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مقدمة ال

عشر وانتهاءا بما أعقبها من تطور سريع ساهم في زيادة الثامنالثورة الصناعية في انجلترا في أواخر القرن منذ 
الدول النامية تسعالاقتصادية التي يتيحها التقدم الصناعي، الإمكانياتالتقدم الحضاري والتكنولوجي للدول بفضل 

في محاولة منها الوصول منذ حصولها على الاستقلالالسياسية الاقتصادية والاجتماعية و على اختلاف أنظمتها
تتمحور حوله رائد لهذه المسيرة قطاع كإلىبركب الدول المتقدمة

، وذلك وتتكامل معه باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى
قد، و ،متطورق التحول الهيكلي من اقتصاد أولي بدائي إلى اقتصاد صناعييعلى حماية الصناعات الناشئة وتحق

خلال العقدين الماضيين إلى تبني سياسات وبرامج صناعية تنبثق من استراتيجيات شاملة هذه الدولتوجهت معظم
وبرامج تنفذ بشكل مركزي من قبل اتططمخ

من أهداف تنموية شاملة الدولة،
تجميع هذه الطموحات وتبويبها ورصد الميزانيات اللازمة للمؤسسات العامة واقتراح ووضع حوافز مناسبة خلال

ن منهجية التنمية إلدول ذات الاقتصاد الحر،إلى جانب السياسة الاقتصادية فلبالنسبةهذاللمؤسسات الخاصة و 
يرة بطبيعة نمط التصنيع والموارد المتاحة وبواقع العمالة وتوافرها وبدرجة النمو الصناعية في كل دولة تتأثر بدرجة كب

.الاقتصادي
على البيئة وعلى في سبيل تحقيق التنمية الاقتصاديةوبالنظر إلى حجم الآثار التي يخلفها القطاع الصناعي

، والى الاستغلال المفرط 
هذا الأخير يعد من أبرز وخصوصا منها الصحية بسبب التلوث الصناعي،التجدد، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى

فقد تعالت الأصوات بضرورة إدماج البعد البيئي ضمن السياسات الصناعية لتحقيق المشاكل وأخطرها على البيئة،
.مةالتنمية المستدا

اختلافاً حادّاً مع أداء اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، التي شهدت خلال الناميةويختلف أداء الدول 
العقدين الماضيين نمواً سريعاً للاستثمار الخاص، والإنتاج الصناعي، وتنوعّ الصادرات المصنّعة ذات المحتوى التكنولوجي 

في ظل التحوّل الديموغرافي الذي تشهده، عن نقاط الناميةواجهه الدول ويكشف تحدّي التوظيف الذي ت. الكثيف
الضعف التي تعتري النموذج الاقتصادي القائم على نسيج اقتصادي غير متنوعّ يتركّز أساساً في استخراج وتصدير 

الدرجة بوالتي تعتمد المواد الأولية، والنشاطات الزراعية التقليدية، وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة المحدودة 
.الأولى على اليد العاملة غير المؤهّلة
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على عوامل التخلف الاقتصادي والاجتماعي،انتهجت بعد حصولها على الاستقلال السياسي خططا تنموية طموحة
تعتمد بالأساس على إيجاد قطاع عام قوي وعلى أداة التخطيط الشامل للقيام بعملية التنمية الاقتصادية 

الهياكل الأساسية والتنظيمية واستصدار التشريعات إنشاءوالاجتماعية،حيث اتسمت المرحلة الأولى منها بالتركيز على
وضع أول خطة إلى المرحلة الثانية لتنتقل في

إصلاحات لتتبعها بعد ذلك بإجراءتنمية القطاعات الصناعية الأساسية، من خلالها للتنمية الاقتصادية استهدفت 
في محاولة منها لتحسين كفاءة كلية ومالية مست المؤسسات العمومية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عامهي

استخدام الموارد الاقتصادية والسعي لتوسيع وإنماء الطاقات الإنتاجية للبلد، وتأهيل الاقتصاد الوطني بالشكل الذي 
لاندماج في الاقتصاد لتمهيداة ومسايرة المتغيرات الاقتصادية الدولية يجعله أكثر قدرة على مسايرة البيئة المحلية والخارجي

.بأقل تكلفة ممكنةالعالمي
تبني سياسات صناعية تنبثق من استراتجيات من خلاللذلك تسعى الجزائر جاهدة للنهوض باقتصادها 

ي على ـوعدم الاعتماد بشكل كلمنها بضرورة تنويع مصادر دخلها إدراكاشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
إنتاجيتعرض لها أنوهذا تجنبا للتقلبات المفاجئة التي يمكنالمحروقاتمدا خيل

ولهذا من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد، ذلكليرتبط بتقلبات الطلب في الأسواق الخارجية وماالمحروقات والذي
.رهان مرحلة ما بعد البترولكونه القطاع الصناعي،  باتجاهتعبئة الجهود عادةإبالنسبة لها من أجل فالفرصة مواتية

:مشكلة الدراسة- 1
: الإشكالية التاليةو بناءً على ما سبق يمكن طرح و صياغة

في تحقيق  التنمية المستدامة؟السياسات الصناعيةمدى مساهمةما 
:طرح جملة من التساؤلات الفرعية الأساسي ، نوانطلاقا من هذا التساؤل 

ما هي الاتجاهات الفكرية والنظرية لكل من السياسات الصناعية والتنمية المستدامة؟-
ما هي أهداف السياسات الصناعية ؟ -
أهم السياسات الصناعية المطبقة في الواقع العملي؟ما هي-
هل تؤثر السياسات الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة؟-
في الجزائر؟على التنمية المستدامةالسياسات الصناعية تأثيرمدى ما-
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:  دراسةفرضيات ال-2
في تحقيق التنمية المستدامة، يمكن أن تساهم به السياسات الصناعية الدور الذي إبرازمن خلال هذه الدراسة حاولنا 
:ستنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسية التاليةلذلك 

في تحقيق التنمية بشكل ايجابي نه أن يساهم أالتوظيف الجيد للسياسات الصناعية من شو الانتقاءإن 
.المستدامة

مجموعة من الفرضيات الفرعية المتعلقة بالسياسات الصناعية ودورها في تحقيق وتندرج تحت هذه الفرضية المطروحة 
:وهيالتنمية المستدامة 

.الاقتصاديةفي تحقيق التنميةالسياسات الصناعية تساهم-
.الاجتماعيةفي تحقيق التنميةالسياسات الصناعية ساهم ت-
.البيئيةلتنميةافي تحقيقالصناعية اتالسياستساهم-
.المستدامةلا تحقق التنميةالسياسات الصناعية المطبقة في الجزائر رغم الجهود المبذولة إلا أن -
أ، والتي من شبالرغم من-

أية إستراتيجية واضحة المعالم القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الجزائري بشكل عام مستقبلا، ليست هناك 
.الصادرات الصناعيةحجم لزيادة 

:أهداف الدراسة-3
:تحقيق جملة من الأهداف من بينهاإلىه الدراسة 

الإحاطة بالمفاهيم النظرية للسياسات الصناعية والتنمية المستدامة؛-
؛التنمية المستدامةوالسياسات الصناعية تحليل العلاقة الموجودة بين-
؛المستدامةأوالتي من شإعطاء مجموعة من النتائج والاقتراحات-
إضافة مرجع أخر إلى الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، كما نأمل أن تكون منطلق ومرجع لدراسات -

أخرى حول موضوع السياسات الصناعية؛
التعرف على السياسات الصناعية المطبقة في الجزائر؛-
السياسات الصناعية في تحقيق همةمدى مساالذي يدور حول الإجابة على التساؤل الرئيسي المطروح في المذكرة و-

التنمية المستدامة؛
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:الدراسةأهمية -4
كونه موضوع يتسم بالحداثة، حيث يعتقد الباحث أن هناك محدودية في شيوع ودراسة من  الدراسة أهمية موضوع تنبع 

النقاط الدراسة إلى تحقيق
:التالية 

نظرا لكون القطاع الصناعي قطاعا استراتيجيا يحضى بأولوية في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن تم ضرورة -
.الحيوي

.تدهور شروط التبادل بين المواد الأولية والمنتجات الصناعية -
في كيفية إنتاج وتطوير صناعات ناشئة قادرة على تكمنلة الأساسية والجوهرية في القطاع الصناعي أأن المس-

.المنافسة في الأسواق الداخلية ومنفتحة على الأسواق الخارجية 
ض لها يتعر التقلبات المفاجئة التي يمكن أنأن الصناعة هي أفضل ضمان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدا عن-

.إنتاج المحروقات 
وبالتالي استفادة القطاعات ،ةأن الصناعة القطاع القادر على جلب وإنتاج وتطوير المستجدات التكنولوجي-

.الاقتصادية الأخرى منها  نظرا للترابط والتشابك الموجود بين مختلف القطاعات
.أن الصناعة تلعب دور مهم في توفير النقد الأجنبي لتمويل عملية  النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى-
:الدراسات السابقة-5

هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع السياسات الصناعية بشكل عام، في حدود اطلاعنا على الموضوع 
دورها في تحقيق التنمية المستدامة غير متوفرة، وهو ما زاد من صعوبة البحث، إلا أن الدراسات التي تناولتها من زاوية

:نجدبشكل عام من بين الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع و 
، على الاقتصاد الجزائريوانعكاساتهاالسياسات الصناعية اختيارتحليل وتقييم منهجية :زرقين عبوددراسة - 1

تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة .2007/2008الجزائر، والتسيير، جامعةالاقتصاديةأطروحة دكتوراه، كلية العلوم 
فصول حيث تناول الفصل الأول منها بالتفصيل قضية التنمية الصناعية في البلدان النامية ومن بينها الجزائر، أما 

، في حين خصص )1979- 1967(ة المخططات التنمويةالفصل الثاني فتناول السياسات الصناعية خلال مرحل
، بينما خصص الفصل الرابع )1989- 1980(الفصل الثالث للسياسة الصناعية في ظل مرحلة التقويم وإعادة الهيكلة

، أما الفصل الخامس فقد جاء تحت )2005- 1990(منها إلى السياسة الصناعية في ظل التوجه إلى اقتصاد السوق 
.الصناعية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عنوان السياسة 
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حول دور السياسات الصناعية في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية، : دراسة وليد أحمد صالح العطاس- 2
مذكرة،2008-2004الفترة خلال-اليمنيةالجمهورية–دراسة حالة مصنع المكلاّ لتعليب الأسماك 

والتي قسمت بدورها إلى ثلاثة .2009/2010،بسكرةماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة 
تناول الفصل الأول منها ماهية السياسات الصناعية، في حين خصص الفصل الثاني منها إلى إبراز حيث فصول 

علاقة السياسات الصناعية بأداء المؤسسة الاقتصادية، أما الفصل الثالث منها فقد خصص لدراسة الحالة والتي 
. ك بالجمهورية اليمنيةتناولت  دور السياسات الصناعية في تحسين أداء مصنع المكلا لتعليب الأسما

خلال الفترة السياسة الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائربعنوان : نذير مياحدراسة - 3
،بسكرةمحمد خيضر، ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة مذكرة، )1989/2008(

2009/2010.
سياسة المحروقات في الجزائر وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الدولي وأكثر مرونة مع الرهانات 

.الاقتصادية الشاملة في الجزائرلاحاتالإصالمستقبلية، كما تناولت الدراسة مرحلة انتهاج نظام السوق وبداية 
دور السياسات الصناعية في إيجاد الإستراتيجية الملائمة للقطاع الصناعي :دراسة بن عزرين عزالدين بعنوان- 4

محمد ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة مذكرة،2012-2000الجزائري خلال الفترة 
هذه المذكرة بدورها تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول منها ، 2011/2012،بسكرةخيضر، 

موضوع الاقتصاد الصناعي والسياسات الصناعية، أما الفصل الثاني فقد خصص للسياسات الصناعية الجزائرية في ظل 
لصناعية وتحديد الإستراتيجية واقع السياسة ا: الاندماج في الاقتصاد العالمي، في حين جاء الفصل الثالث تحت عنوان

. الملائمة في ظل النظام العالمي الجديد
Chignier Antoine, Les politiques industrielles en l’Algérie contemporaine, leدراسة - 5

développement en faillite des relations entre état et appareil de production dans une économie en
développement, mémoire de magister soutenu en septembre 2009, Institut d’études politiques de

Lyon,  université Lyon 2, 2009.

:أسباب اختيار الموضوع-6
:الموضوع فيما يليهذا إلى اختيار بنا كن إجمال أهم الأسباب التي أدت يم
، ونقص الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع على حد العلميحداثة هذا الموضوع في ميدان البحث-

؛اطلاعنا

؛الصناعةالرغبة الشخصية الكبيرة في البحث في ميدان اقتصاديات -
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لإطلاق دراسات احيث يمكن أن يكون مرجعالسياسات الصناعية،إثراء المكتبة العربية ببحث جديد في مجال -
الميدان؛في هذا أخرى جديدة وأبحاث 

:لدراسةايةمنهج-7
لإنجاز هذه البحث سوف نعتمد من جهة على المنهج الوصفي التحليلي للإلقاء الضوء على الجانب المفاهيمي 

حيث تم تجميع معظم البيانات والمعلومات المتواجدة في المراجع والدوريات سواء كانت عربية أو ، الدراسةلموضوع 
، ...مفاهيمالبحث ، من أجل الوقوف على مختلفأجنبية و المتعلقة بموضوع 

وكذا مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها ومبادئها ومختلف مؤشرات قياسها ، كما سوف نعتمد من جهة أخرى على 
.المنهج التاريخي فيما يتعلق بدراسة الحالة

:الدراسةةهيكل- 8
الإطارموضوع نتناول في فصله الأول لمناقشة الإشكالية المطروحة فإننا ارتأينا أن نقسم بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول 

لسياسات الصناعية والذي تم تقسيمه بدوره إلى مبحثين ، حيث جاء المبحث الأول منه تحت عنوان ماهية النظري ل
الصناعة ، في حين كان المبحث الثاني بعنوان السياسات الصناعية ، أما الفصل الثاني من هذا البحث فجاء تحت 

م هو الأخر إلى مبحثين ، تناول المبحث الأول عنوان السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث قس
السياسات الصناعية على التنمية المستدامة ، لإبراز أثرمنه مفهوم التنمية المستدامة، بينما خصص  المبحث الثاني منه 

في حين خصص الفصل الثالث لدراسة واقع السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية 
. ، ثم محاولة تقييم هذه السياساتامةالمستد

:دراسةصعوبات ال-9
:في سبيل إنجاز هذا الموضوع صعوبات كثيرة، ولعل أهمهانا واجهتكغيرنا من الطلبة 

؛نمية المستدامة بالتحليل والنقاشقلة المراجع التي تناولت موضوع الت-

باللغة العربية حيث أن المكتبة العربية فقيرة من حيث المراجع السياسات الصناعية قلة المراجع التي تناولت موضوع -
السياسات الصناعية لاسيما من جوانبه النظرية، كما أن المراجع الموجودة باللغة الأجنبية لا التي تتناول موضوع 

تتطرق إلى الجوانب النظرية بشكل مفصل بل تركز على الجوانب التطبيقية؛
:حدود الدراسة-10

دراسة حالة فهو يخصالإطار المكاني بيتعلقهذه الدراسة بالإطار الزماني والمكاني، فيما باحث بتحديدقام ال
.كفترة لتحقيق أهداف الدراسة،م2012إلى غاية م2002سنة الفترة منتناولأما الإطار الزماني فقد ،الجزائر
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الإطار النظـــــري للسياسات الصناعية: الفصل الأول
: تمهيد

إرساءالرئيسية في اقتصاد أي بلد لما له من دور كبير في الإنتاجيةمن القطاعات يعتبر القطاع الصناعي 
وهو 

أنيشكل هدفا محوريا لجميع الدول التي تسعى لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، ذلك بذلك
للنمو الاقتصادي، وخلق الكثير من فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات عالية تنمية وتطوير الصناعة يعني تحقيق 

قطاعوانطلاقا من أهمية. لاقتصادي الذي يسمح بزيادة الرفاهية الاجتماعية والتقدم التقني لتلك الدولاالتنوع 
تنافسية تعزيزإلىالو الصناعة

،العالميةالأسواقإلىالقطاع وزيادة مساهماته في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينه من زيادة صادراته 
وسوف نتناول في هذا .من الفرص المتاحة لهذا القطاعوالاستفادةالاقتصادي والانفتاحالتحديات التي تفرضها العولمة 

:الفصل العناصر التالية
.ماهية الصناعة: المبحث الأول-
.السياسات الصناعية: المبحث الثاني-
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ماهية الصناعة: المبحث الأول 
تعد الصناعة ظاهرة اقتصادية واجتماعية وحضارية في كل بلد من بلدان العالم، فالصناعة عملية معقدة تمتد 
الحضاري والمادي بما يؤدي إلى تطوره اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، وفي الوقت 

الأمثل والكفء للموارد 
، ثم )الأولالفرع ( تعريفها إلىولتسليط الضوء على مفهوم الصناعة ينبغي التطرق بداية .1والإمكانيات المتاحة للدولة

).الفرع الثالث(، وأخيرا أهميتها )الفرع الثاني(مراحل تطورها 
ومراحل تطورهامفهوم الصناعة: المطلب الأول 

:كالأتيإيجازهاالصناعة والتي يمكن عرف مفهوم الصناعة 
تعريف الصناعة: الفرع الأول 

إلىنجده يرجع "industrieواللغة الفرنسية "industryمصطلح الصناعة في اللغة الانجليزيةإلىبالرجوع 
فقد عرف . باختلاف المهتمين به، والتي  تعني النشاط، وهذا المصطلح يختلف مدلوله "industriaالكلمة اللاتنية

وهي خلق المنفعة آخرإلىمن شكل ميكانيكي أو كيميائي للموادعملية تحويلالاقتصاديون الصناعة على 
قانونين فهي تتضمن الصناعة أما عند ال، الإنتاجصفة إعطاءالمنافع الخمس المحددة في إحدىالشكلية التي تعتبر 

.تحقيق قيمة  مضافة مع استهلاك وسيطإلىكل ما يهدف والتجارة، ويفصلها المحاسب 
إنتاجيةتعتبر الصناعة من الناحية النظرية مجموعة نظم ومشاريع و 

:2المعاني الثلاثة التاليةإلىوعليه فان مفهوم الصناعة ينصرف .حاجات المستهلكينإشباععلى 
لإنتاجأو تحسين السبل اللازمة الإنتاجيأو الفن بالأسلوبرتبط تالتيالأساسيةالصناعة هي العملية : الأولالمعنى 

.اللازمة لاستخراج مواد أو خامات أوليةالأنشطةأو بتلك الثروة، سواء كان هذا النشاط متعلقا بعملية الصنع 
أو القطاع العام أو للأفرادويركز على نشاط مجموعة من الوحدات أو الشركات التي تعود ملكيتها : المعنى الثاني
لإنتاج مجموعة من المنتجات أو السلع أو الخدمات الإنتاجيةفنون البالتعاون، والتي تعمل على تطبيق أتلك التي تنش

.تلبية احتياجات العنصر البشريبغرض

.61.ص، 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانيةكامل كاظم بشير الكناني،- 1

.100.ص، 2010،الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، نظريات وسياسات التنمية الاقتصاديةمحمد صفوت قابل، - 2
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تمثل كل منها المنشآتمجموعة من الصناعة على إلىحيث ينظر الإحصائيةويمثل وجهة النظر : المعنى الثالث
.السلع والخدماتإنتاجتحقيق إلى

منتجات يسهل نقلها، فالنشاط الصناعي يؤمن إلىالأوليةوتعبر الصناعة عن التحويل المستمر وبكميات كبيرة للمواد 
والاستهلاك الإنتاجلإشباعالسلع والخدمات واستغلال الثروات المادية والبشرية إنتاج

لضمان تحقيق الأهداف الإنتاجية بتكلفة اقتصادية وفي والتشغيل، ويعتبر قطاع الصناعة قطاعا محركا لخطط التنمية
1.وقت معياري

الأشياءتعديل على إحداثأوإنتاجإلىالصناعة هي النشاط الإنساني غير الفلاحي الذي يسعى 
والقدرات وتطبيقات العلوم المختلفة، فهي من ذلك، حيث تشمل جميع الفنون والمهنأوسعبل . محدودةغايةتحقيق 

2.جميعها تدخل في مفهوم الصناعة

تطور الصناعةمراحل:الفرع الثاني 
بلغت مستويات أنإلى، إلىفترة تاريخية طويلة ترجع بدايتها إلىيعود نشوء الصناعة وتطورها 

3: عالية في المرحلة المعاصرة، وقد مرت الصناعة في معرض تطورها التاريخي بخمس مراحل نجملها بالاتي

: مرحلة الصناعات المنزلية-1
المرأةمنزلية ضمن نطاق القطاع الزراعي الريفي،حيث كانت أنشطةعلى هيئة الأوليالصناعة بشكلها نشأت

الأدواتالعمل والطبخ وغيرها من أدواتتقوم بصنع وحياكة الملابس والغزل والنسيج، بينما يتولى الرجل صناعة 
، حيث يتم انجاز هذا العمل بطريقة يدوية وبوسائل بدائية، وذلك بغرض تلبية احتياجات والإنتاجالضرورية للمنزل 

الإنتاجواستمر هذا النمط من . في تلك المرحلةالإنتاجحجم لةآلضللسوق نظرا شيءيخصص منه أنالعائلة دون 
مورد رئيسي لدخل بعض إلىمتأخرةمراحل إلىالصناعي 

.موجها للسوق أو على هيئة خدمات صناعية للغيرالإنتاججزء من هذا أصبحالعائلات عندما 
:المرحلة الحرفية-2

هذا النوع من النشاط الصناعي ظهر بصورة تدريجية ضمن السياق التاريخي لتطور العمل، حيث تحول بعض 
الصاغة والخزفيين صناع كالحدادين والنجارين وأو متخصصين في نشاط معين كحرفيين أفرادإلىالمنتجين المنزليين 

، كون عمل احتياجات العائلة ليخصص جزء منه للسوقوقد تجاوز نشاط هؤولاء حد تلبية . والنساجين وغيرهم

.5.ص، 1972، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، جغرافية العالم الصناعية- 1

.126.، دار الفكر، دمشق، بدون سنة النشر، صمشكلة الثقافةمالك بن نبي، - 2

.16-14.، ص ص2000، دار وائل للنشر، عمان، الاقتصاد الصناعيمدحت كاظم القریشي، - 3
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صنع إلىفيما بعدالنشاطمن المستهلك، ليتحولبطلبسلع صناعية معينة إنتاجحول أولاالحرفيين يتمحور 
، وتعتبر المرحلة صناعي صغيرإلىذا تحول الحرفي كالمنتجات وعرضها للبيع في السوق دون طلب من المستهلك، وه

.أدواتهوتحسين الإنتاجة هامة في تطور الصناعة وتطور قوى الحرفية مرحل
:البسيطة الرأسماليةمرحلة التعاونية -3

الصناعي الإنتاجتنظيم أشكالشكل من دنيأهذه المرحلة ظهر ما يسمى بالمشغل الصغير في خلال
معينة لصنع المنتجات أجورباستخدام العمال الحرفيين مقابل ، حيث كان يقوم رب العمل أو المنتج المقتدرالرأسمالي

تتم العملية تحت سقف واحد، وباستخدام تقنية يدوية، وقد ساعدت هذه الوسيلة على بسط الرقابة داخل أنعلى 
، إلى جانب الاقتصاد في نفقات ، وهو ما ساهم في خلق جو المنافسة بين العاملين الإنتاجيةالمؤسسة التعاونية 

الإنتاج و وسائل النقل، إلا أن هذا النمط من التعاون الإنتاجي بقي محدود الفائدة نظرا لعدم وجود تقسيم للعمل و 
.الأرباحوتخفيض التكاليف ومن تم زيادة الإنتاجالعمل وزيادة إنتاجيةالذي يعود له الفضل الكبير في رفع 

:أسماليمرحلة المشغل الر -4
رب العمل والقائم إشرافيعمل فيها عدد كبير من العمال تحت أكثرورشة عمل أو الرأسماليالمشغل يمثل

هذا وقد انتشرت .والعمل اليدويين، ما يميز هذه المرحلة هو وجود تقسيم فني للعملالأدواتاستخدام أساسعلى 
، واستمرت في بلدان انجلتراحتى الثورة الصناعية في القرن السادس عشرأواسطابتداء من الأوروبيةالمشاغل في الدول 

صاحبها في ذلك تخصص في الإنتاجعملية بتجزئةوارتبط العمل في هذه المرحلة .غاية القرن التاسع عشرإلىأخرى
.السابقةبالمرحلةالعمل مقارنة إنتاجيةحدوث زيادة كبيرة في إلىأدىالعمل المستخدمة، وهو ما أدوات

:مرحلة الصناعة الآلية-5
والآلاتجديدة من المكائن أنواعإدخالإلىالتطبيق العملي لمنجزات العلم و التكنولوجيا في الصناعة أدى

مثل المكائن البخارية والطاقة الكهربائية، وقد تكونت هذه الصناعة بعد أنداكوالتكنولوجيا التي لم تكن موجودة 
.الصناعة الثقيلةإلىمن الصناعة الخفيفة وانتقلت بعدها بدأتآليةاقتصادية وفنية طويلة لمصانع عملية بناء 

أهمية الصناعة: الفرع الثالث 
الإنتاجيةالأنظمةالصناعة مكانة هامة في تشغل

إلىبالإضافة، والإبداعرتقاء التقني في نشر بل في خلق الإ
ة السلع ، من خلال زيادة الصادرات وخاصندماج في الاقتصاد العالميوسيلة للإأفضلوالتفاوضية حيث تشكل 

، وكذا في استيعاب منتجات هذه الأخرىلتمويل النمو في القطاعات الأجنبيفي توفير النقد لأهميتهاالصناعية نظرا 
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1.القطاعات 

:مايلي
 وبالتالي رفع المرتفعة نسبيا في قطاع الصناعة تساهم في تعجيل وتائر نمو الدخل القوميالإنتاجيةإن معدلات ،

معدلات النمو الاقتصادي، كما أن نمو الصناعة يساعد على زيادة النمو في القطاعات الأخرى ومنها القطاع 
.الزراعي

خفيف من مشكلة البطالةيعتبر قطاع الصناعة من أهم الوسائل الأساسية لتوسيع فرص التشغيل والت.
 يساهم قطاع الصناعة في علاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل

.الواردات، أو تصنيع سلع موجهة للتصدير
 إن التصنيع يساهم في تغطية القيمة المضافة المرتبطة باستخدام الموارد المحلية من خلال تحويلها الى منتجات

.2بدلا من تصديرها بشكلها الأولي، وبالتالي يتم الحصول على القيمة المضافة المرتبطة بعملية التحويلأخرى، 
.نظريات التنمية الصناعية في الفكر الاقتصادي:المطلب الثاني 

ظهور الحاجة بعد، وخاصة الأولىعدد كبير من المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع بعد الحرب العالمية هناك
إلىالماسة 

ظهور النظام الاشتراكي، وهي عوامل زادت إلىبالإضافةوالثانية، وكذا أزمة الثلاثينات، الأولىجراء الحربين العالميتين 
في مناطق آنذاكم بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة الوضع المتردي الذي كان سائدا هتمامن وتيرة الا

إلىتقديم للوصفات تحولت فيما بعد ويتجلى ذلك الاهتمام في انجاز الكثير من الدراسات و واسعة من العالم،
على ضرورة خلق قطاع آنذاكالاقتصاديين دائرة التخلف الاقتصادي، وقد اتفق معظم نظريات اقتصادية للخروج من

غير متوفرة الرأسماليةشروط التنمية أنالتصنيع والتخطيط انطلاقا من أساسحكومي وتنويع الاقتصاد  يقوم على 
تقريبا لدى كافة البلدان المتحررة، كضعف التنمية الاقتصادية أو تشوهها، أو انعدامها، ويمكن تقسيم هذه النظريات 

:فرعينإلى

الاقتصاد : ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الأول حولرهان السياسات الصناعية لقطاعات خارج المحروقاتدلال بن طبي،،الطيب داودي-1
تصميم وقيادة السياسات الصناعية في الاقتصاديات الناشئة، كلية العلوم الاقتصاد الصناعي وأهميته في: الصناعي والسياسات الصناعية تحت عنوان

.3.، ص2008الاقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، 2013، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعيالطيب داودي، بوشنقير إيمان، 2
.365.ص
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:نظريات تعتمد الصناعة كمرحلة هامة من اجل التقدم الاقتصادي: الأولالفرع 
هناك نظريات عديدة اعتبرت التصنيع كمرحلة تاريخية متقدمة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي 

فريدريك ليست، كارل ماركس، : تبرز نظريات عدد من المفكرين نذكر منهم الإطار، وفي هذا 
1.روستو ولتمان، كارل بوشر

الألمانيينيعد فريدريك ليست واحد من الاقتصاديين :)Frederic list(مكانة الصناعة عند فريدريك ليست-1
لمواجهة المنافسة الخارجية خاصة القطاع الصناعي،وإعدادهضرورة حمايته إلىالذين دافعوا عن الاقتصاد القومي ودعوا 

تكون مؤقتة ومعتدلة وان تقتصر على ضرائب جمركية تعوض تقتصر على الصناعة وانأنفالحماية عند ليست يجب 
فبالنسبة لفريدريك .2منتجات الصناعات الوطنية الوليدةأسعارعن الأجنبيةالصناعات منتجاتأسعارانخفاض 

مرحلة النشاط الرعوي، مرحلة النشاط الزراعي، مرحلة المرحلة العبودية، : 
الإنتاجمرحلة النشاط التجاري، فالتجارة هنا حسب فريدريك ليست تعتبر ضرورية لتصريف وأخيراالصناعة اليدوية، 

الحرفي، ويرى في هذه الحالة ضرورة تدخل الدولة لحماية الصناعة الناشئة من المنافسة الإنتاجتطوير الصناعي، ومن
.أوروبافي آنذاكالخارجية نتيجة الظروف الاقتصادية غير المتكافئة التي كانت سائدة 

:)Karl Marx(مكانة الصناعة عند كارل ماركس-2
من الناحية ولكن بطريقة تختلف عن تلك التي اعتمدها فريدريك ليست، خاصة ،خمس مراحلإلىقسمها بدوره 

أو في طريقة جمع واستخدام الإنتاجالاقتصادية ومن ناحية عمق التحليل والهدف سواء فيما يتعلق بملكية وسائل 
مرحلة المشاعية البدائية، مرحلة الاقتصاد العبودي، مرحلة :، وقد لخص هذه المراحل في الرأسماليمن قبل لإنتاجاعوامل 

أرباحتحقيق للرأسماليالصناعي الوفير الذي يسمح بالإنتاجوالتي تتميز . الرأسمالي، مرحلة الاقتصاد الإقطاعيالاقتصاد 
، ومن الإنتاجيةصل على حقها كاملا مقابل الجهد الذي تبذله في العملية تحكبيرة على حساب القوى العاملة التي لا

، حيث يرى الرأسماليفالتطور الاقتصادي الصناعي حسبه لا يكون في مصلحة العمال بقدر ما يصب في مصلحة تم 
ابعد إلىيوعي حد ما، والاقتصاد الشإلىفي ظل مرحلة الاقتصاد الاشتراكي إلا الانسجام في المصالح لا يتحقق أن

، فالتنمية المنسجمة مفر منه، نظرا لتضارب المصالح الذي تقوم عليه هذه المراحلحد، وعليه فالصراع بين الطبقات لا
هي تلك التي تتميز بأسلوب إنتاج متطور ومن تم صناعة متطورة تتطلب إزالة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج 

.وتعويضها بالملكية العامة

، كلية العلوم في العلوم الاقتصادية، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراهاستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعيةمختار بن هنية، -1
.72، 71.ص، 2008الاقتصادية، جامعة قسنطينة، 

.472.ص، 1980،، القاهرة2، ط1، جالعلاقات الاقتصادية الدوليةأحمد جامع، - 2
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تبنى نفس النهج الذي سار عليه من إلىستو و عمد ر : )W. Rostow(مكانة الصناعة عند روستو ولتمان -3
سبقه من المفكرين فيما يتعلق بتقسيم التطور الاقتصادي للمجتمعات قبل بلوغ مرحلة الصناعة الحديثة، حيث قسم 

: خمس مراحل هيإلىهذا التطور بدوره 
مرحلة النضج، مرحلة الاستهلاك الجماعي الواسع، وقد جاء هذا المفهوم كرد فعل عن المفهوم الكلاسيكي للتطور 

التجاري عند فريدريك ليست، ومرحلة الاقتصادي للمجتمعات البشرية، فالمرحلة الاستهلاكية تقابل مرحلة الاقتصاد
إنتاجمن خلال إلا الصناعي الوفير عند كارل ماركس، كون الاقتصاد الاستهلاكي لا يتحقق للإنتاجالرأسمالية

تحقيقه عملية إلىالتي تسعى الأهدافاسميقق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، وبالتالي فهو يمثل صناعي وفير يح
،  ويرى انه لابد من تحديد وتوفير وسائل معينة لتحقيق التنمية الاقتصادية اعتمادا 1مجتمعأيفي الاقتصاديةالتنمية 

ستو ربط نظريته بتحليل السياسة الاقتصادية المنتهجة التي تتحدد برائه في و حاول ر 1971على الصناعة، ففي عام 
ى ضوئه التقدم الاقتصادي لأي مجتمع بشكل 

2.عام

فكرة مراحل النمو بطريقة الآخرستخدم كارل بوشر هو ا:)Karl Bucher(مكانة الصناعة عند كارل بوشر-4
مرحلة الاقتصاد : ثلاث مراحل هيإلى

تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم مرحلة إلىويهدف ، الإنتاجوالذي يتميز بقلة ،الزراعةأساسالريفي الذي يقوم على 
ويتناول تبادل السلع والخدمات بين المنتجين الاقتصاد المديني، حيث يرتكز النشاط الاقتصادي في المدن 

، مرحلة الاقتصاد الأخيرةفي المرحلة لتأتيوتزدهر المدن بفضل نمو القطاع الصناعي، والمستهلكين، فتنمو التجارة
التعاون إلىالقومي المكتمل القائم على الانسجام والتعاون بين مختلف القوى الاقتصادية والسياسية الوطنية الداعية 

تقتصر أهميتها فالصناعة لدى كارل بوشر لاالمحقق في الصناعة والتجارة،الرأسماليالدولي، الذي يتجسد في الفائض 
لتساهم في تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية العالم الخارجيإلىعلى المستوى الوطني فحسب، بل تمتد 

3.الدولية

:نظريات تعتمد الصناعة كأساس للتراكم الرأسمالي: الفرع الثاني 
والتنمية الاقتصادية، الرأسماليالصناعة كمصدر للتراكم إلىونظريات حديثة تنظر إسهاماتلقد برزت عدة 

القوية، ونظرية نقتصر هنا على ذكر بعض النظريات، كنظرية النمو المتوازن، ونظرية النمو غير المتوازن،نظرية الدفعة
.الدفعة الخارجية

1 W.Roston, the stages of economics growth: a non- communist Manifesto, Combridge university press, USA,
1991.p .23.

.125.ص، 1981، دار الطليعة، بيروت، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالثطلال البابا، - 2

.124.ص، نفس المرجع- 3
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، حيث تعتبر من بين )Nurkse(الاقتصادي رانغار نيركسهارتبطت هذه النظرية باسم : نظرية النمو المتوازن-1
، ويركز الاقتصادية في البلدان الناميةالأوضاعالنظريات التي تلقى اهتماما واسعا من قبل المفكرين والقائمين على 

لا كسر هذه الحلقةأنمؤكدا الاستثمار الصناعيأمامنيركسه على الحلقة المفرغة التي يخلقها ضيق حجم السوق 
من خلال جبهة عريضة من الاستثمارات في الصناعات إلابتوسيع حجم السوق، الذي لا يتحقق إلايتحقق 

في نفس الوقت، مع التأكيد على ، بحيث تنمو جميع القطاعاتواحدآنالاستهلاكية وتطوير جميع القطاعات في 
،1تقدم الصناعةأماميمثل تخلف الزراعة عقبة لابين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، حتى تحقيق قدر من التوازن

للإنتاجالأفقيعملية النمو في النطاق أثناءأنويلاحظ 
في داخل الاقتصادية، كالتوازن بين الزراعة والصناعات الاستهلاكية، و والأنشطةبين القطاعات الأفقيةبالعلاقات 

ت المختلفة القطاعاأنوفكرة التوازن هذه لا تعني . 
ومرونة طلب الدخل على يتلاءممعيار التوازن يتحدد في نمو كل قطاع بمعدل نمو  إنتنمو بمعدلات متساوية، بل 

خــــلال تنفيذ برنامــــج منإلاها ــــــــتخرج من دائرة تخلفأنة ـــللدول المتخلفيمكن انه لاويرى نيركسه،2منتجاته
:3يليمقومات نجاح هذا البرنامج تتوقف على ماأنواستثمــــــاري ضخـــــــم 

الصناعات المتكاملة، وذلك لان ضيق نطاق السوق في أواحتواء البرنامج على مجموعة كبيرة من المشروعات -
إقامةما تركز البرنامج الاستثماري في إذايثير الشك حول قدرته على تصريف المنتجات أنالدول المتخلفة من شانه 

.صناعة واحدةأومشروع واحد 
سوق المحلية، وليس لغرض حاجات اللإشباعالسلع الاستهلاكية إنتاجتكون هذه الاستثمارات موجهة نحو أن-

التي البلدان المتخلفة لا تستطيع الاعتماد على التجارة الخارجيةأن، ذلك الأولىفي المراحل الأقلدير على التص
لان أخرىهذا من ناحية، ومن ناحية الأوليةتتحول شروط التبادل فيها لغير صالح الدول النامية التي تصدر المواد 
إلىبالإضافة، الإنتاجبسبب ارتفاع تكاليف افسة المنتجات التي تنتجها البلدان المتقدمة

.صادرات الدول النامية من المنتجات الصناعيةأمامالعقبات التي تضعها الدول المتقدمة 

.91.ص، 2007، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، -نظريات وسياسات وموضوعات-الاقتصادية التنمية مدحت القريشي، - 1

.77.ص، مرجع سبق ذكرهمحمد صفوت فاضل، - 2

، جامعة علم اجتماع الاتصال، مخبر-التجربة الجزائرية-القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي الجديدمقراني الهاشمي وآخرون، : وانظر كذلك
.32.ص، 2010منتوري، قسنطينة، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، -دراسة تقييمية-التنمية المستدامة في الجزائرإشكاليةزرنوح ياسمينة، -3
. 26.ص،2005/2006جامعة الجزائر،
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إلىيكون هناك نوع من التوازن بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، حيث يعتمد معدل نمو القطاع الصناعي أن-
زيادة دخولهم إلىالعاملة مما يؤدي الأيدييستوعب عدد كبير من الأخيرحد كبير على نمو القطاع الزراعي، هذا 

. زيادة الطلب على السلع الصناعيةإلى
هيرشمان، سينجر ألبرترأسهمهذه النظرية الكثير من الانتقادات من قبل بعض الاقتصاديين وعلى إلىوقد وجهت 

:يليهذه الانتقادات ماأهموغيرهم، ومن 
تتوفر عليها البلدان غير واقعية، لان تطبيقها يتطلب موارد مالية ضخمة لاعلى نظرية النمو المتوازن يؤخذ-

.المتخلفة 
الصناعات الاستهلاكية إنشاءلحساب دفعة قوية في الإنتاجيةإنماء صناعات السلعتأجيلانتقد البعض مسالة -

في تنمية المدخرات الحقيقية في سوف يظهر قصورهلأنهالطويل، الأجلفي الأمثلبالأسلوبالخفيفة، كون ذلك ليس 
.الطويل وذلك لزيادة الاستهلاك على حساب الادخارالأجل

عزل البلدان النامية عن الاقتصاد العالمي لتركيزها على التنمية من اجل السوق إلىتؤدي انتقدها البعض - 
.على النظام الدولي وتقسيم العملأكدن نيركسه قد هذا الانتقاد ضعيفا لأأنلكن يبدوا . المحلي

يتطلب موارد كثيرة ليست متوفرة لأنهتطبيق هذه النظرية سوف يشجع على الضغوط التضخمية، أنيرى البعض -
.لهذه البلدان

لنظرية النمو )Singer(من انتقاد الاقتصادي سنجر)A.Hirshman(هيرشمانانطلق:نظرية النمو غير المتوازن-2
المال والتنظيم رأسوخاصة أنواعهاالبلدان النامية لا تمتلك الموارد اللازمة بجميع أنغير واقعية، حيث المتوازن، من 

عدم القدرة الشح القائم في هذه البلدان لا يشمل فقط الموارد فحسب بقدر ما هو فيأنوأكد. ومتخذي القرارات
نه عند القيام ببعض المشاريع أمفادها أساسيةوتقوم هذه النظرية على فكرة . 1السليمة ثمارقرارات الاستعلى اتخاذ 

، وهذا بسبب طبيعة أخرىاستثماريةمشاريع بإقامةيسمح أننه أن ذلك من شإالاستثمارية في البلدان النامية ف
2باعتبارها نشاطا اقتصاديا رائداالأولىهذه المشاريع صناعية بالدرجة الأمر، وفي واقع الاستثماراتالتكامل بين 

إستراتجيةإلىودعا 
اعتماده على الواقع التاريخي للتطور الاقتصادي الذي كانت تعيشه البلدان النامية، وإليهذي تفتقر الاستثمار ال

، كون النمو الاقتصادي فيها قام بمساعدة الاستثمارات الفردية المختلفة التي 3الرأسماليالغربية منذ بداية تطورها أوروبا

.96.ص، ذكرهمدحت القريشي، مرجع سبق- 1

.76.ص، ذكرهمختار بن هنية، مرجع سبق- 2

.144.ص، ذكرهطلال البابا، مرجع سبق- 3
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تحدد من خلال نمو الطلب على سلع معينة، وهو ما ساهم في خلق ثغرات وحالات عدم توازن داخل الاقتصاد
ه ، هذا الوضع اقتضى توجيأخرىقطاعات وأهملتقطاعات معينة إلىالوطني، بحيث اتجهت الاستثمارات 

ظهور إلىجل تلبية الطلب المتزايد فيها، وهو ما يقود أمن إهمالهاتلك القطاعات التي تم إلىأخرىالاستثمارات مرة 
يجب برامج التنمية الاقتصادية إن" وهكذا دواليك، وفي هذا الصدد يقول هيرشمان أخرىجديدة في قطاعات ثغرات

كان على وإذا. الاختلالات بهإزالةإلىتؤدي أنفسي النامي دون تعمل على خلق الحيوية داخل الاقتصاد التناأن
. ن مهمة سياسة النمو هي المحافظة على القلق الاقتصادي وعدم التوازنإ، فالأمامإلىيسير قدما أنالاقتصاد الوطني 

نحن إليهننظر أني ون بالتوازن هو بعينه الذي ينبغدالكابوس الذي يشغل بال الاقتصاديين التقليدين الذين يناإن
هيرشمان عملية دينامكية تنقل الاقتصاد من حالة لا إلى، فالتنمية طبقا 1"على انه خير مساعد في عمليات التنمية

هذه النظرية إلىوقد وجهت . والدخلالإنتاجمستوى من حيث أعلىولكن على أخرىحالة لا توازن إلىتوازن 
:2أهمهاالعديد من الانتقادات 

الأموالنه لا توجد ندرة في الموارد التمويلية، بينما واقع الحال في الدول المتخلفة ينم عن ندرة في رؤوس أض تر تف-
.

تعتمد هذه النظرية على مبادرات القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات المطلوبة وهو ما يتنافى مع واقع الدول -
.لهذه الدولالإستراتيجيةالمتخلفة وخاصة بالنسبة للقطاعات 

تقوم هذه النظرية على فكرة . )Rodan("روزنشتاين رودان "صاحب هذه النظرية هو :نظرية الدفعة القوية-3
بوجود إلامرحلة النمو،إلىوالانتقال من مرحلة الركود التنمية في البلدان المتخلفةلتحقيقجوهرية وهي انه لا سبيل 

الدفعة القوية مبدأ، ويقضي كليا في القطاع الزراعيأوقادر على استيعاب فائض العمالة المتعطلة جزئيا الالتصنيع 
المال الاجتماعي من طرق ومواصلات ووسائل نقل وقوى رأسضخم من الاستثمارات في بناء مرافق بتوظيف حجم

تخلق أنأمحركة وتدريب القوى العاملة، وهي مشروعات على ضخامتها فهي غير قابلة للتجزئة بطبيعتها، ومن ش
ما  لوجود مشروعات صناعيةوريةضر بتكلفة منخفضةإنتاجيةاقتصادية خارجية تتمثل في توفير خدمات راتو وف

جبهة عريضة من صناعات لإنشاءالاستثمارات، كما يتعين كذلك توجيه حجم ضخم من دون توافرهاأكانت تنش
لقد وجهت انتقادات كثيرة لهذه . 3الإنتاجوهو ما يساعد على تخفيض تكاليف وأفقيا

:النظرية من بينها

.77.ص، ذكرهمختار بن هنية، مرجع سبق- 1

.78.ص، ذكرهمحمد صفوت قابل، مرجع سبق- 2

.88.ص، ذكرهمدحت القريشي، مرجع سبق- 3
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القاعدة الصناعية الضرورية، وهو ما تفتقر لإقامةكثيرةإداريةوكوادر الدفعة القوية موارد مالية ضخمةيتطلب تحقيق - 
.البلدان الناميةإليه
نظرية الدفعة القوية على تنمية الصناعة دون الاهتمام بالتنمية الزراعية التي تعتبر النشاط السائد لدى هذه تأكيد- 

.البلدان
صغر حجم الوحدات إلىيؤدي أنتوزيع الاستثمارات على جبهة عريضة من الصناعات الاستهلاكية من شانه - 

.، وهو ما يحد من الاستفادة من وفرات الحجمالأمثلعن الحجم الإنتاجية
الذي يولد الأمرالإنتاجتطبيق هذه النظرية سوف يسمح بزيادة الطلب على العديد من السلع والمواد ومستلزمات - 

.ضغوطا تضخمية في الاقتصاد
التنمية الاقتصادية التي تلقى رواجا واسعا ودعما نظريات أهمتعتبر هذه النظرية من :1نظرية الدفعة الخارجية-4

قويا من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية المالية الدولية كالمنظمة الدولية للتجارة، وصندوق النقد الدولي، 
تنمية اقتصادية مبنية على العلاقات لإقامةهذه الهيئات قبلالعالمي للتنمية والتعمير، وهي دعوة صريحة منوالبنك 

تشرف عليه في أوالاقتصادية الخارجية، وبالاعتماد على القطاع الصناعي الذي تديره الشركات المتعددة الجنسيات، 
منها هذه الدول والتي لاتستفيدكبديل للمساعدات الخارجية التي شراكة مع القطاع الخاص في البلدان المتخلفة  إطار

التنمية أنسية مفادها يخارجي ، هذه النظرية تقوم على فكرة رئإشرافدون أغراضهاتحقق أنيرجى منها 
رات من البلدان المتقدمة سواء عن طريق زيادة القدالاقتصادية في البلدان المتخلفة تتحقق من خلال دفعة خارجية 

هذه النظرية أصحابويركز .الأجنبيللرأسمالمن خلال تدخل فعال أو، )الدول المتخلفة(التصديرية لهذه الدول 
الذي تعاني منه البلدان المتخلفة، ) الإنتاجعوامل (والعمل المنتج والموارد الطبيعية الأموالعلى النقص الحاد في رؤوس 

الغالبية أن، حيث العمل الضعيفةلإنتاجيةكنتيجة الأرضما غير كامل لموارد مما سبب اختلالا لموارد العمل، واستخدا
ائية منها، وفي ذللسكان خاصة المواد الغالأساسيةهدفهم هو تلبية الحاجات الإنتاجيالعظمى

توجيهه لمضاعفة الاستهلاك والاستثمار يصبح منعدما بالإمكانفان الفائض الاقتصادي الذي كان الإطارهذا 
ممكنا على الصعيد المحلي، وهو ما يبرز التوجه نحو مصادر التراكم والادخار لن يكون إمكانيةأنتقريبا، هذا يعني 

ية طبيعأوليةخدمات معينة ومواد إلىالأخيرةمساعدة خارجية من البلدان المتقدمة، حيث تحتاج هذه إلىالحاجة 
الإنتاجوهي دعوة صريحة من البلدان المتقدمة للبلدان المتخلفة من اجل زيادة . زراعية واستخراجية من البلدان المتخلفة

:هذا وقد وجهت انتقادات عديدة لهذه النظرية نذكر منها. من هذه المواد وتصدير الفائض

.85.ص، ذكرهمختار بن هنية، مرجع سبق- 1
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رفع مستوى إلىلم تؤدي لن تكون كافية، كما من العملة الصعبة عبر هذه الدفعة الخارجية لم و الإيراداتأن- 
حيث استأثرت فئات قليلة . المعيشة، بل عملت على ظهور فروق 

.اخيل ومستوى معيشي متدنيد، وباقي الفئات الأخرى بمبمداخيل ومستوى معيشي عالي
.السياسات الصناعية: المبحث الثاني 

السياسات الصناعية هي حالة عامة طبقتها غالبية دول العالم بدرجات متفاوتة خصوصا في عقدي 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وكانت جزءا من سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع المحلي 

سة الاقتصادية تعتمد على موقف أكبر مدارس طبيعة وأهداف السياسة الصناعية ضمن السياإن. وإحلال الواردات
الاقتصادي الذي يتم اختياره يلعب دورا النموذجن إ، ومن تم فالاقتصاديال الفكر فيما يتعلق بتدخل الدولة في 

:التاليةالمدارسنميز في هذه الحالة بين أن
سيادة الحرية مبدأيجمع مفكرو هذه المدرسة على :)الكلاسيكية(الدولة في فكر المدرسة التقليديةدور-

والأمنالاقتصادية، و عدم تدخل الدولة في حركية النشاط الاقتصادي وحصر دورها فقط في بعض الوظائف كالدفاع 
بالأحرىالأساسيةبعض الخدمات إلىبالإضافة، 1والعدالة

ريادة القطاع الخاص، ولكن رغم تحجيم دور الدولة على المستوى الداخلي مبدأإلىبالإضافة، انعدام الربحية فيها
الخارجية وتزايالأسواقبحكم الديناميكية الاقتصادية التي ترتبت عن تراكم الثروات، وبحكم توسع 

تصريف منافذن دور الدولة تعاظم على المستوى الخارجي في مجال حماية إالحيوية الاقتصادية الخارجية للدولة الناشئة، ف
، وبالتالي الأجورالعاملة المنخفضة والأيديالأولية

التي الأرباحوتحقيقها لمعدلات الأموالرؤوس والعسكري الذي يضمن انسياب أصبحت الدولة السياج السياسي 
ترتيب إعادةهناك نوع من أنوهو ما يعني .الأصليةالإنتاجالاستثمار وتوسيع إعادةتمكنها من 

لكن التطورات الاقتصادية الداخلية ومستجدات العلاقات الاقتصادية . على المستوى الخارجيالسيطرة الاقتصادية
لى سد الفراغ الذي تركته الدولة على المستوى الداخلي فيما 

دت الحرية الاقتصادية أالتوزيع العادل للثروات والدخول، فإلىبالإضافةيتعلق بتخصيص الموارد وحسن استغلالها 
لفكر ، وعجز ا1932- 1929الكساد الكبير خلال الفترة أزمةأشهرهاكبيرة أزماتحدوث إلىغير الموجهة للأسواق

قادرة على التخفيف من سياسته الاقتصادية أدوات، ولم تعد الأزماتتفسير واضح لتلك إعطاءالكلاسيكي على 

1 Patrizio Bianchi and Sandrine Labory , International Handbook on Industrial policy, Edward Elgar publishing
Limited Glensanda House,USA, 2006, p.29.
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بمثابة بداية لظهور فكر مدرسة جديدة على أنقاض المدرسة الأوضاعحدة المشكلات الاقتصادية، فكانت هذه 
1.الكلاسيكية

ة مالسلبية للاز الآثارللتوازنات، وتنامت الذاتيالسوق عن القيام بالتصحيح آليةلقد عجزت :التيار الكينزي-
، فجاء الفكر الكينزي لينتقل بالتحليل الاقتصادي من الاهتمام بمشكلة تحديد )1932-1929(الاقتصادية العالمية

يل الحدي للاستهلاك والتوظيف والتي حصرها في المالإنتاجالبحث في العوامل التي تحدد إلىالأسعارمستويات 
كليا مبدأ وأتباعهلرأسوالكفاءة الحدية 

ليس أننفسها بنفسها، ولا تتم تلقائيا، كما انه لا تصحح الرأسماليأنواثبت "اليد الخفية"
أهمية تأتيوطبيعي للاقتصاد للاتجاه نحو وضع التوازن الذي يحقق التوظيف الكامل، ومن هنا اتجاه حتميهناك 

وترافقت .التدخل الحكومي لتصحيح عدم التوازن من خلال سياسة الاستثمار ومن خلال السياسة المالية والنقدية
الاشتراكية وقيامها على نظام الدولةنشأةأهمها التجربة التطبيقية للسياسة الكينزية مع التطورات الاقتصادية العالمية، و 

، حيث تلعب الدولة فيه الدور المحوري في مجال التنظيم والتخطيط وفي ميدان الاستثمار الرأسمالييخالف أسس النظام 
هذا من جهة ومن جهة أخرى الدمار الكبير الذي خلفته الحرب . والاستهلاك من خلال قطاع عام قويوالإنتاج

الذي يستدعي الأمروبنائه، اعتمارهبإعادةتضطلع به اليد الخفية السوقية أنحال بأيالعالمية الثانية والذي لا يمكن 
مبادئ المدرسة الكينزية في الواقع، أعمالسهل من تدخل الدولة ضمن خطة للتعمير والتنمية، هذا الوضع الجديد 

من دور متعاظم للدولة لتحسين كفاءة السوق والتخفيف إسنادرغم ، دولة الرفاهيةإطاروالمبالغة في تطبيقها في 
التوجيه، التنظيم و : دولة الرفاهية في ظل الحرب الباردة وأهمهاأدوات

، وحركة عمالية قوية، والسياسة المالية العامة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، الأساسيةبعض الصناعات وتأميم
أزمة، إلىتعرضت دولة الرفاهية أنوالتشغيل الكامل، فبحكم التصادم الناتج بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية 

إعادةالدولة في إخفاقجتماعية فقد عجزت المدرسة الكينزية عن تفسير وأمام تنامي الاختلالات الاقتصادية والا
التوازنات المطلوبة رغم تدخلها القوي، وفقدت السياسات الاقتصادية الكينزية ف

.ختلف تياراته الحديثةالرأسماليةمعظم الدول أزماتقمت وتفا
جهاز سيطرة طبقية، فقد تجسد فكره في الواقع تعرف الدولة من وجهة نظر التيار الماركسي :التيار الماركسي-

فأصبحت، والحفاظ على مصلحة العمال، الطبقة الشغيلة

1 Patrizio Bianchi and Sandrine Labory, Op.Cit., p.29.
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الأعمال
أشواطا في الأمراص، وقطعت في بادئ 

ة، ولكن دولة المرحلة الانتقالية، ودولة الاشتراكية ظل موجة من الحماس السياسي سيطرت على العقلانية الاقتصادي
الزوال في مرحلة الشيوعية، وأضحت بيروقراطيتها السياسية إلىسائرة ازدادت توسعا خلافا لفكرها الذي يعتقد 

ة تسيطر على السلطة والثروة وتمارس كافة أنواع وأشكال الاستغلال والتحايل والوصاية والاسترقاق والاقتصادي
المؤسسي، والتدهور في مستويات الأداءوهو ما نعكس سلبا على . الجماعي باسم المصلحة العليا للدولة الاشتراكية

بة عاجزة عن التحكم في الحركية الاقتصادية هذه النخبذلكالكفاءة التنظيمية والتخصيصية والتوزيعية، وأصبحت
ولم يستطيع الفكر الماركسي تفسير .فضلا عن مواجهة ومسايرة مستجدات العلاقات الاقتصادية الخارجيةالمحلية 

1  .
نتيجة لتراكم أربعة عوامل تحدثينطلق أنصار هذه النظرية من أن النمو هو ظاهرة :الداخليأنصار نظرية النمو-

سرعة تراكم هذه أنالتكنولوجيا، رأس المال المادي، رأس المال البشري، ورأس المال العمومي، و: رئيسية وهي
.المتغيرات يعتمد على الخيارات الاقتصادية

، ونتيجة للتشوهات الرأسماليقتصادالاحرية السوق والحد من تدخل الدولة  اللذين يقوم عليهما مبدأفي ظل 
تبرز الحاجة لتدخل الحكومات.الأسواقالناجمة عن الوفورات الخارجية، وفقدان التي تظهر في السوقوالإخفاقات

الحالية أهدافهات والحد من التشوهات لتحقيق الاختلالاوإزالةالتوازن إعادةبغية من خلال تبني السياسة الصناعية
في هذا المبحث سوف نحاول التعرف على ماهية السياسات الصناعية وما ينطوي تحتها من مختلف . والمستقبلية
.وأنواعهاإلىبالإضافة، وأهدافهاالتعاريف 
ماهية السياسات الصناعية: الأولالمطلب 
بلد في أيفي رسم وتخطيط مستقبل الصناعة في لأهميتهامفهوم السياسات الصناعية، ونظرا إلىالتطرق قبل

2.جلهاأالتي وضعت من الأهدافتحقق حتىوذلك . المعنيةالأطرافتساهم في وضعها جميع أننه لابد إالعالم، ف

السياسات الصناعيةمفهوم: الفرع الأول
عريف مازال غير تهذا الأنإلافترة طويلة، ذمصطلح السياسة الصناعية قد استخدم منأنبالرغم من 

أن هذا آخرون، بينما يرى "نحو الصناعةالسياسات الموجهة"نهأعلى الاصطلاحهذا إلىويشير الكثير . واضح

اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدول، كلية : مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي تحت عنوان، دور الدولة في الحياة الاقتصاديةصالح صالحي، - 1
.464-461.م، ص ص2004أكتوبر 05-03العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، من 

2 -Mehdi Shafaeddin, Is Industrial policy, Relevant in the 21 century, Third World Network, Malaysia, 2008,p.1.
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وهناك البعض منهم . مكونات السياسة الاقتصادية للدولة، والتي تتعلق بالصناعة بصفة خاصةإلىيشير الاصطلاح
.تنظيم الصناعاتوإعادةترويج إلىتشير فقط يعرفها من منظور ضيق للغاية، بحيث يرى 

تعريفها وأهميتها:السياسة الصناعية -1
الصناعيةةتعريف السياس1-1

اختلف المفكرون في تحديد تعريف موحد للسياسات الصناعية نتيجة اختلاف وجهة نظر كل واحد من 
نحو للإنتاجسياسة لتغيير الهيكل القطاعي " ) Noland & pack(نولاند وباكعرفها فقدهؤولاء لهذا الموضوع 

بما النموذجيالاقتصادي  التحولواسطة عملية بإحداثهالقطاعات التي توفر المزيد من فرص النمو المتسارع مما يتم 
.القطاع المهم بالنسبة للدولةإلىسياسة موجهة أي، 1"الثابتةالأفضليةمع نسبة يتلاءم

جل القطاعات التي أتخصيص الموارد من لإعادةسياسة " القول إلىهب ذفقد )Harrison(هارسونأما
يعني، وهو ما2"أعلىمعدل نمو أوما يساعد الاقتصاد على تحقيق مستوى دخل الخارجيتعتبر خاصة في الاتجاه 

.توجيه الموارد وتخصيصها للتصديرإعادة
ن السياسةأعندما قالوا بفي تعريف السياسة الصناعية أخرىوجهة نظر Howard & Saggiـوقد كان ل

نحو القطاعات التي الإنتاجنوع لتدخل انتقائي أو سياسة حكومية يحاولان تعديل هيكل أي"هي أساساالصناعية 
"3.جل نمو اقتصادي مقارنة مع ما قد يحدث في غياب مثل هذا التدخلأمن أفضلفرص إعطاءيتوقع منها 

ذمجموعة التدابير المتخ"فان السياسة الصناعية هي O.Garnierو j.capulـ وفقا لو 
خلية ذالتالإجراءاتمجموعة "Sanjaya lallaكما عرفت من قبل ،  4"تغيير وتوجيه تطور النشاطات الصناعية 

يتحقق على هذا المستوى، أو تسمح به أنمن قبل الحكومة أو الدولة، لتعزيز النمو الصناعي، بما يتجاوز ما يمكن 
محاولة " عرفا السياسة الصناعية على Marcus Noland et Howard Packأما ، 5"أنظمة الاقتصاد الحر

، 6"أكبر لنمو متسارعآفاقاتقدم من جانب الحكومة لتغيير هيكل القطاعي نحو قطاعات تعتقد 

1 -Ann Harrison & Andres Rodriguez, there is an important role for industrial policy ,publication status,
2007,p.2.
2 Ibid, p.2.
3 -Howard pack & Kamal Saggi, The case for industrial policy: a critical survey, World Bank,Washington,2006,
p.6.
4 -J.Capul et O.Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, France,2002,p.4.
5- Sanjaya Lalla, Industrial policy-, The role of government in prompting industrial and technological
development-, UNCTAD Review, 1994, p.65.
6  -Marcus Noland et Howard Pack, industrial policy in an era of globalization- lessons from asia, institute for
international economics, Washington, DC, 2003, p.23.
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مثلالحكومةتستخدمهاالتيالأدواتمنمجموعة"علىالصناعيةالسياسةحمد الكوازأعرفكما 
القراراتعلىللتأثير. إلخ...الفائدةوأسعارالصناعيوالائتمانالصرفوسعروالدعمالجمركيةوغيرالجمركيةالتعريفة

محلالمحليةالمنتجاتإحلالإلىالسياسةهذه. الناشئةالصناعاتوحمايةالصناعيوالسلوكالصناعية
.كلاهماأو) الصادراتتشجيعسياسة(الصناعيةالصادراتتشجيعأو،)الوارداتإحلال(المستوردة

منسقة وهادفة تصب كلها على المدى القصير إجراءاتمجموعة "السياسة الصناعية هي أنخليل حسينويرى 
ن كل سياسة اقتصادية صناعية إالاقتصادية وحرية عمل المؤسسات، فوعلى الرغم من الحريات في مصلحة الصناعة، 

الشأنفي أكثرتتضمن تدخلات مباشرة في شروط عمل الصناعات وفي استراتيجيات التصنيع، فالدول تتدخل 
مساعدة المؤسسات إلىوإجراءاتقرارات اتخاذكل سياسة صناعية تفرض إن،الإنتاجي

تخص دائما كل الصناعات إجراءاتاتخاذنشاطها، وانتقائية  السياسة الصناعة تعني عدم أوجهالصناعية في مختلف 
وضع سياسة إن".محددة في النشاط الصناعيأوجهاوتعالجمن دون تمييز، بل قرارات تخص قطاعات صناعية معينة 

تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع ظروف العمل، وخفض عجز الميزان التجاري، أناأصناعية من ش
رفع المستوى العام للتكنولوجيا من خلالالإنتاجيةوالمالية، وزيادة الإنسانيةوالمحافظة على البيئة، وتنمية الموارد 

1.الأسعارالمطبقة، ودعم النوعية والجودة والمنافسة، ومنع الاحتكار، وضبط تطور

أو مرافقة التحولات في إيجادالسياسة الصناعية تضم مختلف التدابير التي غايتها أن"فيرى أما
على البنية التأثيرهذا القطاع قصد إلىتلك التدابير الموجهة إلاضمن السياسة الصناعية تأخذالصناعة، وبالتالي لا 

البنك الدوليكل ذلك فقد عرف إلىبالإضافة"2.أو عن طريق التحفيزالأمرالصناعية، سواء كان ذلك عن طريق 
3."الإنتاجيةالجهود الحكومية لتعديل البنية الصناعية لترويج النمو المبني على "السياسة الصناعية على 

للصناعات والإنتاجيةتلك السياسات التي تستخدم لتحسين التنافسية " 

التسويقية، وتطوير الخدمات المالية والأبحاثجيا ودوليا من خلال تركيز الحكومة على نقل المعرفة وتطوير التكنولو 
4".والمعلوماتية والتسويقية للقطاع الصناعي

.18.ص، 2006، دار المنهل اللبناني، بيروت، السياسات العامةخليل حسين، - 1

.242، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -دراسة تحليلية تقييمية- السياسات الاقتصادية الكليةإلىالمدخل - 2

. 7،8.،ص2012المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ، 111، مجلة جسر التنمية، العددالسياسات الصناعية في ظل العولمةبلقاسم العباس، - 3

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الأردنيدور مؤسسة تنمية الصادرات في تنافسية القطاع الصناعي التصديري الحموري بلال، 4
.21.، ص2001اليرموك،
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منظومة متكاملة من التشريعات وإجمالا
وتعزيزلقطاع الصناعي لنجازيةلزيادة القدرة الإينفذها كل من القطاع العام والخاص التي والبرامج والإجراءات

.لزيادة مساهماته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامةةتنافسيالقدرته
إن الهدف من تعريف السياسة الصناعية هو إعطاء مفهوم واضح ودقيق، وإزالة أي سوء فهم قد يصاحب 
هذا المفهوم، لأنه غالبا ما يتردد داخل الدوائر الحكومية وأوساط الأعمال أن السياسة الصناعية تقتصر فقط على 

ركيز وفي المقام الأول، على المساندة الحكومية . السياسة العامة الموجهة للصناعة
.المباشرة لقطاعات معينة داخل قطاع الصناعة، كما ترتبط السياسة الصناعية في الأذهان بالنظم الاقتصادية المركزية

، حيث قتصاداأي بعدم ملائمة السياسة الصناعية عند مناقشة مستقبل عتقادالاوانطلاقا من هذا فقد ساد 

إلا أن الحقيقة مخالفة تماما لذلك، كون السياسة . تنافسي قائم على آليات السوق، ويتراجع فيه دور الحكومةقتصادا
ذه النظرة الضيقة لها، ويتجلى ذلك من خلال اهتمام الدول المتقدمة في العالم الصناعية تنطوي على أكثر مما تقدمه ه

بالرغم من الحرية الاقتصادية اليوم بوضع وتنفيذ سياسات صناعية تسمح لها من تحقيق إستراتيجيتها للتنمية الصناعية
.التي تدعيها

:1إلىالصناعية اتلسياساتصنيف انطلاقا من هذه التعاريف يمكن
جل حماية أتستخدم هذه السياسات من :على الهيكل الصناعي للدولةالتأثيرإلىالسياسات التي تهدف - 1

وتبني صناعات معينة، وتنسيق تحويل الموارد بين الصناعات من خلال تدخلها في التسعير، الواردات، الصادرات، 
.والضرائبتوفير الحوافز المالية كالدعم إلىبالإضافةالاستثمارات المباشرة، 

هذا الصنف من السياسات :السياسات التي تروج للتطور التكنولوجي والتشجيع على نشر المعلومات- 2
من خلال تشجيع ، وتشجيع تخصيص الموارد في الاتجاه المرغوب فيه"فشل السوق"يستخدم لتصحيح ما يطلق عليه

.التطور التكنولوجي وتوفير المعلومات الكافية والدقيقة عن السوق والطلب المتوقع
تستخدم هذه : الاقتصادي من خلال التدخل المباشر في تنظيم صناعات معينةالإصلاحالسياسات التي تشجع على -3

صناعة الواحدة، من خلال التوجهات السياسات من أجل تنسيق تخصيص الموارد ورفع مستوى المنافسة داخل ال
التنظيم وإعادةالمختلفة التي تتناول موضوعات معينة، مثل الركود، الكارتلات الخاصة، بطاقة التجهيزات الإدارية

.الصناعي
1 KATSURO SAKOR, Japanese economic success industrial policy or free market, article publier sur le sit,

www.cato.org/pubs/journal/cj4n2-8 10/05/2013الاطلاع على الموقع يوم تاريخ
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تستخدم هذه السياسات من أجل التعرض لكافة :الصناعة على البيئة الخارجيةتأثيرالسياسات التي تتناول - 4
، وتشمل العمل على تنشيط الصناعة الإقليميالجوانب، سواء كان ذلك على المستوى المحلي، أو على المستوى 

التوجيهات التي تساند منع إلىبالإضافةالمناطق المحلية، إلىالمحلية، وتشجيع العمالة الصناعية وتحول الصناعات 
.افظة على الطاقة، وقيود التصديروالمحالتلوث 

.وتقوم هذه التصنيفات على أساس ميكانيكية السوق والتخصيص الأمثل للموارد الذي تتعرض له النظرية الاقتصادية
وتبرير أثرها على بعض الجوانب الهامة التي يمكن التنفيذتبرير وضع  السياسة الصناعية قيد إلزاميةمما سبق يتبين 

.مشروعية السياسة الصناعية، جدواها الاقتصادية وقابليتها للتنفيذ: تلخيصها في 
:مشروعية السياسة الصناعية-أ

ث 
على تصحيح الانحرافات هذه الاقتصادياتوعدم قدرة ) الدورات الاقتصادية (الاقتصادية بشكل دوري الأزمات

جانب وقائي لتفادي وقوع ( ، لذلك توجب على الحكومات التدخل في النشاط الاقتصادي وذلك من جانبين آليا
هذا أن، رغم )مسارها العفوي الصحيح إلىالأسواقوإعادةالأزماتهذه الاختلالات وجانب تصحيحي لمعالجة 

من هناك مبررات أخرىإلا أن الصناعية، والمبرر لاستحداث ما يصطلح عليه اليوم بالسياساتالأهمهو الجانب 
:بينها 

للموارد، ومن تم تكون هناك الأمثلبحيث لا يقوم بدوره في تحقيق التوزيع والاستثمار :تخلف وفشل السوق-
الصيغة المثلى من منظور المصلحة الاقتصادية للمجتمع  إلىدخل الدولة في سياسات اقتصادية للوصول تإلىحاجة 
.1ككل

صناعة ما في الدول النامية لإنشاءفمن منظور الميزة النسبية تكون التكلفة المبدئية :حماية الصناعات الوليدة-
أبدا، لذلك تكون الإقلاعأعلى من الدول المتقدمة، وعدم وجود حماية مؤقتة يعني أن هذه الصناعة سوف لن تحقق 

وحتى امتلاكها للخبرات والقدرات الملائمة لتستطيع الأولىفي مراحلها الأقلهناك حاجة لحماية هذه الصناعة على 
الرسوم الجمركية العالية على المنتجات المنافسة : زة النسبية، هذه الحماية تأخذ عدة أشكال مثلالمنافسة من زاوية المي

.2لهذه الصناعاتأو تقديم الدعم الائتماني 
فالصناعات لا تقوم دون تشابكات أمامية وخلفية، وإذا لم تقلع هذه الصناعات سوية فإن: حل مشكلة التنسيق- 

1 Tilman Altenburg, Industrial policy in Developing Countries, Overview and lessons from seven country,
Deutshes Institut fur Entwicklungspolitik, 2011, p.8.
2 Keller, Claudia Nassif, Carlos Silva, The Political Economy of Industrial Policy- Middle east and North
Africa-,  WorldBank,2006,p.113.
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تصبح مرتفعة وغير قادرة على المنافسة، وهذا نادرا ما يتحقق بمبادرة القطاع الخاص لوحده، ومن تم الإنتاجتكاليف 
ضمان الطلب على المنتجات،: باستخدام أساليب من ضمنهاالإشكاليةتتدخل السياسات العامة لحل مثل هذه 

1.رية في بعض هذه التشابكات الصناعيةالشركات أو توفير الرساميل والمشاركة الاستثماهوتوفير وضع احتكاري لهذ

امل الخارجية في السوق التي تعيق وجود منافسة حرة ونزيهة  و هناك الكثير من الع: المؤثرات الخارجية للمعلومات-
التمويل، وأوجه إلىوتشمل هذه العوامل الخارجية وجود فروق في الوصول . سواء بين الشركات أو حتى بين الدول

التفاوت في إلىبالإضافةالصرامة في سوق العمل، وعامل التكلفة، رغم أن ذلك ظل سببا لجدل اقتصادي كبير، 
كما تعيق العوامل الخارجية للمعلومات المنافسة المفتوحة بسبب وجود تكاليف ترتبط بالحصول 2.القدرة التكنولوجية

، كما يمكن للحواجز المفروضة على لجمع المعرفة وتصنيفها وارد اللازمة على المعلومات، بما في ذلك الوقت والم
نشر المعلومات أن تعيق قيام المشاريع الخاصة والابتكار والتغيير التكنولوجي المنبثق عن توليد تكنولوجيات جديدة 

أن تعزز مل الخارجية للمعلومات ومن تم تستطيع السياسات الصناعية التي تسعى للتغلب على العوا.والمشاركة فيها
وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ،للمعايير الدولية والدخول في مرحلة التجريبالامتثالوجود بيئة ملائمة تتيح للشركات 

ومن أمثلة ذلك الوكالات العامة .تحقق مزايا أنلاسيما إذا ما تم الحرص على الوصول إلى المعلومات بوسائل يمكن 
أخرى حقيقية تتمثل في تعظيم مكاسب أسبابهناك ذلكإلىبالإضافة .3الاستثمار ودعم الصادراتلتشجيع 

الدولية وبسط الأسواق
.4فيها نفوذها

:الجدوى الاقتصادية-ب
غاية إلىفكرة التدخل في الحياة الاقتصادية حتى عهد الكلاسيك فكرة دخيلة على الفكر الاقتصادي، إن

النظرية العامة " الثورية على النظرية الكلاسيكية في كتابه لأفكارهوطرحه 1936مجيئ اللورد جون مينارد كينز سنة 
من خلال المساهمة في تنشيط الطلب الفعال عن ، فأوضح الهدف من تدخل الدولة"في النقود والفائدة والعمالة

تطبيق إن. عن طريق حواصل الجباية والتمويل بعجز الميزانيةالعام والمساهمة في تمويل النشاط الاقتصادي الإنفاقطريق 
صحتها وفعاليتها، وأظهر دور الدولة في تنظيم الاقتصاد وتنشيطه من خلال التوجهات أثبتتنظرية كينز ميدانيا 

1 http://ar-developmentandmodernisation.blogspot.com/2013/07/22 الاطلاع على الموقع يومتاريخ
2 Keller, Claudia Nassif, Carlos Silva, op.cit, p.114.

، الأمم أثر السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، )الاسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا -3
.3.ص، 2007المتحدة، نيويورك، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية 11-03و 10-90المنافسة في الجهاز المصرفي الجزائري من خلال قوانين النقد والقرض سحنون عقبة، -4
. 38. ، ص2009العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 
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الأهميةإهمالاللاحقة لمختلف الحكومات التي تلخصت في توزيع الموارد بين مختلف القطاعات الاقتصادية، دون 
.1النسبية للقطاعات النشطة أو التفريط في دعم وتنمية القطاعات الضعيفة 

:لتنفيذ للية قابال-ج
سياسة صناعية يكون من خلال النتائج المحققة ميدانيا، وانطلاقا من صعوبة تطبيق بعض أيتقييم إن

ن النتائج المحققة تكون بعيدة جدا عن إعلى المستوى العملي، فاستحالتها الأحيانالسياسات الصناعية وفي بعض 
بعد أإلىتكون واقعية أنبمكان أن تكون السياسات الصناعية قابلة للتطبيق والأهميةالنتائج المتوقعة، ومن تم فمن 

متلائمة مع المحيط الاقتصادي الذي ستطبق فيه نظرا لاختلاف الخصائص الهيكلية منها أيضان تكون أالحدود، و 
.لكل اقتصاد

يشترط في السياسات الصناعية قابليتها للتنفيذ، وتتمثل أوجه قابلية تنفيذ أي سياسة صناعية في وجوب توفر 
الإطارالمال البشري الذي يعني بتطبيقها وتكييف رأساللازمة لتطبيق ما جاء فيها وكذا توفر أو توفير الأموالرؤوس 

فيذ السياسة الصناعية التدخل بشكل غير مباشر من خلال ويتطلب تن.2الذي ستطبق فيه من الناحية التشريعية 
خاصة في ظل الأسواقالاقتصادية المختلفة، وكذلك تنظيم عمل الأنشطةتوجيه عمليات تخصيص الموارد بين 

يلزم بالضرورة وكذلك لا. السوق التنافسيةلآليةفي تخصيص الموارد بشكل سليم ووفقا الأخيرةهذه إخفاقحالات 
الجهود بين تضافرنظام التخطيط المركزي، فقد تنتج تلك السياسة من خلال إطارلسياسة الصناعية في تنفيذ ا

للسياسة إن، وهو الأسلوب الذي تنتهجه كافة الدول المتقدمة بل الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية
نظام اقتصاد السوق، وذلك من خلال رسم إلىمن نظام التخطيط المركزي الانتقالالصناعية أهمية خاصة عند 

لذا لا يجب .3الاقتصادية المختلفةالأنشطةالمؤسسي الذي تعمل فيه الإطارووضع الأعمالالخطوط العريضة لبيئة 
الاقتصاديات السريعة النمو هي تلك التي أنالسوق، فمن المؤكد آلياتالربط بين السياسة الصناعية والتدخل في 

التوجيه المناسبة وآلياتصناعية قوية، ومن تم يجب التركيز في البحث عن الدرجة المثلى للاستهداف لديها سياسة 
فقد يكون دورها : وهناك أشكال عدة لدور الحكومة في تنفيذ السياسات الصناعية4.الاقتصادية المختلفةللأنشطة

، بحيث تكتفي الحكومة في هذه الحالة بوضع سياسات اقتصادية كلية دون الخوض في سياسات محددة، شير ياأت
تحدد الحكومة التوجهات بحيث،وقد يكون دورها مسانداوالاعتماد على آلية الأسواق في تنفيذ هذه السياسات، 

1 - les facteurs et indicateurs de la compétitivité des entreprises rendus a’ l’industrie, Rapport rédigé par price water
hous coopers, pour le compte du ministérs de l’économie, des finances et de l’industrie Française, pp.24-27.
2
-Ibid, p.34.

.96.ص، 2012، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مصر، 2022الإطار الاستراتيجي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام - 3

4 - Toru homma, industrial policy, workshop for public policy and planning , ministry of planning,
egypt,2011,p.17
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دور وقد يكون للحكومة . ه معين، كما تحدد أيضا بعض السياسات الدقيقة لدفع النشاط الصناعي باتجاالعامة
فعال، بحيث

تتولى بحيث،مركزي
1.الحكومة زمام الأمور بشكل كلي تقريبا

:أهمية السياسات الصناعية- 1-2

وذلك , بما يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي فيها، والذي يسمح بدوره بزيادة الرفاهية الاقتصادية للمجتمع
:2قيق الأهداف التاليةمن خلال  العمل على تح

).كفاءة التخصيص( كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة في عملية الإنتاج -أ
).الكفاءة الداخلية أو الفنية (إنتاج السلع والخدمات بأقل قدر ممكن من الموارد الاقتصادية -ب
).الكفاءة التوزيعية(مع، أو المشتركين في النشاط الإنتاجي ت-ج

يتضح من المؤشرات السابقة مدى تشابك الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها واحتمالات تعارضها من 
وراء تدخلها وتأثيرها على النشاط الاقتصادي للوحدات الإنتاجية، فتدخل الدولة مثلا من اجل تأثير الاحتكارات 

كفاءة تخصيص ( على مستوى الأسعار، أو حجم الإنتاج من السلع والخدمات، أو توزيع ا
، يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على قدرة المنشات على الاستفادة من مزايا الإنتاج الوفير، أو على )وتوزيع الموارد

التأثير إلى قدرة المنشات على منافسة السلع المستوردة من دون دعمها وحمايتها، وبالتالي تحميل المستهلك  أعباء 
إضافية ممثلة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق 

على ميزان المدفوعات، هناك أيضا تأثير سلبي أخر يتمثل في الدولية، وانعكاسات ذلك على الصادرات ومن تم
إمكانية الحد من التقدم الفني في الصناعة نتيجة تراجع جهود البحث والتطوير والابتكار باعتباره مصدر القدرة 

في ظل أسواق يغلب عليها تآالمنشالتنافسية، والتي عادة ما يتم تمويلها من هوامش الأرباح غير العادية التي تحققها 
ن السياسة الصناعية لا تقتصر اوبالرغم من أهميتها ف.تآالمنشطابع الاحتكار، أو السيطرة من قبل عدد قليل من 

إستراتيجية وسياسات التصنيع الفلسطينية المقومات والخيارات المتاحة في المديين القصير باسم مكحول، عودة الزغموري، نصر عطياني، 1
.17،18.ص، 2001، )ماس(اث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ، معهد أبحوالطويل، سلسلة أوراق في السياسة الاقتصادية

2 www.aleqt.com/2012/12/18 article_718109 html. 25/06/2012الاطلاع على الموقع یوم تاریخ
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مجموعة القواعد والقوانين التي ترسم الخطوط العريضة لبيئة على إليهافقط على السياسة العامة التي ينظر 
.1المؤسسي لعمل الصناعة طارالإ، وتعمل على وضع الأعمال

2:على محورين أساسين همالأهدافهاوتعمل السياسة الصناعية في سبيل تحقيقها 

ينتقل هيكل النشاط الاقتصادي ، في خضم التقدم الاقتصادي: الهيكل القطاعي للنشاط الاقتصادي-1- 1-2
ذات القيمة الأحدثالصناعات إلىللدول من الاعتماد على الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة 

ويبرز دور السياسة الصناعية هنا بالتدخل في تحديد الهيكل الصناعي أو توليفة الصناعات التي يمكن . الأعلىالمضافة 
في الاعتبار الطلب المتوقع على السلع أخدا، لأخرىمن المعايير للانتقال من مرحلة صناعية 

، الموارد البشرية، الطاقة، الأراضي( في ضوء محدودية الموارد الإنتاجالتوسع في طاقات وإمكانيةوالخدمات المختلفة، 
.المختلفةللأنشطةوالعلاقات التشابكية والقدرات التنافسية ...). المال، المياه رأس

وأسس، الأسواقالذي يعمل من خلاله الإطاريختص التنظيم الصناعي بوضع : التنظيم الصناعي-2- 1-2
أو قيام المنافسة بين الشركات فيما يتعلق بالسعر والجودة والخدمات وضمان عدم وجود موانع لدخول السوق،

، أي ضمان وجود الأسواقعلى الاستحواذبأيةالشركات 
توجيه الاقتصاد نحو إلى.والإبداعسوق حرة ومفتوحة للجميع بما يزكي روح المنافسة 

.3أعلى سواء فيما بين القطاعات أو داخلهاإنتاجيةأنشطة ذات إلىالتحول الهيكلي عن طريق الانتقال 
:مضمون السياسات الصناعية وعناصرها-2
مع إيجاباتؤدي الصناعة دورا مهما في النمو الاقتصادي العام، حيث تؤثر : 4مضمون السياسة الصناعية- 2-1

الحكومات ذتأخبقية القطاعات الأخرى، إلى درجة أن الأزمات الاقتصادية باتت في واقعها أزمات إنتاجية، حيث 
وتنظيم التنمية الصناعية، ومن تم فغالبا ما يتعارض عمل السياسة الصناعية مع عمل إدارةعلى عاتقها مسؤولية 

الأوليةمواجهات العرض مع الطلب للمواد إلىالنسبة في ظل اقتصاد السوق تعترضها عيوب بفالأسواقالسوق، 
،لمنع الصناعاتالإنتاجاختلالات السوق وهيكليات إزالةوالمنتجات النهائية، وهنا يبرز دور السياسات الصناعية في 

وفقا لطبيعة عملها فسوق النفط يختلف عن سوق الأسواق، وتختلف الأزماتوبالتالي الاقتصاد من الوقوع في 
والطلب، ففي كل والإنتاجيختلف عن سوق المواد الاستهلاكية من حيث طبيعة المنافسة الأخيرديد، وهذا الح

.8.ص، 2003،وحدة دعم السياسات بمركز تحديث الصناعة، في مصرعن السياسة الصناعية الورقة الخضراء - 1

.98.مرجع سبق ذكره، ص، 2022الإطار الاستراتيجي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام  2

.8.ص، 2013، )الاونكتاد ( ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةتقرير أقل البلدان نموا- 3

.20.ص، ذكرهمرجع سبقخليل حسين، - 4
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تفاديا الأسواقمن المنافسة وعلى وفرة العرض في أدنىوجود حد تضمن أنيجب على السياسة الصناعية  الأحوال
الأمرالسياسة الصناعية يفترض في بادئ دوإعداومن تم فمن اجل رسم . لوجود الاحتكار من قبل بعض الشركات

:أتحدد الدولة الخيارات التي من شأن
يتمثل في الامتناع عن التدخل الأولالدولة خياران، أماموفي هذه الحالة : التدخل في الشأن الصناعي-1- 2-1

في القضايا الصناعية، وفي تعزيز دور المنافسة التي تشكل شرطا أساسيا لكل تقدم تكنولوجي، وبالتالي كل تدخل 
ويقتصر دور الدولة هنا في . آليةتعطيل عمل إلىيؤدي أننه أللدولة في القطاع الصناعي من ش

، أما الخيار الثاني فيتمثل في تدخل الدولة في ...المهني، وتطوير البحث العلميوالإعدادة المتطورة، مين البنية التحتيأت
.التي تعترض هذا القطاعالأزماتالقضايا الصناعية من خلال الحوافز الضريبية وكذا القروض الميسرة والعمل على حل 

يتمثل في الأول: هنا خياران بالنسبة للدولةويظهر: موقف الدولة من ملكية المشروعات الصناعية-2- 2-1
أوباعتبارها مقاولخوصصة الشركات الصناعية العامة انطلاقا من التجارب الفاشلة لملكية الدولة لهذه الشركات

لزيادة الاستثمارات في هذه وأمنعا للتضخم المالي للأسعارالتأثيرالقطاع العام من اجل رإطا
بنفس طريقة التي هذه المنشات العامة إدارةمجالس أوالحرية التامة لمديري إعطاءكما يمكن للدولة . المنشات

من اجل جعل هذه المنشات تحقق أسعارها
.أرباحا لتعزيز إيرادات الخزينة

.ماعية
بغرض حماية السوق الوطنية من المؤثرات الخارجية : الموقف من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي-3- 2-1

أالسلطات إلى فرض إجراءات من شأالتي تضر بالإنتاج المحلي، تلج
اللوائح الصحية، المغالاة في تقدير قيمة تطبيقالتشديد في مرتفعة على البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية،

:الدولة تتمثل في أمامالواردات، فرض رسوم على عملية التفتيش، وفي هذه الحالة فان هناك ثلاثة خيارات 
؛-
؛الابتعاد عن حماية القطاع الصناعي المحلي تجنبا لردات فعل معاكسة اتجاه الصادرات الوطنية-
.1حماية القطاع الصناعي المحلي في مراحله الأولى، وتخفيف إجراءات الحماية كلما حصل تطور في هذا القطاع-
:اك أربعة خيارات أمام الدولة وهي: الموقف من الاستثمارات الأجنبية-4- 2-1

.20.، صمرجع سبق ذكرهخلیل حسین، 1
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من الحوافز وكذا حريةالخيار الأول يتمثل في السعي لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم العديد- 
.تنقلها

؛الخيار الثاني يتمثل في اتخاذ موقف محايد اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية-
الخيار الثالث يتمثل في إتباع سياسة انتقائية اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يسمح بتواجدها في قطاعات -

؛صناعية معينة دون غيرها
الخيار الرابع يتمثل في فرض قيود على رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تحديد نسبة مشاركتها في رأس مال -

.الشركات الوطنية
ألبسة، ( : إستراتيجية التصنيع-5- 2-1

المعدات الصناعية، (في المراحل الأولى من عملية التصنيع، أو التركيز على الصناعات الثقيلة...) أثاث، مواد غذائية
...).السيارات، الحديد والصلب

يمكن للدولة إعطاء الأولوية للمنشات الصناعية التي تنتج سلعا : أو المستهدفةالصناعات المفضلة-6- 2-1
بديلة للسلع المستوردة، من خلال تامين الحماية لها من المنافسة الأجنبية، أو إعطاء الأولوية للمنشات الصناعية التي 

المناخ الملائم للاستثمار والعمل ، وذلك بانتهاج أساليب واستراتيجيات تسمح بتوفير1تنتج منتجات موجهة للتصدير
.2على تطوير الإنتاج الوطني وإعداده لمواجهة المنافسة في الأسواق الدولية لزيادة العائد النقدي

:: الموقف من مساعدة القطاع الصناعي-7- 2-1
خلال الحوافز الضريبية، وتمويل البحث العلمي والتكنولوجي، تشجيعا مساعدة القطاع الصناعي بشكل عام من -

؛للاستثمار في هذا القطاع
؛تقديم المساعد-
ينفع الدعم المنشات غير لا: القائلالمبدأعدم مساعدة القطاع الصناعي، و إفساد أولويات السوق انطلاقا من -

الضرورية لتقدم القطاع انه يتوجب على الدولة توفير المناخ اللازم، وكذا البنية التحتيةإلاالقادرة على المنافسة، 
.3...)الخارجيةالأسواقمعدلات الفائدة، تطوير التعليم المهني، توفير تخفيضالعمل على ( الصناعي 

.20.ص، ذكرهخليل حسين، مرجع سبق- 1

، 2003، جامعة الدول العربية، القاهرة،1، ط2ج-تحليل كلي- السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القوميعبد المطلب عبد الحميد، -2
.128.ص
.20.صخلیل حسین، مرجع سبق ذكره، - 3
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الصناعي مجموعة من العوامل الهيكلية المترابطة، حيث يؤثر الأداءيعكس :عناصر بناء السياسة الصناعية-2
المال، واليد العاملة المؤهلة، ورأسالقطاع الصناعي، فالبنية التحتية المحلية، أداءبالغا على تأثيراالتفاعل فيما بينها 
الشامل للسياسات العامة على المستوى الاقتصاد الكلي،  الإطاررار في الاستقإلىبالإضافة، ةوالقدرات التكنولوجي

الصناعي الأداءتحقق مستوى من أنكلها عوامل ساهمت بدور كبير في نجاح بعض البلدان النامية التي استطاعت 
.1قادرا على المنافسة

وتقر دراسة تجارب الاقتصاديات التي حققت نجاحا في التصنيع بوجود خمسة عوامل رئيسية لتفسير التباين في 
المهارات، الجهد التكنولوجي، تدفقات الاستثمار : تجارب التصنيع بالنسبة للبلدان النامية، هذه العوامل تتمثل في

ن العوامل الحافزة إوانطلاقا من هذا ف. في مجال المعلوماتالأساسيةالبنية إلىبالإضافةالمباشر، رسوم الامتياز، الأجنبي
السياسة الصناعية  إلىالإستراتيجيةالسياسة الصناعية، حيث تنظر إدارةالقطاع الصناعي هي محور التركيز في لأداء

الأسواقاقتحام علىتآالمنشكعملية متكاملة تسير وفق مسارين متوازيين هما بناء القدرات الوطنية، ومساعدة 
. تعزيز القدرة التنافسية الصناعية إلىبما يؤدي الآخريدعم أنن كل مسار أالدولية، ومن ش

: بناء القدرات الوطنية-1- 2-2
:خلال عمل متضافر يتم من جوانب عديدة

زيادة التركيز على المواءمة إلىيحتاج هيكل الموارد البشرية : الموارد البشرية ومنظمي المشروعات-1-1- 2-2
بين المعارف و المهارات المكتسبة من نظام التعليم والتدريب القائم وبين متطلبات واحتياجات التصنيع من الناحية 

.الكمية والنوعية
الكبير من الابتكارات الجديدة سواء فيما يتعلق بالمنتجات، في خضم الكم: نظام الابتكار الوطني-1-2- 2-2

المتسارعة في مجال التكنولوجيا التي تعتبر عنصرا أو تلك المتعلقة بالعمليات الإنتاجية، الناتجة عن التطورات الكبيرة و
على المدى الطويل، مالم حاسما في عملية التصنيع، فانه يتعذر تحقيق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية والمحافظة عليها

.تستند على بناء قاعدة تكنولوجية صلبة للقطاع الصناعي
مكانة لها وإيجادالدولية الأسواقحتى تتمكن الصناعة الوطنية من اقتحام : نظام الجودة الوطني-1-3- 2-2

جودة هو شرط مسبق لكي للبمعايير محددةتلتزم بمعايير الجودة العالمية، فالالتزام أن، فلابد الأسواقضمن هذه 
مستوى إلىالدولية، وعليه فالوصول بمنتجاتنا الأسواقفي الأجنبية

.15.ص،2003، وزارة التجارة والصناعة، مصر،مصر للتنمية الصناعية قاطرة التنميةإستراتيجيةرشيد محمد رشيد، - 1
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يمر حتما عبر وجود نظام دقيق لتقدير مدى تطابق المنتجات المحلية مع تلك أنالمواصفات القياسية الدولية يجب 
.المعايير المعتمدة دوليا

مسالة التمويل بأهمية بالغة لتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها تحضي: الاحتياجات التمويلية-1-4- 2-2
لتحقيق أهداف الإستراتيجية وهي رأس المال العمومي، الرأس المال حيث يتم الاعتماد على ثلاثة مصادر .الإستراتجية

.الخاص، أو رأس المال الأجنبي
تحقيق الميزة التنافسية للقطاع الصناعي والمحافظة عليها يكون انطلاقا من توفر بنية : البنية الأساسية-1-5- 2-2

.أساسية جيدة تكون بمثابة حافز لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاع الصناعي
لوصول يتوقف نجاح السياسة الصناعية على مدى القدرة ل: برامج تعزيز القدرة التنافسية للمنشات-1-6- 2-2

ويكشف تحليل تجارب التصنيع الناجحة .إلى المنشات الصناعية بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية
افز الداخلية في المحافظة على القدرات التنافسية للصناعة، فالاستثمارات التي عن الدور الحاسم الذي تلعبه الحو 

توجهها المنشات الخاصة نحو البحوث والتطوير، وكذا عدد براءات الاختراع، بالإضافة إلى شهادات الجودة الدولية 
.أن تؤثر ايجابيا على عملية التصنيعأالتي تحصل عليها المنشات المحلية، ما هي إلا أمثلة لمعايير الأداء التي من ش

ن دور السياسة العامة في بناء القدرات الوطنية يتمثل في إيجاد صيغة متوازنة تعمل من خلالها على إوعليه ف
الاستثمار في ترقية المهارات والتطوير التكنولوجي، والتدخل لتصحيح تآللمنشتحسين بيئة الأعمال بما يتيح 

الاختلالات التي تظهر في السوق من حين إلى آخر، وذلك من خلال برامج وسياسات منسجمة ورؤية القطاع 
1.الصناعي

:ويتم من خلال العناصر التالية: الارتباط بالأسواق العالمية-2- 2-2
الدولية و نتيجة للتطورات الأسواقفي ظل احتدام المنافسة في :تشجيع الصادرات الصناعية2-1- 2-2

، فان التواجد الأسواقالتكنولوجية الكبيرة التي تلعب دورا حاسما في تعزيز القدرة التنافسية للمنشات في ظل هذه 
فالمنتجات الحديثة تتفوق بسهولة . قي للصناعة الوطنيةالمتزايد للمنتجات الصناعية المحلية فيها يعد بمثابة الاختبار الحقي
السوق المحلي إلىبالأساسالتي كانت موجهة الإحلالعلى المنتجات ذات التكنولوجيا القديمة، فقد ساعدت سياسة 

لتصدير فشلت في تحقيق البرامج التنموية، وهو ما سمح بالتوجه نحو اإلاقاعدة صناعية واسعة ومتنوعة إيجادعلى 

.15.رشيد محمد رشيد، مرجع سبق ذكره، ص1
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الدولية ، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات ومطابقتها الأسواقفي الاستفادة من مزاياه المتمثلة في اقتحام أملا
.للمواصفات الدولية ومن تم تحقيق معدلات النمو الصناعي المنشودة

رئيسيا للتمويل من يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا : اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر2-2- 2-2
خلال مساهماته الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول المستضيفة لهذا النوع من 
الاستثمارات، ويختلف الاستثمار الأجنبي المباشر عن الأنواع الأخرى من التدفقات الرأسمالية الخاصة، كونه يستند إلى 

.تقبلية طويلة المدى للمستثمرين لإمكانية تحقيق الأرباح من خلال أنشطتهم الاقتصاديةحد كبير على رؤوية مس
وقد أثبتت التجارب المختلفة الأهمية والدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي في تحقيق منافع هامة بالنسبة 

:للدول المتلقية له ومنها
؛الحديثة والمتطورة، خاصة في بعض الصناعاتتسهيل حصول الدول المضيفة على التكنولوجيا -
؛توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن المساعدة في تنمية وتدريب الموارد البشرية في الدول المضيفة-
خفض الاحتكار، : تذكية المنافسة بين الشركات المحلية وما يصاحب هذا التنافس من منافع عديدة تتمثل في-

؛عية الخدمات والمنتجاتوتحفيز الشركات على تحسين نو 
؛المساهمة في فتح أسواق جديدة للتصدير-
المساهمة في تحسين وضعية ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير وتقليص الواردات وزيادة تدفق رؤوس -

.1الأموال
المضيفة من خلال نقل فالاستثمار الأجنبي المباشر يعد عامل مهم في تحقيق القدرة التنافسية لصناعة الدول 

لسياسة جذب الاستثمارات أخرلكن جانبا . 2التكنولوجيا، والارتقاء بالمهارات، وتعزيز الروابط بالأسواق الدولية
التي يلحقها بالاقتصاد الوطني وهو تسرب جزء هام من الفائض الاقتصادي الأضراريبدو في صورة أنيمكن الأجنبية

.3الأرباحالخارج في شكل فوائد للقروض أو جزء من إلىالمتولد عن تلك الاستثمارات 
يتمثل في العمل على ترسيخ مجموعة من القيم الاجتماعية، : البناء المؤسسي لتوجيه القطاع الصناعي-3- 2-2

ذ إن تنفي. أمن ش
للنجاح، كشرط ضروريإستراتيجية التنمية الصناعية عمل يتطلب الالتزام بتوفير المناخ الملائم للمنشات  الصناعية

.51.ص، 2004، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، قضايا وتعار يف-الاستثمار الأجنبي المباشرحسان خضر، -1
.49.ص، ذكرهرشيد محمد رشيد، مرجع سبق- 2

، دار الجامعة العلاقات الاقتصادية الدولية الاقتصاد الدولي الخاص للاعمال اتفاقيات التجارة العالمية-الاقتصاد الدوليزينب حسين عوض االله، -3
.284.ص، 2004الجديدة، مصر، 
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ومن هنا تتجلى الأهمية البالغة التي يمكن أن يلعبها البناء المؤسسي الذي يتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية 
:ويمكن ابراز مجموع هذه العناصر من خلال الشكل التالي.وتقييمها 

ةعناصر بناء السیاسة الصناعی): 1(شكل

عناصر بناء السیاسة الصناعیة

الربط بالأسواق العالمیةبناء القدرات الوطنیة
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تشجیع 
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الأجنبي 
المباشر

تنمیة
الصادرات

بالقطاع الصناعيوضالبناء المؤسسي للنھ
.8.ص، 2003في مصر، وحدة دعم السياسات بمركز تحديث الصناعة، الورقة الخضراء عن السياسة الصناعية:المصدر

:السياسات الصناعية وأدوات أهداف،مبادئ : الفرع الثاني
.تقوم السياسات الصناعية على العديد من المبادئ لتحقيق أهدافها مستخدمة العديد من الأدوات

:مبادئ السياسات الصناعية-1
مبادئ ، والتي لا يمكن لمكونات هذه ترتكز علىأنتحقيق أهدافها يجب حتى تتمكن السياسة الصناعية من

:1السياسة أن تحيد عنها ومنها

، إفريقيا في حاجة إلى سياسة صناعية جديدة لحث التحول الاقتصادي والحد من الفقر: تحت عنوان2011تقرير التنمية الاقتصادية في افريقيا1
.3، ص2011الاونكتاد، 
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جل توجيه أنشطة أيعد الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص ضروريا من : تقديم الدعم ومتابعة الأداء- 1-1
الاستثمار والأعمال التجارية إلى مجالات الصناعة ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة للنمو الاقتصادي الطويل الأجل بغية 

فرصفي قاعدة الإنتاج وخلق الآمال لزيادة الناتج المحلي والتوسعتنويع القاعدة الإنتاجية التي تعلق عليها الحكومة 
مثل إنتاج السلع وظيفية والمساهمة في تنويع مصادر الدخل مستقبلا، على أن يكون هذا الدعم مربوط بتحقيق بعض الأهداف

.التصديرية التنافسية خلال فترة زمنية محددة، وإلا التوقف عن تقديم الدعم ما لم يتحقق تحسن في الأداء
في بعض الأحيان القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسة : خاصبناء علاقات فعالة بين الدولة والقطاع ال- 1-2

الشركات المحلية ومنظمي المشاريع المحليين، فعلى سبيل المثال قد لا يتوفر 
لدى هذه الشركات العاملون ذو المهارات المناسبة، وقد لا يمكن الحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية، كما أن 

على ما يمكن تحقيقه لابد من إجراء وللتعرف . الموارد المالية والخدمات المصرفية قد لا تتوفر بصورة كافية أو ملائمة
ن البحوث التي تجريها الحكومة إالمزيد من المشاورات مع المصنعين الحاليين أو المصنعين المحتملين،ومن جهة أخرى ف

أبش
. رص الجديدةيدهم على الف

.ينتجه بصورة تنافسيةأنالقطاع الخاص لكي يتمكن من اكتشاف ما يمكن 
من خلال التشاور مع الشركات المحلية : إزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية الصناعيةالتركيز على - 1-3

مي المشاريع المحليين والمستثمرين الأجانب يمكن تحديد بدقة الخطوات الضرورية لحفز التقدم الصناعي، ولربما ومنظ
الكهربائية، بمثابةيصبح إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية مثل الطرق، السكك الحديدية، وامتدادات الطاقة

.التحويلية القائمة على الاستخدام المكثف لليد العاملةشروط مسبقة لتحقيق النمو في بعض القطاعات كالصناعة 
تخضع كل من السياسات الصناعية العامة والمشاريع أنينبغي : التقييم والمساءلةإنشاء آلية للرصد و - 1-4

المحددة في مجال الصناعة العامة للتقييم والمساءلة بشكل دوري للوقوف على جوانب القصور والعمل على تعديلها 
1.إلىنادااست

.3.، مرجع سبق ذكره، ص2011تقرير التنمية الاقتصادية في افريقيا1
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.مبادئ السياسات الصناعية):02(الشكل رقم 

.عتماد على ما تقدمبالإمن إعداد الطالب: المصدر
:  أهداف السياسات الصناعية-2

:1الأهداف والتي يمكن إيجازها في
؛في القطاع الصناعيالإنتاجيةتحسين الكفاءة -
؛تعزيز القدرات التنافسية للصناعة المحلية-
؛لتمويل المشروعات الصناعيةالأجنبيالمال الرأسخلق مناخ استثماري مناسب لجلب -
.استيراد التكنولوجيا والتجهيزات المتقدمة وتوطينها بغية الاستفادة منها في تطوير القدرات التكنولوجية المحلية-
؛الأجنبيةتشجيع الصناعات التصديرية لضمان تدفق العملات -
؛الإجماليالصناعي وزيادة حصته في تكوين الناتج الإنتاجزيادة معدلات نمو -
؛ة تقنيا ذات قيمة مضافة عاليةصناعات متقدمإقامة-
؛الصناعيالتأهيلو قدرات التدريب و أساليبتطوير -
من الأخرىوالعمودي بين فروع الصناعة من جهة وبينها وبين فروع الاقتصاد الأفقيتحقيق درجة من التكامل -

؛جهة ثانية

، : على، 872، مقال منشور في مجلة الحوار المتمدن العدداستراتيجية التنمية الصناعية في الجمهورية العربية السوريةمصطفى العبد االله الكفري، -1
www.ahewar.org.20/04/2013تاریخ الاطلاع على الموقع 

مبادئ 
السیاسات 
الصناعیة

تقدیم الدعم 
ومتابعة 

الآداء

المشاركة 
في اتخاذ 

القرار

إزالة 
العقبات 

التقییم 
والمساءلة
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.تطوير القطاع الخاص وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة-
وتقليل الاعتماد على الاستيراد الأساسيةالاهتمام بتصنيع السلع الضرورية اللازمة لتلبية حاجيات السكان -

.لتأمينها
؛الصناعيةالإدارةإصلاح-
التلوث البيئي الناتج عن الصناعة؛أثارتخفيف -
.الأخرىتحقيق التكامل والتنسيق  الصناعي مع مختلف الدول -
:الصناعية أدوات السياسة -3

واسعاطيفااستخدمت الدول الناميةفقد الاقتصادية، الآلياتمجموعة كبيرة من السياسة الصناعيةأدواتتشمل 
: تلخيصها فيما يليتصنف ضمن السياسة الصناعية ، والتي يمكن أنمن السياسات التي يمكن 

وبالأخصعلى هيكل الصناعة، التأثيروسائل أهمهذه السياسة تعتبر من بين :سياسة الترخيص الصناعي- 3-1
على مستوى التركيز فيها من خلال التحكم في عدد المنشات في الصناعة التأثير، وبالتالي يهاإلظروف الدخول 

، لذلك الحجم الكلي للصناعةاعلى حجم المنشات وكذالتأثيرمن خلال بشكل غير مباشرأوبشكل مباشر،
الجديدةمنح التراخيصأثناءبعين الاعتبار بعض المعاييرتأخذأنلة عن الترخيص الصناعيالجهات المسؤو على يجب 

ومن تم لابد .)الطلب الكلي(للمصانع المنتجة مقارنة بحجم سوق السلعة المنتجةالإنتاجيةخاصة فيما يتعلق بالطاقة 
بالتراخيص القرارات المتعلقة اتخاذبعين الاعتبار الاتجاهات التركيزية في الصناعة عند تأخذأنللسياسات الصناعية 

الإنتاجيةعلى الكفاءة تأثيرهاإلىبالإضافةفي السوق، الأسعارعلى مستوى التأثيرالصناعية لما لذلك من احتمالات 
:التاليةالأنواع، وتشمل هذه التراخيص 1

، وغير ذلك الأجنبيةصناعية، وتراخيص توصيلات كهربائية، وتراخيص استقدام العمالة أراضيالمرخصة، وتراخيص 
لمستندات ذلك عدد اإلىأضف 2.ا ليالسلع محإحدىأسواقإلىمن التراخيص المطلوب الحصول عليها للدخول 

المطلوبة للحصول على كل ترخيص والفترة الزمنية التي يستغرقها الحصول على كل منها، مما يشكل عائقا واضحا 
.المحليةالأسواقللدخول في 

، مذكرة 2012-2000: الملائمة للقطاع الصناعي الجزائري خلال الفترة، دور السياسات الصناعية في إيجاد الإستراتجية عزرين عز الدينبن-1
.30.ص، 2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية

التنمية، المعهد العربي مجلة جسر ،دعم القدرة التنافسية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةآلياتموريس جرجس، -2
.4.ص،2004للتخطيط، الكويت، 
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الوسائل الرئيسية لتشجيع إحدىصناعات المحلية للتشكل الحماية الجمركية: 1سياسة الحماية الجمركية- 3-2
فصل الصناعات المحلية إلى

هذه السياسات من خلال مبادئ السياسة الصناعية التي تتضمن أهمية، وتتجلى عن العالم الخارجي وحمايتها منه
المنافسة، مما يترتب الأجنبيةلصناعي عن طريق فرض ضرائب جمركية على المنتجات تقديم الحوافز لمشاريع القطاع ا

نه أفي استعمال هذه السياسة من شالإفراطإلا أن، المحليةوالأسعارالعالمية الأسعاربين الفر وقاتفي عليها زيادة 
لخدمات الجيدة للمستهلكين وتنويع وتقديم االأسعاروتخفيض الإنتاجيةيعمل في اتجاه معاكس لفوائد الكفاءة أن

:ويعتمد تنفيذ هذه السياسة على عدة أسس أهمها . المنتج النهائي 
؛من احتياجات السوق المحليةالأكبرعات المطلوب حمايتها كافيا لتغطية الجزء االصنإنتاجيكون أن-
؛بالمستهلكالإضرارإلىمناسبة من حيث الجودة، بحيث لا يؤدي يتمتع المنتوج المحلي بدرجة أن-
المحلية نتيجة الأسواقالمنتجات المستوردة المنافسة في بأسعارالمنتوج المحلي مرتفعة نسبيا مقارنة أسعارتكون أن-

؛الصناعات المحليةإنتاجارتفاع تكاليف 
؛بالنسبة للاقتصاد القوميإستراتيجيةتكون الصناعة المطلوب حمايتها أن-
.تراعى مصالح المستهلك عند تقديم الحماية للصناعات المحلية أن-
تقديم قروض بدون فوائد للمشاريع الصناعية حسب إلىعادة ما تلجا الدول :سياسة القروض الصناعية- 3-3

أثار، ويترتب على تطبيق هذه السياسة من مبلغ القرض%2.5إلىوجدواها الاقتصادية، والتي قد تصل أهميتها
على التأثيرالصناعة، أمامالمال الذي يعد العائق الرئيسي رأسايجابية لفائدة الصناعة المحلية منها تسهيل الحصول على 

محددة لبلوغ هذا إجراءاتللتركز في الصناعة باستخدام الأمثلنحو تحقيق المستوى بالأخصهيكل الصناعة، أبعاد
:2الهدف مثل

؛باتجاه المنشات الصغيرة خاصة الصناعات المتسمة بدرجة كبيرة من التركزبصورة أكثر كثافة توجيه القروض-
.تدعيم نشاطات البحث والتطوير في الصناعة-
على تفضيل المنتجات الوطنية على غيرها من هذه السياسة ترتكز:سياسة المشتريات الحكومية- 3-4

إلىأويلج. الأجنبيةالإشباعكلما حققت نفس درجة الأجنبيةالمنتجات 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم المؤسسة الاقتصادية، أداءدور السياسات الصناعية في تحسين وليد أحمد صالح العطاس، -3
.31،32.ص، ذكرهمرجع سبقعزرين عز الدين، ، وانظر كذلك بن20-19، ص2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الاقتصادية

.259.ص، 2003، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر، اقتصاديات الصناعةبامخرمة أحمد سعيد، - 2
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المعتمدة من قبلغراقية الاتسويقية الفي ظل السياساتخاصة الأجنبيةم هذه السياسة لمواجهة منافسة السلع استخدا
. الأجانبالمصدرين 

على مدى قدرة المنشات المستفيدة منها على تخفيض تكاليف أهدافهاتتوقف فعالية هذه السياسة في تحقيق 
إلىالأجنبية وليس مجرد تحويلها السلع أمامعن طريق اقتصاديات الحجم، ومن تم زيادة مستوى المنافسة الإنتاج

اك غالبا ما تكون هنإذاالأجنبية، السلع أسعارالسلع الوطنية أعلى من أسعار خاصة عندما تكون للأرباحمصدر 
.

الشركات المحلية من دفع الضرائب المقررة إعفاءالسياسة على تقوم هذه : من ضرائب الشركاتالإعفاء- 3-5
خلال تخفيض تكاليفها ففي السعودية مثلا تتمتع كافة الشركات 

من الموجودات %2.5ـوالمقدرة بإسلاميةمن ضرائب الشركات، وتدفع فقط الزكاة باعتبارها ضريبة بالإعفاءالسعودية 
، أرباحهامن قيمة %45و%25فتقوم بدفع ضريبة سنوية مقدارها تتراوح ما بين الأجنبيةالشركات أما. السائلة

لمدة عشرة الأرباحمن ضريبة فأكثر%25ال السعودي بنسبة المرأسالشركات التي تساهم في تعفى في حين
.سنوات من بدء التشغيل

من المنتجات المحلية تشجيع الصادرات إلىيؤدي أنه نأشمنتطبيق هذه السياسة :سياسة سعر الصرف- 3-6
أسعارالمنافسة للسلع الوطنية  بسبب ارتفاع الأجنبيةوفي المقابل تخفيض الواردات من السلع أسعارهانتيجة انخفاض 
فهذه السياسة تقوم تقريبا بنفس الدور الذي تقوم به سياسة الحماية الجمركية فيما يتعلق بتخفيض . السلع المستوردة
المستوردة الرأسماليةشمل من سياسة الحماية الجمركأسياسة سعر الصرف أنالواردات، غير 

.أسعارهاارتفاع إلىفتؤدي الإنتاجومستلزمات 
الاتفاقيات العلنية والسرية الاحتكارية في الدول التي تتبع هذه السياسة تمنع:سياسة مكافحة الاحتكار- 3-7

أوأسواقهابعض منتجي سلعة معينة من اجل السيطرة على أوالتواطئية بين كل 
تحديد سعر السلعة عند مستوى مرتفع مقارنة إلى

.المنافسة المحتملة في سوق الصناعة على كذلك تأثيرهابالسعر الذي سيسود في غياب اتفاقيات الاحتكار ومدى 
تعمل الكثير من الدول على مراقبة وتنظيم عمليات :سياسة الحكومة اتجاه الاندماج بين المنشات- 3-8

السلبي على حجم المنافسة في سوق الصناعة بتقوية الاتجاهات الاحتكارية تأثيرهاالاندماج بين المنشات خوفا من 
رغبة الاندماج على تأثيرإلىإضافةفيها، وما يترتب على ذلك من انخفاض في رفاهية المستهلكين  لصالح المنتجين، 

1.الصناعةإلىدخولالمنشات الجديدة في ال

.255.، صمرجع سبق ذكرهبامخرمة أحمد سعيد، 1
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انطلاقا من صعوبة تطبيق شروط المنافسة التامة في واقع الكثير من الصناعات :المفتوحةالأسواقسياسة - 3-9
من الكفاءة الأمثلالمستوى إلىللوصول الإنتاجيةللكفاءة الأدنىاقتصاديات الحجم أو الحد ثباتبما في ذلك شرط 

إلىفهوم التهديد بالدخول المفتوحة بمالأسواق
من المزايا التي توفرها المنافسة التامة ومنها انخفاض مستوى الأكبرالصناعة، أو المنافسة الكامنة للتحقيق القدر 

والمتمثل في وجود الإنتاجيةإلى التضحيةدون الحاجة الأسعار
.أن تستفيد من اقتصاديات الحجم من خلال العمل على تخفيض التكاليف كلما زاد الإنتاجمنشات ضخمة يمكن 

.الصناعيةةأدوات السياس): 03(الشكل رقم 

.بالإعتماد على ما تقدممن إعداد الطالب :المصدر
ن إالسياسة الصناعية في حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، فأدواتالدور الذي تضطلع به إلىفبالإضافة

، الإنتاجيةزيادة معدل النمو، تحقيق الكفاءة (السياسة الحكومية اتجاه سوق الصناعة أهدافمساهمتها في تحقيق 
:1تحكمه عدة اعتبارات أهمها...) تحقيق المنافسة

؛)الطلب الكلي(حجم سوق الصناعة-
؛عدد المنشات المنتجة للصناعة-
؛الصناعة بما في ذلك تكاليف الدخول والخروجإلىظروف الدخول -
؛)الذي يحقق أدنى تكلفة متوسطةالإنتاجحجم (الإنتاجيةللكفاءة الأدنىالحد -

.277.ص،مرجع سبق ذكرهبامخرمة أحمد سعيد،  1

أدوات السیاسة الصناعیة

الحمایة الجمركیة

الأسواق 
المفتوحة

مكافحة 
الاحتكار

سعر 
الصرف

الإعفاء من 
ضرائب 
الشركات

المشتریات 
الحكومیة

الترخیص 
الصناعي

القروض 
الصناعیة

الاندماج 
بین 

المنشآت
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؛مرونة الطلب على المنتجات الصناعية-
.في الصناعةالأجنبيالمال رأسحجم مشاركة -

السياسات الصناعيةأنواع: المطلب الثاني 
أنواع إلىتنقسم السياسات الصناعية المطبقة في اقتصاد معين أو في سوق معينة حسب مختلف معايير التقسيم 

:مختلفة، بغرض تحقيق الهدف المرجو من كل نوع
يمكن تقسيم السياسات الصناعية حسب هذا المعيار : حسب المدى الزمني للسياسات الصناعية:الفرع الأول

:إلى
، وتطبق التأثيروتكون محدودة ) قصيرة المدى ( وهي السياسات التي تعالج اختلالات ظرفية :سياسات ظرفية- 1

.غالبا في قطاعات دون أخرى 
، وهي سياسات ذات نتائج للأسواقتلك التي تعالج الاختلالات في الخصائص الهيكلية وهي: سياسات هيكلية-2

النهائية للسياسة الأهدافوأهداف بعيدة المدى، قد يكون هذا النوع من السياسات عموديا أو أفقيا حسب 
عادة ما نجد أن السياسات الصناعية المطبقة لا تنحصر في نوع واحد من . الاقتصادية العامة المطبقة في بلد معين
وجود توليفة من عدد كبير من السياسات الصناعية ئع على المستوى العملي السياسات المذكورة أعلاه، ولكن الشا

بعض المرونة على التدخل الحكومي من جهة وإضفاءمن جهة، الأسواقطويلة وقصيرة المدى لتحقيق الاستقرار في 
.1أخرى 

:إلىبموجب هذا المعيار تقسم السياسات الصناعية :حسب أثرها على القطاعات الاقتصادية: الفرع الثاني
الأنواعوالتمست هذه . تهدف قطاعات مختارة من أجل النمووهي سياسات تس):انتقائية (سياسات عمودية -1

تزال البلدان المتقدمة والبلدان ففي حين لا. الإستراتيجيةمن السياسات حماية الصناعات الوليدة ودعم القطاعات 
حد ما، تم التشكيك كثيرا في هذا النهج بوصفه مناهضا للسياسات التي تسعى إلىالنامية ت

التطابق إلىن السياسات الصناعية العمودية تميل إذلك فإلىبالإضافةالحرة، الأسواقوزيادة عدد ،تحرير التجارةإلى
على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الإنمائيةالأهدافمع هيكل صنع القرار المركزي، حيث تركز 

عدم تشجيع تنمية المشاريع إلىالمباشر، هذا النوع من السياسات يميل الأجنبيالناتج القومي، الصادرات، الاستثمار 
محاباة أنكما . والابتكار بل ويحول دون نمو الاقتصاد الجزئي وتوزيع مزايا الرفاه على جميع القطاعاتالخاصة

، وإداريةأبحاث اقتصادية مجلة ، الصناعية المصرفية في ترقية تنافسية الجهاز المصرفي الجزائريدور السياسات زعباط عبد الحميد، سحنون عقبة، - 1
.178.ص. 2012، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2012، جوان 11العدد
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يعزز سلوكيات السعي الايجاري التي تلتمس فيها جماعات الربح أننه أقطاعات معينة على حساب غيرها من ش
.خلية من أجل مكاسب شخصيةدعلى السياسة العامة والحفاظ على مخططات دعم تالتأثير

وهي السياسات التي تشمل عدة قطاعات اقتصادية وتكون ذات أثر مشترك بين هذه :سياسات أفقية-2
الأخيرةفي السنوات تأييدالقطاعات، اكتسب هذا النوع من السياسات أوسع 

زيز التنمية الصناعية من البيئة المواتية اللازمة لتعإيجادالسوق، حيث تستطيع الحكومات من خلالها إخفاقاتعلى 
وقد . القانونية والمؤسسية، وبناء القدرة، وتوسيع نطاق البنية التحتيةالأطرالمعلومات، وتعزيز إلىخلال تيسير الوصول 

الحد من تشوهات السوق وتعزيز زيادة المنافسة المفتوحة إلىتميل الأفقيةالسياسات الصناعية أنبينت الدراسات 
مدى إلىالحديثة الأدبياتوتذهب. ، والحد من مخاطر فشل السياسات المرتبطة بتدخلات فاقدة الوجهةوالشفافة

جديد للنمو الصناعي يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتولى فيها أصحاب نموذجبتأييدهاأبعد 
ذلك يسمح أنانفتاحا، ويقال المصلحة معا وضع سياسات مناسبة ذات فعالية من خلال خطوط اتصال أكثر 

بتبادل المعلومات على نحو أفضل فيما يتعلق بالتحديات والفرص التي تواجه تنمية القطاع الخاص وتعزيز عملية صياغة 
عن تحيزات ) الأفقية( ومع ذلك ينبغي توخي الحذر لضمان ألا تسفر هذه السياسات .1السياسات الصناعية 

.المستفيدينقطاعية وأن يظل التنسيق والتشاور مستمرا بين جماعات 
خلية تستخدمها دعبارة عن أدوات تسواء كانت السياسات الصناعية أفقية أو عمودية في نطاقها 

في تأثيراتقيق الحكومات لوضع مسار للعمل من أجل تحقيق نتيجة أو أكثر في مجال السياسات والاهم من ذلك تح
متكاملان من الناحية العملية، إلارغم الاختلاف بين النوعين السالفي الذكر .مجال السياسات العامة

تنظم الجوانب العامة التي تشترك فيها جل أو كل القطاعات الاقتصادية، في حين تتولى الأفقيةفالسياسات 
ذلك تكون أكثر خصوصية ودقة وملائمة لقطاعات اقتصادية دون السياسات العمودية مهمة تنظيم قطاعات معينة ل

3:استخداما، وذلك لسببينالأكثررغم ذلك تبقى السياسات الصناعية العمودية .2أخرى

 تشمل الامتيازات المترتبّة عن السياسات الأفقية مختلف النشاطات والقطاعات، وليس من السهل حشد
فتنمية المهارات واعتماد سياسات الابتكار التكنولوجي، مثلاً، .السياسيوتعبئتهم على المستوى» المستفيدين«

يعودان بالنفع على عدد كبير من الشركات، إلا أن مستوى الاستفادة يكون عادة ضئيلاً، ومن الصعب توقّع نشوء 
.عمل دعم سياسي للمستفيدين من سياسة من هذا القبيل

1 -Dani Rodrik, Industrial policy for the Twenty-First Centry, Discussion Paper Series Number 4767 Centre For
Economic Policy Research, November 2004.p.9.

.79.ص، 1999، الإسكندرية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإدارة الاستيراتيجية، الأصول والأسس العلميةمحمد أحمد عوض، - 2

3 http://carnegieendowment.org:/2013/09/17 الاطلاع على الموقع یومتاریخ
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ة في شكل ملموس إلا بعد فترة قد تمتد سنوات، كما هي الحال في ما يتعلّق لا تبرز نتائج كثير من السياسات الأفقي
ومن غير المرجّح أن تسعى جماعات المصالح إلى الدفاع عن سياسات تكون منافعها أقل .بالتعليم والبحث والتطوير

ندما يتوافر لديها منظور وتبقى مسؤولية الحكومات قائمة في سَنّ هذه السياسات، ع. أهمية وتمتدّ لفترة زمنية طويلة
.طويل الأمد في شأن التنمية

لقد حرصت الكثير من الدول النامية بعد الحصول على استقلالها على :حسب الهدف من التصنيع:الفرع الثالث
انتهاج سياسة التصنيع بعرض القضاء على الكثير من مظاهر التخلف التي ورثتها جراء الاستعمار، وفي هذا الإطار 

تم تبني نوعين من السياسات لتحقيق هدف التصنيع، فيتم وصف بلد ما بأنه يتبنى إحداهما تبعا لنسبة فقد 
.الصناعات المقامة في إطار كل منهما

:الواردات إحلالسياسة -1
إيجادمنتجات كانت تستورد سابقا ، ويتم ذلك من خلال لإنتاجصناعات محلية إنشاءتتضمن هذه السياسة 

وقد طبقت هذه السياسة سابقا خلال القرنين الثامن 1.المماثلةالأجنبيةحواجز جمركية وغير جمركية ضد استيراد السلع 
، روسيا، وألمانيا، الأمريكيةعشر والتاسع عشر في معظم الدول الصناعية المتقدمة حاليا ومنها الولايات المتحدة 

.تينية اللاأمريكاواليابان فظلا عن تطبيقها في دول 
خلال عقدي الخمسينات انخفاض عوائد التصدير للبلدان النامية التي سببت عجز في ميزان المدفوعات إن

إحلالالتوجه نحو تبني سياسة إلىأدتوالستينات، 
. التغيرات الهيكلية اللازمة لتحقيق القفزة النوعية للاقتصاد القوميإحداثخلال 

:الواردات إحلالسياسة تنفيذمراحل -1- 1
:وهيهذه السياسة بثلاث مراحلتنفيذعملية تمر

فبالإضافة.ئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الصناعييبتوفير البوتبدأ: الأولىالمرحلة 
لدعم القطاع ثابتةشروط هذه البيئة، لابد من تبني سياسة اقتصادية أهمالاستقرار السياسي باعتباره من أهميةإلى

الخاص من خلال منح القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم المشورة الفنية للصناعيين، وخاصة دراسات الجدوى 
أساسالصناعات الاستهلاكية على إقامةتتميز هذه المرحلة بالتركيز على ، و إقامتهاالاقتصادية للمشروعات المقترح 

.7.مرجع سبق ذكره صدلال بن طبي، . الطيب داودي و-1
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السلع الاستهلاكية غير المعمرة أساسيةوتشمل بصفة . 1اللازمة لنجاحها وتطورها الإجراءاتجميع واتخاذانتقائي 
مثل الخامات لإنتاجهاالمنزلية، وكذلك الصناعات التي تنتج المدخلات المطلوبة والأدواتيةذوالأحمثل الملابس

أنفي بداية مرحلة تصنيعها، حيث وهذه الصناعات تناسب الدول النامية . الخاصة بصناعة النسيج والجلد والخشب
:هذه الصناعات تتميز بالاتي 

؛العاملة غير الماهرةالأيديكثافة استخدام -
؛من التصنيعالأولىالضيقة في البلدان النامية في هذه المرحلة الأسواقيناسب بماالأمثلانخفاض الحجم -
؛استخدام تكنولوجيا متطورةإلىاستخدام تكنولوجيا بسيطة وعدم الحاجة -
.2والمكونات وقطع الغيارللأجزاءوجود صناعة متطورة إلىعدم الحاجة -

، وذلك بتوسيع حاجة السوق المحلية من السلع الأولىالمرحلة أهدافهذه المرحلة بعد تحقق تبدأ:المرحلة الثانية
، الثلاجات، الأفرانالكهرومنزلية مثل كالأدوات.السلع الاستهلاكية المعمرة بإنتاجالاستهلاكية المباشرة، والبدء 

في دعم الراغبة الأجنبية من خلال القيام بمشروعات مشتركة مع الشركات .التلفاز، والمكيفات الهوائية وغيرهاأجهزة
.معامل الصيانة ومراكز لتدريب العمالوإنشاءالتصنيع المحلي 
السلع وإنتاجتعكس هذه المرحلة بداية النقلة النوعية لتطور القدرات التقنية المحلية في مجال تصميم : المرحلة الثالثة

وتتميز ،والبتروكيماوياتوالصلبت الوسيطة كالحديد االصناعإقامةوالمعدات وكذلك الآلاتالمعمرة مثل الإنتاجية
:هذه الصناعات بالاتي

المال؛رأسكثافة استخدام -
؛وفورات الحجم الكبيرأهمية-
؛قياسا بحجم السوق المحلي في كثير من الدول الناميةالأمثلحجم المشروع كبر-
؛الإنتاجتقدم التكنولوجيا المستخدمة في -
؛العمالة الفنية الماهرةإلىالحاجة -
.3وتنظيمية عالية المهارة والخبرةإداريةكوادر إلىالحاجة -

كلية –أطروحة دكتوراه، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك كوردستان العراق،إقليمإمكانيات توطين الصناعة في سركوت محمد خضرالبرزنجي، -1
.121.ص. 2008الإدارة والاقتصاد، 

.45، 44.، ص1997، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحمد محروس إسماعيل، - 2

.47.رجع، صنفس الم- 3
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ت المحلية االصناعإمكانيةويتوقف برامج سياسة التصنيع في هذه المرحلة على مدى 
تساهم في أنالإستراتجيةهذه من يؤملد كان قو .الإنتاجالكبير لتخفيض تكاليف الإنتاجوالاستفادة من مزايا 

من خلال خفض ) الوارداتلأسعارالرقم القياسي / الصادرات لأسعارالرقم القياسي (معدل التبادل الدولي إصلاح
الذي الأمروهو . الواردات من السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة ثم الاستثمارية، وزيادة الصادرات في نفس الوقت

.1يزان المدفوعات خارجيا، وتحفيز النمو داخلياوضع مإصلاحسيساهم في 
:الوارداتإحلالمزايا سياسة - 1-2

:تحقق المنافع التالية يرى المدافعين على هذه السياسة 
 تسهم هذه السياسة في علاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية، من خلال تقليل أنيمكن

.تقليل التبعية للخارجإلىوهو ما يؤدي ) تقليل استيراد السلع الاستهلاكية(الاستيراد من الخارج 
 صناعات محلية تحل محل إقامةتسهم هذه السياسة في علاج مشكلة البطالة في الدول النامية، لان أنيمكن

تقليص مشكلة البطالة، ولكن بشرط الاعتماد على الطرق إلىيوفر فرص للعمالة مما يؤدي أنالواردات يمكن 
.الكثيفة العملالإنتاجية) الفنون(
 هذه السياسة تقوم على إنتاج سلع استهلاكية يتم تسويقها محليا، وهو ما يجنب الدول النامية مخاطر الاعتماد

ى الأسواق الخارجية، خاصة وان الدول الصناعية المتقدمة تلجا لوضع العراقيل والعقبات أمام صادرات الدول عل
.النامية من السلع الصناعية 

 طريقة لتنمية قطاع الصناعة ورفع نسبة مهام قطاع الصناعة في النشاط الاقتصادي أسهلهذه السياسة تعتبر
.امية في الدول النالإنتاجوتنويع هيكل 

الواردات إحلالسياسةعيوب - 1-3
في الظهور خلال السنوات التي طبقت فيها أخذتعلى الرغم من فوائد السياسة المذكورة فان لها عيوبا كثيرة 

:هذه السياسة وذلك على النحو التالي 
صناعة معينة بالداخل بدلا من الاعتماد على استيراد إقامةيؤدي إذا.زيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج-أ

:يليسلعة تامة الصنع القيام باستيراد ما
والمعدات اللازمة للصناعة؛الآلات-

، 2011، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، بلدان متقدمة تنموياإلىلماذا لم تتحول اغلب البلدان النامية :حلقة نقاشية حولاحمد الكواز، -1
.12.ص
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؛الأجنبيةالسلعة من الشركة إنتاجحق -
؛ببناء المشروعيقومالذي الأجنبيتكاليف المقاول -
؛نفقات الخبراء الأجانب الذين يعاصرون عملية تركيب المعدات ثم الاستمرار مع المشروع خلال عملية الإنتاج-
؛قطع الغيار اللازمة من وقت إلى آخر-
تزايد درجة الاعتماد على الخارج في حالة القيام بتجميع سلعة معمرة مثل السيارات بالاعتماد على استيراد  -ب

.والمكونات من الخارجالأجزاءكل 
.المنشودالذاتيعدم تحقيق الاكتفاء -ج
تقيم مصانعها في أنالتي استطاعت الأجنبيةالواردات هي الشركات إحلالمن سياسة الأكبرالمستفيد أن-د

.العالية من الحماية الجمركية الأسوارداخل الدولة النامية وخلف 
ممكنة بفضل الدعم الكبير أصبحتالواردات إحلالفي ظل سياسة أقيمتمعظم المشروعات التي أن-ه

المواد الخام والسلع النصف (والسلع الوسيطة ) الآلات(الرأسماليةالمقدم من جانب الحكومات للواردات من السلع 
).مصنعة

.التقليديةالأوليةبصادرات الدول النامية من المنتجات الإضرار- و
الواردات يتعلق بالسياسة التجارية المنشودة التي تصاحب دائما سياسة إحلالفي سياسة الآخرالعيب -ز

:في ممثلةنتائج سلبية إلىو كالإحلال
، ومن تم عدم وجود أي دافع أو رادع يدفع المنتج الأجنبيةتدهور جودة السلع المنتجة وذلك لاختفاء المنافسة -

والنوعية والحرص على سمعة السلعة المنتجة أو راحة نحو الاهتمام بقضايا الجودة ) قطاع خاص وعام (المحلي 
؛المستهلك

1.إقامة أنواع من الصناعات لا تتمتع فيها الدولة بأي ميزة نسبية -

في أهمها قبول التصنيع كسياسة، وكهدف استراتيجيالأسبابالعديد من إلىويرجع انتشار هذه السياسة 
هذه السياسة يساعد على خلق طاقة وقوة صناعية إتباعأنالعديد من الدول بعد الحرب العالمية الثانية، و

. 2مشكلة البطالةرأسهاالعديد من المشاكل وعلى تساهم في حل 

52،53.، صذكره، مرجع سبقإسماعيلمحمد محروس - 1

.168-165.صص، 1988، الدار المصرية اللبنانية، مصر، سياسات وتخطيط التجارة الخارجيةمصطفى عز العرب، - 2
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تعتبر الحماية الوارداتإحلالنموذجفي ظل :1حماية الوارداتفشل السياسات الصناعية في ظل -4- 3-1
الأسواقالسوق الناجمة عن الوفورات الخارجية وغياب إخفاقاتلنجاح هذه السياسة ولتصحيح أهم مؤشرالفعلية

الواردات في دول شجعت القطاع الخاص على خوض غمار التنمية إحلال، وقد طبق نموذج الإخفاقاتوغيرها من 
عن طريق فرض معدلات تعريفة مرتفعة، وتوجيه القروض، الصناعية من خلال توفير الحماية للصناعات الناشئة 

ت الحكومات على عاتقها عملية بناء الصناعات ذفي تجارب أخرى أخبينما . ومراقبة الصرف والتحكم في سوقه
وإفريقيااللاتينية أمريكااغلب تجارب دول إلىالوطنية، من خلال شركات القطاع العام في الصناعة التحويلية، وبالنظر 

ارالأسعأدت الحماية المفرطة والتدخل البيروقراطي السافر في تحديد التي طبقت قبل منتصف ثمانينات القرن الماضي 
تعرض هذه الاقتصاديات إلىأدىا م، الإنتاجيةحدوث اختلال هيكلي في الاقتصاد وانخفاض معتبر في إلىوالأجور

فائقة في منتصف ثمانينات القرن الماضي جراء تطبيق سياسات نقدية متشددة في الدول الصناعية لمحاربة أزمةإلى
.واق الدولية تمثلت بارتفاع قوي في سعار الفائدة في الأسالتضخم 

سياسة تشجيع الصادرات-2
الواردات، وفي ظل محدودة نتائج هذه إحلالظل التشوهات الاقتصادية التي رافقت تطبيق سياسة في

السياسة، وفي ظل التزامات العضوية في المنظمات الدولية، فقد انتهجت العديد من الدول النامية، وبتشجيع من 
الأولىالاقتصادي، سياسة صناعية مغايرة تقوم على استهداف السوق الخارجي بدلا من السياسة الإصلاحبرامج 

الاعتقاد بان سياسة تشجيع الخطأنقطة مهمة وهي انه من إلىننبه أنالتي تستهدف السوق المحلي، وهنا يجب 
أنلدول المصنعة حديثا، مثل كوريا، نجد تجارب اأخذنافادا ما . لسياسة تحرير التجارة الخارجيةالصادرات هي مرادفة 

سياسات تحرير التجارة سياسات تشجيع الصادرات قد تعايشت مع العديد من التشوهات، والتي تتناقض بدورها مع 
إحلالتحقيق نمو أفضل من سياسة إلىتؤدي ويعتقد المدافعون عن سياسة تشجيع الصادرات .الخارجية

تخصيص الموارد إلىالتصدير، وبالتالي تؤدي و لأغراضتوفر حواالواردات، 
تسمح باستغلال وفورات الحجم، وتساعد كما الإنتاجيةبناء على الميزة النسبية، وتقود لمزيد من استخدام الطاقة 

ذلك فهي تساعد على توفير إلىبالإضافةلدولي، على اكتساب المزيد من التطورات التكنولوجية كاستجابة للتنافس ا
.2في الاقتصاديات الكثيفة العمالةالمزيد من فرص العمل

.9.ص،2012، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،111، مجلة جسر التنمية، العددالسياسات الصناعية في ظل العولمةبلقاسم العباس، - 1

.5،6.صأحمد الكواز، مرجع سابق، - 2
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على كمية وقيمة للتأثيروالوسائل التي تتبعها الدولة الإجراءاتتتضمن سياسة تشجيع الصادرات مختلف و
.1العالمية بالأسواقالأجنبية

سياسات وأساليب تنمية الصادرات- 2-1
والتكيف مع الاتجاهات العالمية التأقلمضرورة فيتتمثل ابرز التحديات التي تطرحها البيئة العالمية الجديدة

، الكفاءة، النوعية والتكلفة بما يعزز القدرات التصديرية الإنتاجية، الإنتاجيفي مجالات التكنولوجيا، التنظيم 
. 2الدوليةالأسواقللاقتصاد الوطني وتنافسية منتجاته في 

، من حيث 
مالية كبيرة، وخبرة إمكانياتالأجنبيةالأسواقإلىعلى الدخول الأخيرةقدرة هذه 

وأسعارما تتميز به المنتجات المصدرة من قبل الدول الصناعية المتقدمة من جودة، إلىإضافةتسويقية طويلة، 
دة غير قادرة على تنافسية، وتطوير مستمر، وهي عوامل تجعل من المنتجات الصناعية للدول النامية تجابه منافسة شدي

ضرورة وأهمية رسم السياسات والتوجيهات والبرامج والبنى المؤسسية المواتية لتنمية وتحديث قطاع تأتيمواجهتها، 
ويمكن التمييز بين .3مراحل التعبئة والنقل والتسويقإلىوتتواصل الإنتاجعند مرحلة تبدأأنالصادرات، التي يجب 

:4وهية قطاع الصادراتمن السياسات لتنميأنواعثلاث 
:وتتمثل في : السياسات الصناعية والتجارية التقليدية1- 1- 2
المختلفة كالدعم المالي المباشر، بأشكالهاتلعب سياسات الدعم :والإعاناتسياسات الدعم 1-1- 2-1

الإنتاجمستلزمات وإعفاءالخاصة بالمدخلات الوسيطة، الإعانات، الأرباحمن ضريبة كالإعفاءوالاستثناءات الضريبية  
فائدة رمزية، بأسعاربعد التصدير، وكذا تقديم القروض لتمويل الصادرات المستوردة من الرسوم الجمركية أو 

دورا  . التصديريةللأنشطةوالدعم غير المباشر كدعم خدمات المياه والكهرباء . وتعديل سعر الصرف بالنسبة للمصدر
.د من الدولكبيرا في تنمية صادرات العدي

التي تستخدم لتسهيل وتشجيع الجمركية والأنظمةالأساليبهناك العديد من :السياسات الجمركية1-2- 2-1
:التصديرية وأهمهاالأنشطة

.171.صمصطفى عز العرب، مرجع سابق، - 1

.2.ص، 2006، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 50، مجلة جسر التنمية،العدد الأساليب الحديثة لتنمية الصادراتمصطفى بابكر، - 2

3 - www.angelfire.com 25/06/2013الاطلاع على الموقعتاريخ
.4.ص، ذكرهمصطفى بابكر، مرجع سبق- 4
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أنالدروباك هو نظام جمركي يتم بموجبه رد الضرائب والرسوم الجمركية التي سبق و):Drowback(نظام الدروباك-أ
السلع المصدرة بعد التصدير، وتكمن إنتاجو الوسيطة المستخدمة في الأوليةقام المنتجون بدفعها عند استيراد المواد 

والوسيطة من الأوليةالصناعي في البلدان النامية يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الإنتاجأنأهمية هذا النظام في 
تخفيض كلفة هذه المواد ومن إلىهذه المواد من الضرائب والرسوم الجمركية، سوف يؤدي إعفاءوعليه فان . الخارج

.المنتجات النهائيةأسعار، وبالتالي تخفيض الإنتاجورائها كلفة 
.السلعة المصدرةإنتاجللرسوم الجمركية على مستلزمات التام الإعفاءنظام السماح المؤقت أو -ب
السلعة المصدرة لفترة زمنية إنتاجتحصيل الرسوم الجمركية المقررة على مستلزمات إيقافويقصد به : الإيداعنظام -ج

.محددة
ت التصديرية، ومن اجل ذلك تسعى االصناعإقامةتشجيع إلىالمناطق الصناعية إنشاءيهدف :المناطق الحرة-د

ويتوقف نجاح . والإعفاءاتمارية فيها العديد من المزايا الدول لجعلها جذابة للاستثمارات، وذلك بمنح المشاريع الاستث
الضريبية وغير الضريبية التي تمنح والإعفاءاتالمزايا إلىبالإضافةالمناطق الحرة  في دفع عجلة التصنيع التصديري 

رين على جودة البيئة الاستثمارية، التي تتطلب توفر متطلبات الاستثمار من بنى تحتية، مؤسسات وتنظيم للمستثم
نه يجب مراعاة جوانب معينة عند إومن تم لكي تحقق هذه المناطق التنمية المنشودة لقطاع الصادرات ف.جيدإداري

:التحفيزية مثلوالأدواتتصميم السياسات 
والأسواقالدولية الأسواقالصناعات المحلية في إنتاجالصناعات التصديرية في المناطق الحرة إنتاجلا ينافس أن -

؛المحلية
جاهزية أسواق التصدير للسلع من وجود والتأكدفي المناطق الحرة قبل صناعة تصديرية لإقامةمنح الترخيص عدم-

؛المنتجة
؛تشجيع الصناعات التي تتميز بمستوى تكنولوجي عالي-
؛والفنيةالإداريةتشجيع الصناعات التي تساهم في تطوير الكوادر الوطنية -
1.تشجيع الصناعات التي تتميز باستغلال وفورات الحجم-

خلق البيئة إلىالإصلاحاتتتمثل السياسات التوجيهية في : السياسات التوجيهية2- 2-1
والصناعية التقليدية لم تعد السياسات التجارية أنأهمية هذه السياسات انطلاقا من تبرزو الملائمة لتنمية الصادرات، 

إن. الدولية في ظل عولمة الاقتصاديات وتحرير التجارة الدوليةالأسواقمواتية لدعم القدرة التنافسية للصادرات في 

.5.مصطفى بابكر، مرجع سبق ذكره، ص1



النظـــــــري للسياسات الصناعيةالإطار ..........................: ..........................الفصل الأول

45

التجارة وإجراءاتالسياسات التنظيميةمنعلى مستوى الرقابة الجمركية وغير الجمركية يجعلتحرير التجارة الخارجية 
على التأثيرالرقابة والمعايير التقنية مكونات مهمة في وإجراءاتالإداريةوالإجراءاتالتصدير كإجراءاتالخارجية  

الدولية، وبالتالي فان دور الدولة في هذا الجانب لا يقل أهمية عن دورها في ظل الأسواقتنافسية الصادرات في 
.السياسات التجارية التقليدية

تلعبه الدولة في تكوين التكنولوجيا وتدريب أنمفهوم السياسة التوجيهية على أهمية الدور الذي يمكن يقوم
، تحفز نقل والأجانبالوطنيين أعمال ملائمة للمستثمرين مناخ وطني تنافالمهارات، وفي توفير 

تتميز تنفيذ هذه السياسات يتم أولا اختيار قطاعات رائدةوقبلوالتنظيم الحديثة، الإنتاجوأساليبالتكنولوجيا 
إلىبالإضافةبالمنافسة الدولية، تحقق قيمة مضافة عالية،التأثرمرونة الدخل العالية، عدم : ببعض الخصائص مثل

حيث يتم التركيز عليها في تطوير التشابك الاقتصادي مع بقية القطاعات الاقتصادية، وكذلك الإنتاجيةرفع إمكانية
.العالمية وهو ما يعرف بسياسة انتقاء الناجحينالأسواقلاقتحام القدرات التنافسية لقطاع الصادرات

لسياسات على أن رفع القدرات التنافسية للقطاعات وقد أثبتت تجارب الدول التي انتهجت مثل هذه ا
. الرائدة يتحقق من خلال عمليات إعادة هيكلة وتحديث الصناعة بشكل يخدم تنافسية صادرات هذه القطاعات

إلىتحديث الصناعة و 
معايير الجودة، وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية، وتوفير المعلومات وتقديم المشورة، ودعم القائمة فيما يخص 

.وتعزيز مؤسسات دعم الصادراتإنشاءإلىبالإضافةالصناعات في مجالات البحث والتطوير، 
تستخدم السياسات التجارية والصناعية استراتيجيا لزيادة القدرات التنافسية :الإستراتيجيةالسياسات -3- 2-1

ما تسمح به بنود الاتفاقيات التجارية الدولية بما فيها اتفاقيات منظمة إطارفي للقطاعات الرائدة وتعزيز الصادرات 
التجارة العالمية، ويتجلى هذا الاستخدام في الربط بين الحوافز المقدمة للصناعات من تخفيضات ضريبية وائتمانية 

وعية، الحصص من حيث النجانب الصادرات يتم تحقيقه من نتائج فيوبين ما،وضمانات مصرفية وخدمات دعم
.السوقية، القيمة المضافة، درجة استخدام التكنولوجيا

ن ماليزيا تعتبر من أكثر الدول النامية  أب) أونكتاد (المتحدة للتجارة والتنمية الأمموتشير تقارير منظمة 
:إلىنجاحا في انتهاج مثل هذا النوع من السياسات، حيث تشير التجربة الماليزية 

.لطبيعة الحوافز وفق احتياجات وأهداف التنمية الوطنيةماليزيا سياسة التعديل المستمر انتهاج حكومة -أ
التركيز المحدد على الصادرات ذات إلىالانتقال التدريجي في هيكل الحوافز، من التشجيع العام للصادرات -ب

.التكنولوجيا العالية
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وتقديم التسهيلات المخصصة لتنمية المهارات وترقية التقانة، حيث تمكنت الحكومة الربط العريض بين الحوافز -ج
حيث . 

إنشاءالتصدير من خلال إلىتركز اهتمامها في السبعينات على الصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل والموجهة
الأساسيةالحوافز والتسهيلات خدمات البنية ، وقد شملت الأجنبيةعشر مناطق صناعية لجذب الاستثمارات 

في حين ...المناطق الحرة من قوانين الملكيةإعفاءمن الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات، الإعفاءالمدعومة، 
إعفاءات: على تحديث نظام الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الصادرات حيث شملتركز اهتمامها في الثمانينات 

من رسوم إعفاءاتالتصدير في قطاع الالكترونيات، لأنشطةضريبية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بالنسبة 
. إنتاجهامن بالمائة80كاملة للمشاريع التي تصدر أكثر من أجنبيةالواردات  للشركات التصديرية، السماح لملكية 
توجيه وإعادةبينما تركز اهتمامها في التسعينات على مراجعة 

الحوافز غير الفعالة والتي تتعارض مع بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية، منح إلغاء: التنافسية حيث تم في هذا الصدد
تشجيع البحث والتطوير، التدريب، (والمشاريع ذات التكنولوجيا العالية الإستراتيجيةحوافز خاصة لتشجيع المشاريع 

1).وتلك المشاريع الداعمة للتشابك الصناعي

سياسة تشجيع الصادراتالسياسات الصناعية في ظل -2
إلىواليابان والصين مؤخرا أسيااتجهت عدة دول من أهمها دول جنوب شرق 

تملك موارد ولا هذه الدول لاأنالخارجية وتدعيم الصادرات من السلع المحولة، وبالرغم من الأسواقالتوجه نحو إلى
دول صناعية رائدة في مجال التكنولوجيا بفضل إلىتتحول أناستطاعت إلاهبات طبيعية ولا ميزة نسبية موروثة ، 

السر في نجاح هذه إنإلىالسياسة الصناعية الانتقائية المنتهجة من قبل هذه الدول، حيث تشير بعض الدراسات 
ركزت على حماية عالية تم تخفيفها تدريجيا مع توجه هذه الصناعة نحو التصدير صناعة تإرساءالدول يكمن أساس في 

السياسات الصناعية تميزت، كما أهداف التصديرالدعم مقابل تحقيق إعطاءمن خلال تطبيق حوافز عديدة مثل 
وارتكزت على سياسات قطاعية مثل اختيار الناجحين واستهداف بعض القطاعات الرائدة لتطويرها شمولية بال

الاهتمام بعوامل أساسية أخرى تعمل في اتجاه تحقيق نجاح الصناعة مثل إلىبالإضافةالدولية، الأسواقفي وإقحامها
نحو قطاعات الأجنبيسياسات توجيه الاستثمار المال البشري، كما ساهمت رأسالاستثمار في البنية التحتية، وتنمية 

هذا وقد لعبت سياسات التكنولوجيا ودعم الطاقة .معينة دورا حاسما في تطوير الصناعات وتوفير شروط النجاح لها
من التنمية الصناعية تم التركيز على الصناعات الأولىالابتدائية دورا حاسما في هذه السياسات الصناعية، ففي المراحل 

.7-5.بابكر، مرجع سبق ذكره، ص صمصطفى  1
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انخفاض في التكلفة إلىأدىما الأجورمع استخدام تكنولوجيا بسيطة وانخفاض في تتلاءمذات التركيز البسيط التي 
الصناعي وارتفاع الدخول والأجور ، فان الدول ومع تعمق التشابك . الدوليةالأسواقومن تم زيادة درجة التنافسية في 

في مجال التكنولوجيا، وقد ساعد هذا المرور على تطبيق سياسات تمر إلى العمل على إحلال صناعات أكثر تعقيدا 
تطويع التكنولوجيا ونقلها من خلال استيراد المعدات والآلات، واعتماد سياسات التقليد، إلى سياسات تشجيع 

جات  التعليم في الميادين العلمية، وتشجيع نشاط البحث والتطوير ومن تم الدخول في مجال الاختراع وتطوير المنت
.كأساس لدعم التنافسية في الأسواق الدولية

دمج السياستين-3
يتم التوجه نحو التصنيع من خلال تبني أنإما، بمعنى للأخرىغالبا ما يتم اعتبار كل من السياستين بديلا 

يحفز التصنيع الذي يقوم على السياسة الثانية أنأو على أساس السياسة الثانية، ولا جدال في الأولىالسياسة 
الصناعة على التجديد والابتكار المستديم، كونه يخضع دوما لاختبار السوق العالمية ولا يستطيع التراخي معتمدا في 

يؤمن تدفقا أنهذا التوجه من شانه أساسذلك فان التصنيع الذي يقوم على إلىبالإضافة.ذلك على الحماية المحلية
الإنمائيةالتي تحتاجها الدولة لتمويل مشاريعها الأجنبيةمستمرا للعملات 

نفسه هو ما مدى قدرة الدول النامية على لكن السؤال الذي يطرح . الخارجية التي تحصلت عليها عند بداية التنمية
من جهة أخرى ليس هناك ما يبرر اعتبار كل من هاذين السياستين وضع هذه السياسة موضع التنفيذ هذا من جهة و 

الدمج بين السياستين لضمان تحقيق نتائج أفضل لبعث التنمية إمكانيةوبالتالي فان الحل يكمن في .1للآخربديلا 
فروع لبعض الصناعات التحويلية موجهة للتصدير لفك الخناق عن السوق إقامةالصناعية والاقتصادية من خلال 

الاحلالي لتصبح فيما بعد ذات طابع تصديري ذات الطابع الأخرىالمحلي وتوسيعه، والعمل على تطوير الصناعات 
2.

:والنظام التجاري العالميالسياسات الصناعية :المطلب الثالث
الجمركية مرحلة الاتفاقية العامة للتعريفة : مر النظام التجاري العالمي من حيث التنظيم بمرحلتين مهمتين هما

نظام تجاري تقل فيه القيود المفروضة تأسيسإلىالنظامين يهدفان أنوالتجارة ومنظمة التجارة العالمية، بالرغم من 
هناك اختلاف بينهما في مجال معاقبة الدول التي تخالف قواعد المنافسة التي يدعو أنإلاوتسود فيه المنافسة الحرة ، 

أماالمخالفة لقواعد المنافسة، كان متسامحا في معاقبة الدول ) GAAT(كل نظام، فنظام التجارة في ظل الجات إليها

54،ص1،2008الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةالبر داغر، البعد الاقتصادي، - 1

، مركز دراسات الوحدة العربية، في أقطار مختلفةدراسة مقارنة-المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج-التنمية المستقلةحسن فتح االله سعد، -2
.50.ص، 1995بيروت،
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روقات ونظام فض النزاعات أكثر نظام التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية فقد تغير،  حيث أصبحت مراقبة الخ
اغلب الدول التي تحولت أنما يعاب على النظام التجاري في ظل منظمة التجارة العالمية هو أنإلاصرامة ، 

الإجراءاتتعديل على نظامها التجاري واستفادة من بإجراءمنظمة التجارة العالمية لم تقم إلىعضويتها من الجات 
التجارة الحرة التي تدعو مخالفة لمبادئ إجراءاتبتطبيق الأعضاءمة، وهو ما سمح لبعض الدول المنظلتأسيسالانتقائية 

1.القائمة على دعم الزراعةالأوروبيالمنظمة مثل سياسة الاتحاد إليها

حيث رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية،الأكثرتقوم منظمة التجارة العالمية على مبادئ من بينها مبدأ الدولة 
، في حين يقضي المبدأ الثاني الأعضاءدولة عضو بنفس المزايا التي يحصل عليها باقي أيةن تتمتع أبالأوليقضي المبدأ 

تمييز أو أييقفان في وجه مبدآنمبدأ المعاملة الوطنية بعدم التمييز بين المؤسسات الوطنية وغير الوطنية وهما وهو
وتحكم المنظمة العديد من .مية والخاصة  تكريسا لحرية التجارة والمنافسة تفضيل يمنح للمؤسسات المحلية العمو 

المرتبطة، وقضايا الاستثمار الإغراقالاتفاقيات القطاعية، وكذلك اتفاقيات حول احترام الملكية الفكرية، ومحاربة 
2.بالتجارة والمشتريات الحكومية 

في ظل الاختفاء التدريجي لخصوصيات السياسات الاقتصادية بصفة عامة، والسياسات الصناعية بصفة 
على السياسة منظمة التجارة العالمية، لم يعد بمقدور هذه الدول التركيز إلىالعديد من الدول انضمامخاصة نتيجة 

إلىالدعم المقدم أشكالماية الجمركية ومختلف الحوأنظمةلهذه السياسة أداةالصناعية، فنظام الحصص لم يعد يمثل 
قواعد الاستفادة منها وفق ما هو مقرر في اتفاقيات المنظمة، لذا فمن إلىتخضع بدورها أنالقطاع الخاص لابد 

لا يتم ذلك بعيدا عن ما تتضمنه اتفاقيات منظمة التجارة أنالمستحسن عند تناول موضوع السياسات الصناعية 
السياسات الصناعية لم تمت ولازالت أنالعالمية التي ستعيد تشكيل هذه السياسات، ويرى العديد من الباحثين 

قإخفاأنفالاقتصاديون الهيكليون يرون . منظومة التجارة العالميةتكييفها مع مقتضيات إعادةيجب وإنماضرورية 
السوق لا يسمح بالتنمية الصناعية في ظل الوفورات الخارجية ومشاكل تنسيق قرارات الاستثمار، وعلى عكس 

لم يكن آسيادول صناعية مثل دول جنوب شرق إلىنجاح بعض الدول في التحول أنالمدرسة الهيكلية يرى الليبراليون 
جودة السياسات الاقتصادية الكلية، والانفتاح إلىجاح يرجع هذا النوإنمابسبب السياسات الصناعية الانتقائية، 

تحديد منظومة الأسعار عند واحترام قواعد اقتصاد السوق والتوازنات الكبرى للاقتصاد، خاصة في مجال مراعاة 
ص أمستواها التوازني، كما يعتقد الليبراليون أن تطبيق السياسات الانتقائية من ش

1 Bijit Bora, Peter J, LIoyd, Industtrial policy and the WTO, United Nations New York, Geneva,2000, p.154.
.12.بلقاسم العباس، مرجع سبق ذكره، ص2
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الموارد وتضعف فعالية الأداء الاقتصادي، ودعت إلى تطبيق سياسات متجانسة لا تفرق بين القطاعات وتركز على 
.السياسات الشاملة

:على السياسات الصناعيةالتأثيروعليه سوف نتناول فيما
التجارة العالميةأهم اتفاقيات منظمة : الفرع الأول

:كر منهاعلى تطبيق السياسات الصناعية نذ التأثيرأهناك الكثير من اتفاقيات المنظمة التي من ش
قبل ميلاد منظمة التجارة العالمية كان الاتجار بالسلع من المنسوجات والملابس : اتفاقية المنسوجات والملابس-1

Theالمتعددةالأليافمحكوم باتفاقية  Multi- fibre Arrangement مع ميلاد و . 1974الذي بدأ العمل به منذ
الأليافسواء الموقعة أو غير الموقعة على اتفاقية الأعضاءجميع الدول الأخيرةهذه ألزمتمنظمة التجارة العالمية 

-1995بالتخلص من جميع القيود التجارية وعلى وجه الخصوص نظام الحصص خلال الفترة الممتدة من المتعددة
كما تتضمن اتفاقية المنسوجات . معاملة تمييزية ما بين المصدرينأيةكما لن يكون بمقدور هذه الدول تطبيق . 2005

المتعددة المفروضة على استيراد المنسوجات الأليافغير تلك المرتبطة باتفاقية الأخرىمعالجة القيود أيضاوالملابس 
سارية المفعول في الدول 291994وقد تم حصر . أخرىقيود يةأوالملابس كالترتيبات الثنائية، أو 

وتتلخص معالجة هذه القيود في ضرورة تخلص البلد المعني من هذه القيود في غضون سنة من تاريخ سريان . المتقدمة
تستمر أنبالمنظمة الأعضاءوتجيز الاتفاقية للدول . تقديرأقصىعلى 2005ا

يطلق آليةمن سريان هذه الاتفاقية، وذلك من خلال الأولى
Transitionalالتحوط الانتقائية آليةعليها  Safeguards Mechanism . فرض مثل الأعضاءتجيز للدول الآليةهذه

ويسري ذلك على الدول غير الموقعة على . إذاهذه القيود في حالة ما 
حصول منللتأكدتحددها المنظمة الآلياتعلما بان هناك مجموعة من .بالمنظمةالأعضاءالمتعددة الأليافاتفاقية 

اتفاق إلىمن خلال التشاور مع البلد المصدر، بغرض الوصول الآليةيجوز فرض حصص وفقا لهذه (الضرر المذكور 
البلد المصدر خلال تقل الحصة عن المستوى الفعلي كواردات لاأنكما يجب ). أو من خلال عملية انفرادية ثنائي،
، كما تشمل الاتفاقية أيضا بعض ثلاث سنواتالإجراءتتجاوز مدة صلاحية هذا لاأنشهرا الجارية على 12فترة 

البنود المتعلقة بمكافحة المراوغة والالتفاف حول القوانين المتعلقة بالحصص كالتلاعب في قواعد المنشأ، وتزوير الوثائق 
.1ع هذا النوع من الممارساتتلح الاتفاقية في هذا الصدد على ضرورة إيجاد إطار قانوني للتعامل م. الرسمية

.8.ص، ذكرهأحمد الكواز، مرجع سبق- 1
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.1لنظام الحصص في المنسوجاتالإلغاء التدريجيول يوضح مراحل دوفيما يلي ج
.التدريجي لنظام الحصصالإلغاءيوضح مراحل ): 01: (الجدول رقم
نسبة التحريرالتاريخالمرحلة
%31/12/199716- 1/1/1995الأولى

%31/12/200117- 1/1/1998الثانية

%31/12/200418- 1/1/2002الثالثة

%1/1/200549الرابعة

.56، جامعة ورقلة، ص06/2008مجلة الباحث، عدد، بلعورسليمان:المصدر

انت منخفضة وذلك حتى تسمح للدولكالأولىن نسب إلغاء في السنوات الثلاثة أمن الجدول بنلاحظ 
من ابتداءإليهاحديثي الانضمام 

فقد بلغت نسبة أنوالتي يفترض الخامسةالسنة 
. %49التحرير 

) TRIPS(اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةتعتبر: اتفاقية الحماية الفكرية المتعلقة بالتجارة-2
ن الحصول أعلى المنتجات الصناعية للدول النامية وفي ظل القناعة الدولية بالتأثيرأالاتفاقيات التي من شإحدى

ن إ، وعليه فبراءات الاختراع لم يتم الالتزام به بشكل جدي خلال الفترات السابقة لاتفاقية المنظمةبعلى تراخيص 
من إجراءوجدت، وهو أينماحترام حقوق الملكية الفردية للاختراعات إتضمن آليةهذه الاتفاقية تحرص على توفير 

وهذا ابتداء من تاريخ . للمنتجين الصناعيين خاصة بالنسبة للدول الناميةإضافيةمالية أعباءيضيف أننه أش
تعديلات مهمة في الجانب التشريعي المحلي وتقوية دور إجراءويتطلب تطبيق هذه الاتفاقية .2المنظمةإلىالانضمام

نعكاسات كبيرة على السياسات الصناعية، فهذه الاتفاقية بالنسبة إتقوية حقوق الحماية له أنالمؤسسات، حيث 
والهندسة المعاكسة، مجال هناك للتقليد والتنافسية، حيث لاالإبداعية

إلىتحسين تواجدها التجاري فيصبح أكثر جاذبية مما يتيح لها فرصة النفاذ الأجنبيةفي حين يعني بالنسبة للشركات 
ن الحصول على التكنولوجيا وتوطينهاإالدول النامية لا تملك ميزة نسبية في مجال الاختراع، فأن، وانطلاقا من الأسواق

.56.ص، 2008، جامعة ورقلة، 06، مجلة الباحث، عددالتكامل الاقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةسليمان بلعور، - 1

.17.ص، ذكرهأحمد الكواز، مرجع سبق- 2
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وعليه يمكن . يمر حتما عبر جذب الشركات المتعددة الجنسياتوتجنب دفع رسوم جمركية عالية على براءات الاختراع
.1المباشرالأجنبيسياسات الاستثمار أداءاتفاقية الحماية الفكرية الغرض منها هو تحسين أنالقول 

الصناعات الناشئة أحد أهم أدوات السياسة إلىيعتبر الدعم المقدم :اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية-4
، "اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية" هذه الاتفاقية تحت اسم إلىوقد تعرضت منظمة التجارة العالمية . الصناعية

المحضور وهو الدعم الذي تستفيد منه السلع المحلية دون الدعم : وجود ثلاث فئات للدعم وهيإلىوتشير الاتفاقية 
المتضرر طلب لزيادة صادرات منتج معين، في هذه الحالة يمكن للبلد العضوذلك المقدمالمستوردة أوالأجنبيةلسلع ا

إلىيلجا احد الطرفين الإشكالحل هذا إلىوفي حالة عدم التوصل . إجراء مشاورات مع البلد المتسبب في الضرر
هذا الدعم خلال بإلغاءا ثبث وجود دعم محضور سوف يقر القائم، واذالإشكالجهاز تسوية المنازعات للنظر في 

العضو المسبب للضرر، يرخص للعضو المتضرر فترة زمنية معينة، واذا لم تكن هناك استجابة لهذا الحكم من قبل البلد 
الدعم الفئة الثانية من الدعم وهي فئة. الأخرإجراءاتمضادة ردا على إجراءاتباتخاذ

ضرر بالصناعة المحلية إلحاقوهو الدعم الذي يتسبب في ) بشأنهإجراءاتخاذالدعم الذي يمكن (الموجب للتقاضي 
، أما الفئة 2لعضو آخر، أو يحول دون حصول الأعضاء الآخرون في اتفاقية الجات على المزايا المباشرة وغير المباشرة

غير المرتبط بسلعة أو صناعة معينة كالدعم المقدم الدعم العمومي أمثلتهن الثالثة فهي الدعم غير الموجب للتقاضي وم
من تكلفة التطوير، %50من تكلفة البحث، و75%لا تتجاوز قيمة الدعم أنبرامج البحث والتطوير على إلى

.3إلىبالإضافة
ومساهمة من منظمة التجارة العالمية 

التي تم تحديدها الأعضاءنموا، والثانية هي الدول الأقلالأعضاءهي الدول الأولى: ثلاث فئات وهيإلىهذه البلدان 
دولار سنويا، أما الفئة الثالثة فهي 1000في اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 

والثانية بدول ذات مستوى تنمية اقل، حيث تعامل الأولىوتصنف الاتفاقية دول الفئة . ثل بقية البلدان الناميةتم
المتعلقة بالدعم المحضور، في حين الأحكاماستثنائها من ذلك بعم والتدابير التعويضية ومعاملة خاصة في مجال الد

.4مدة ثماني سنوات للتخلص من دعم الصادرات تمنح الاتفاقية بقية الدول النامية المصنفة في الفئة الثالثة

.57.ص، ذكرهوانظر كذلك سليمان بلعور، مرجع سبق. 15.ص، ذكرهبلقاسم بلعباس، مرجع سبق- 1

.81،82.ص، 1999، الإسكندرية، الجات والعالم الثالثد، عاطف السي- 2

.110.ص، 2000، القاهرة، الأولىمكتبة مدبولي، الطبعة -التحديات والفرص-العولمة والجاتعبد الواحد العفوري، - 3

.18.ص، ذكرهأحمد الكواز، مرجع سبق- 4
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صراحة على حق الدولة العضو في " 1994"من اتفاقية الجات ) 06(تنص المادة :الإغراقاتفاقية مكافحة -5
بسعر يقل عن قيمة أسواقهاإلىضد الواردات من سلعة معينة يتم تصديرها الإغراقمحددة لمكافحة إجراءاتتطبيق 

في الإجراءاتفقد تم وضع قواعد أكثر تفصيلا لضمان تطبيق مثل هذه الإطارالسلعة في السوق المحلية، وفي هذا 
أثناءعرفت تعديلات أخرى الإجراءاتهذه . في ختام جولة طوكيوإليهاالتي تم التوصل الإغراقاتفاقية مكافحة 

المنتجات المغرقة تلحق أنكد من أللتقامت بوضع معايير يتم الاعتماد عليها الأخيرةمفاوضات جولة الاورغواي هذه 
تأثيرهاغراقية، أسعار السلع الاغراقية ومدى حجم السلع المستوردة الا: ضررا جسيما بالصناعات المحلية ومن بينها

المتاحة، الإنتاجيةالمحلية، كما تؤثر الواردات على الصناعات المحلية من خلال الحد من استغلال الطاقة الأسعارعلى 
في إتباعهاالتي يتعين الأساليبوأرباحهاالمحلية، الأسواقوحصة الصناعات الوطنية من 

%2عن الإغراقفي الحالات التي يقل فيها الإغراقكما أفرت الاتفاقية بالتوقف عن مكافحة .1إغراقحالة وجود 

من حجم واردات %3لا يتعدى آخرإغراقمن سعر تصدير المنتج، وان حجم الواردات التي تم 
.2المنتج 

3:أخرى مرتبطة بالسياسات الصناعيةإجراءات: الفرع الثاني

لاإجراءاتاتفاقية المنسوجات والملابس، وكذا اتفاقية الحماية الفكرية المتعلقة بالتجارة، هناك إلىبالإضافة
الواردات والصادرات الصناعية لمختلف أداءتؤثر على أنإجراءاتتقل أهمية عن تلك الاتفاقيات وهي 

.بالترتيبات المتعلقة بالتعريفة الجمركية وغير الجمركيةالإجراءاتوترتبط هذه . الدول
السياسة الصناعية أثرا كبيرا أدواتكإحدىتشكل تخفيضات التعريفة الجمركية  : تخفيضات التعريفة الجمركية- 1

في الموازنة العامة للدولة، والثاني للإيراداتتمثل مصدرا مهما ما لهبالنسبة للبلدان النامية، وذلك لسببين أو 
، وفي %51إلىللسياسة الصناعية أو الاقتصادية بشكل عام، ففي الصين يصل متوسط التعريفة الجمركية أداةتعتبر 
، حيث الأوروبيةفي حين لا.%106إلىالهند 

بد من خفض التعريفة فانه لاووفقا لاتفاقية المنظمة . على التوالي%4.3و %3.9يبلغ متوسط هذه التعريفة 
العديد من الدول قد قامت أنإلىهنا الإشارةوتجدر .البلد المعني للاتفاقيةانضمامالجمركية خلال خمس سنوات من 

بتخفيض معدلات تعرفتها، كما قامت دول أخرى بربط معدلات تعرفتها عند مستويات مرتفعة مما سمح لها برفع 
.المعدلات الفعلية

.196.ص، 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر، - 1

.200.صنفس المرجع، - 2

.14.أحمد الكواز، مرجع سبق ذكره، ص3
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على القدرة التنافسية التأثيرالتيغير الجمركيةالإجراءاتتنطوي عملية تحديد : القيود غير الجمركية-2
الإجراءاتوقد عملت اتفاقية منظمة التجارة  على حضر مثل هذه  . للدول على صعوبات كبيرة

:فيالإجراءاتنسبية لبعض الدول على حساب دول أخرى، وتتمثل هذه 
ميزة أيمن عدم وجود لتأكدا: القيود الفنية على التجارة- أ

.نسبية لبعض الدول ناتجة عن التلاعب في نظم المقاييس والجودة
بالإجراءاتالمنظمة إبلاغتلتزم كافة البلدان ) TRIMS(الاستثمارية المرتبطة بالتجارة الإجراءاتوفقا لاتفاقية - ب

1.جزء من القيود غير الجمركيةالإجراءاتالاستثمارية التي تشكل عائقا أمام التجارة الدولية، كون مثل هذه 

هل انتهت السياسات الصناعية في : الذهن طرحه هوإلىن التساؤل الذي يتبادر إفي ظل هذه الاتفاقيات ف
ظل المنظمة العالمية للتجارة؟

بالمفهوم التقليدي ذفالأخمفهوم السياسات الصناعية، إلىعلى هذا التساؤل تتوقف على نظرتنا الإجابةإن
الضيق للسياسة الصناعية الذي يركز على حماية الصناعات الناشئة وتقديم الدعم المباشر لها يتعارض مع المبادئ التي 

اسة فيها التي تتبنى المفهوم الضيق للسيالأعضاءن الدول إمنظمة التجارة العالمية، وفي هذه الحالة فإليهاتدعوا 
إطارفي إلاالصناعية تصبح غير قادرة على تنفيذها 

التقليدية مثل دعم الصادرات، وانتقاء الفائزين، والتقليد المباشر، والهندسة العكسية، فالأدوات. وتجارة الخدمات
لم تعد ملائمة في ظل آسياها دول جنوب شرق التي استخدمتها بعض الدول ومنوالإغراق

تحد من أنفض النزاعات على مستوى المنظمة آليةمبادئ منظمة التجارة العالمية، ويمكن للدول المنافسة من خلال 
ة الذي يشمل  بالمفهوم الواسع للسياسات الصناعيالأخذوعلى العكس من ذلك في حالة . تطبيق هذه السياسات

ن ذلك لا يتعارض مع المبادئ التي تقوم إف
الأسواقعليها المنظمة، ذلك أن هدف السياسة الصناعية هو كيفية تطوير صناعات ناشئة قادرة على المنافسة في 

كالتعريفة الجمركية، ومراقبة الأدواتتقليص حيز استخدام بعض أنإلا. بيةالأجنالداخلية ومنفتحة على المنافسة 
الأداةن إالواردات لحماية الصناعات المحلية ينجم عنه صعوبات كبيرة لتحقيق التنمية الصناعية، وفي هذه الحالة ف

التي تبقى بيد صناع القرار لتحقيق التنمية الصناعية هي التحكم في سعر الصرف من خلال العمل على الرئيسية 
ن إدارته إفبرغم من قوة سعر الصرف في التأثير على معدلات الحماية، ف.والأجنبيةالمحلية الأسعاربينفوارق إحداث

ة تحديد سعر الصرف عند مستوى أدنى أي أقل من تخرج من صلاحيات منظمة التجارة العالمية، ويتطلب رفع الحماي

.14.أحمد الكواز، مرجع سبق ذكره، ص1
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قيمته التوازنية، وهو ما يسمح برفع قيمة الواردات والتشجيع على التصدير نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات مقومة 
التي عصفت باقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة استمرارية صلاحية الأخيرةالمالية الأزمةوقد أكدت .بالعملة المحلية

تجنبا والإعاناتتقديم الدعم  إلىالسياسات الصناعية، حيث سارعت تلك الدول 
.لافلاسها
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الفصل الأول خلاصة
تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل الأممبأن للصناعة أهمية كبيرة في حياة يتضحمما سبق 

إلىبالإضافة، بإرساءالاقتصادية التي تتيحها والتي تسمح لها لإمكانياتلبالنظر
وبالتالي القضاء على الكثير من ،

حيث كتبوا ونظروا لهذا الاقتصاديينمظاهر التخلف التي تعاني منها، لذلك شغل موضوع الصناعة بال الكثير من 
و باعتبارها عامل مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،أهمية الصناعة إبرازالموضوع في محاولة منهم 

ختلالات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدول النامية، والذي يحول دون تحقيق غاياته، فإن الإإلىبالنظر 
ترتكز على تقديم وتنفيذ سياسات صناعية محكمة ذلك يتطلب منها التدخل في هذا القطاع الحيوي من خلال وضع

خضم الانفتاح الاقتصادي الذي حدث اليوم فقد فيو ،وحمايته من المنافسة الخارجية بهللنهوض الدعم والحماية 
إلا أن ذلك لا يمنع ،أصبحت من الماضيبعدم صلاحية السياسات الصناعية في الوقت الراهن تعالت الأصوات

، لكن شكل ومستويات هذا الحضور قد اختلف ليعكس قوييزال لها حضور، ففي معظم دول العالم مامن وجودها
النظام الاقتصادي الدولي الجديد والتغيرات التكنولوجية السريعة، وزيادة الوعي بخطورة وتكلفة وحركيةدينامكية 

معظم سياسات الدعم والحماية التي طبقت أن
الداخلية ومنفتحة على المنافسة الأسواقسة في نشوء قطاعات قوية قادرة على المنافإلىولدت الاعتمادية ولم تؤدي 

.مثلما كان يرجى منهاالأجنبية
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السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة: الفصل الثاني
:تمهيد

، حيث التي جاءت كبديل لمفهوم التنمية التقليديوفي الفكر التنمويالتنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة
أن يمكنحاجات الحاضر والارتقاء بالرفاهية الاجتماعية لا إشباعمن فكرة أساسية مفادها أن هذا المفهومينطلق

وذلك من ،الأجياليكون على حساب قدرة 
عمل على دمج البعد البيئي في السياسات التنموية بل و خلال الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية 

الاقتصادية والاجتماعية، والحد من تقديم الدعم والمساندة للصناعات التي تشكل مصدرا كبيرا للانبعاثات الغازية 
ل على  الوقوف وفي هذا الفصل سوف نحاول.البيئةعلىالكبيرالتأثيرذات 

السياق التاريخي لظهور إلىالتعرض 
:من خلال تناول النقاط التاليةوذلك ، ثم محاولة رصد اثر السياسات الصناعية على التنمية المستدامة،قياسها

مفهوم التنمية المستدامة: المبحث الأول- 
آثار السياسات الصناعية على التنمية المستدامة: المبحث الثاني- 
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مفهوم التنمية المستدامة: المبحث الأول
:عرف مفهوم التنمية المستدامة محطات تاريخية عديدة يمكن إيجازها في الأتي

: لسياق التاريخي لظهور التنمية المستدامةا: المطلب الأول
الاستدامة باهتمام من قبل بعض مفكري القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أمثال مالتيس حضي موضوع 

"Malthus")1766 -1834( ،ووليام ستانلي جيفونزJovens Stanly William)1835 -1882( حيث أثار ،
الإنتاجوسائل مالتيس مسالة نقص الموارد الطبيعية الذي يعد بمثابة قيد للنمو الاقتصادي، مما ينجر عنه نقص

، وبالتالي تراجع النمو في مقابل التزايد المستمر للسكان، في حين أثار وليام ستانلي جيفونز الإنتاجوالانخفاض في 
مسالة الاستدامة في الخمسينات في كتابات كل من أثيرت، كما )الفحم(من الطاقة الإمداداتمسالة نقص 

Fairfied Osborn)1953(،وDamuel Ordway)1953( العام لم يعبر الرأي، ومع ذلك فان جزء كبير من
تنجم أنالتي يمكن والأخطارفي سنوات الستينيات والسبعينات، حيث ازداد القلق بشان البيئة إلاعن عدم رضاه 

تصادية بيئية للنمو الاقتصادي الموجه وللتنمية الاقخصوصا منها الصحية بسبب التلوث الصناعي وقدمت انتقادات 
.1التقليدية 

لعل أول فكرة لظهور الاهتمام بالبيئة وبالتالي التنمية المستدامة، هو عندما أنشئ ما أطلق عليه بنادي روما 
ضم عددا من العلماء والمفكرين والاقتصاديين بالإضافة إلى رجال الأعمال من مختلف أنحاء والذي ، 1968سنة 

ضرورة القيام بأبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول العالم، حيث دعى هذا النادي إلى 
.المتقدمة

" حدود النمو"نشر نادي روما تقريرا 1972في عام 
الناجمة عن النمط الاقتصادي العالمي، حيث الآثاروتوقع إظهار، ولعل من أهم نتائجه باستغلال الموارد الاقتصادية

أعلن هذا التقرير عن تزايد انخفاض الموارد الطبيعية بسبب الاستعمال المتزايد والتلوث الناجم عن التوسع الاقتصادي 
لم اإذوقد أثار هذا التقرير جدلا كبيرا في أوساط المهتمين بالبيئة كونه توقع حدوث نتائج وعواقب وخيمة . الديمغرافي

حركة التنمية بدأتومنذ نشر هذا التقرير . إبطائهالسريع والعمل على وسيلة للحد من النمو الاقتصادي إيجاديتم 

1 - Susan baker, Sustainable development, Routledge, creat britain, 2006, p.18.
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة وأثاره على التنمية المستدامةالاقتصاد الخفيوأنظر كذلك، محمد كنفوش، 

.31.، ص2005سعد دحلب، البليدة، 
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، 1972ستوكهولم عام : مؤتمرات  محلية ودولية بشان ذلك منهاو وقد تم عقد عدة ندوات فكرية . نشاطهاالمستدامة 
.1وغيرها من المؤتمرات2002، جوهانزبورغ عام 1992ريو ديجانيرو عام 

السعي الواعي من أجل تعرف على الأخيرةطويلة الارتباط بين الرفاه الاجتماعي والسياسات الاقتصادية، هذه 
لة تتعلق أوقد نوقشت السياسة الاقتصادية كمس. الإجماليتحقيق النمو مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي 

وفي المؤشرات الإجماليللموارد الاقتصادية للرفع من معدلات النمو في الناتج المحلي الأقصىبالاستغلال والاستخدام 
الاجتماعية، متجاهلة بذلك الدور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ فيه هذه السياسات الاقتصادية و الأخرىالجزئية 

.2هو اقتصادي وبيئي كان واضحا في المناقشات المتعلقة بالبيئة والانفصال بين ما. الاقتصادية
.وبحلول أواخر السبعينات والثمانينات طغت على المناقشة نظريات تنموية أكثر تقدما

وجرى تحليل أثر السياسات الاقتصادية على المسائل الاجتماعية . وجهة نظر أكثر عمقا وشمولا بالنسبة للنمو والتنمية
إنضوب الموارد الاقتصادية والتلوث ضمن الجوانب البيئية والبيئية، مثل الفقر والتوزيع ضمن الجوانب الاجتماعية، ون

والأنماطما استمرت الاتجاهات الحالية في النمو الديمغرافي والاقتصادي إذابأنهبينتتوقعات البيئة العالمية 
تضيع 

3.المكاسب البيئية والتحسينات الظاهرة نتيجة ازدياد التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية

حول البيئة المنظم الأولبمناسبة المؤتمر العالمي ممثلا لدول بين صناعية ونامية 113اجتمع 1972ففي عام 
ليس الأخيرة التدهور البيئي والتلوث العابر، هذا مرة على دراسة مشكللأولالمتحدة الذي عكف والأمممن قبل 

لأولعن خطة عمل والتي تناولت الإعلانإلىوقد توصل المؤتمر في بيانه الختامي له أي حدود سياسية أو جغرافية،
1972جويلية 16- 5، في نفس السنة وبالتحديد خلال الفترة الممتدة من مرة المشكلات البيئية على المستوى العالمي

المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، حيث تم عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية الأممتنعقد قمة 
أريدما إذافي التنمية الأولويةن تكون لها أوطالبت الدول النامية ب.وضرورة الترابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية

.تم تضييق الفجوة ما بين الدول الغنية والدول الفقيرةتحسين البيئة وتفادي التعدي عليها ومن 

1 - Constanza Parra, the governance of ecotourism as a socially innovative force for paving the way for more
sustainable paths : the morvan regional park case, thése pour obtenir le grade de docteur en sciences
économiques, université des sciences et technologies de lille, faculté des sciences économiues et sociales, 2010,
p.27,28.

التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،  : ، مداخلة في إطار الملتقى الدولي بعنوانوأبعادهاإشكالية التنمية المستدامة عمار عماري، -2
.36.ص، 2008أفريل07/08كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

.36.ص، مرجع سبق ذكرهعمار عماري، - 3
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المتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العالمية، وكانت أهمية هذا التقرير كبيرة الأممأصدر برنامج 1982في سنة 
25أن أكثر من إلىتؤكد الخطر المحيط بالعالم، حيث أشار إحصائيةما تضمنه من حقائق علمية وبيانات إلىبالنظر 

كما أفاد . أالانقراض، و إلىنوع من الخلايا النباتية والحيوانية في طريقها ألف
68ومليون طن من أكسيد  الكبريت، 990في الهواء ما يعادل 1981أطلقت عام البشرية الأنشطةأنالتقرير 

مليون طن من أول أكسيد 177ومليون طن من المواد الدقيقة العالقة، 57ومليون طن من أكسيد النيتروجين، 
. 1الكربون من مصادر ثابتة ومتنقلة

" مستقبلنا المشترك" قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة تقريرا بعنوان 1987في سنة 
، ودعي إلى ضرورة كاملا يتناول فيه التنمية المستدامةصلافوالذي يعرف بتقرير بروتلاند حيث خصص هذا التقرير 

بعد ذلك تعالت الأصوات وعقدت . تبني هذا المفهوم والعمل على تجسيده من خلال عدم إلحاق أي ضرر بالبيئة
على التدمير الندوات الفكرية والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تدعو إلى إعادة النظر في اتجاهات التنمية الحالية التي تقوم

.الذاتي لأسس بقاء واستمرار كوكب الأرض
. ، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل"قمة الأرض" انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، 1992في عام 

تنمية قابلة للاستمرار إطارالبيئي في التآكل
:النتائج التاليةإلىوتم التوصل في هذا المؤتمر . وملائمة بيئيا

،وضع معاهدة بشان مسائل ذات أهمية كونية مثل معاهدة لتغير المناخ، وأخرى للتنوع البيولوجي
الأرضميثاق إعلان

استراتيجيات قابلة للاستمرار،
) 21الأجندة (21ويعتبر جدول أعمال القرن 

: ها مثلالتي تسمح بتحقيقالآلياتمختلف إلىتطرق من خلال ال. التنمية المستدامة في القرن الواحد والعشرين
 إضافيةموارد مالية إلىالتنفيذية للمبادئ المعلنة خصوصا في الدول النامية التي تفتقر للأنشطةلتمويل آليةوضع

،الإنمائية
التقانة البيئية لكافة الدول، مع احترام حقوق الملكية الفكرية،إتاحةإقرار
،بحث مسالة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ

.37.ص، عمار عماري، مرجع سبق ذكره1
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الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتحكم في  إلىبروتوكول كيوتو الذي يهدف إقرارتم 1997في سنة 
إلىإضافةفة، وزيادة استخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختل

.زيادة المصبات المتاحة لامتصاص الغازات الدفيئة
التأكيدإفريقياالعالمي للتنمية المستدامة في جوهانزبورغ بجنوب تم عقد مؤتمر القمة 2002في سنة 

:على الالتزام الدولي بشان تحقيق التنمية المستدامة من خلال
 المتحدة للتنمية والبيئة عام الأمموالصادر عن مؤتمر 21تقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال القرن

1992،
 تحقيق التنمية المستدامة،إمكانياتالتحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر في استعراض
الدوليالإقليمييد سبل دعم البناء المؤسسي اللازم على المستوى الوطني، تحد ،.
 والترتيبات المؤسسية والمالية اللازمة لتنفيذها،اتخاذهاالمطلوب الإجراءاتاقتراح

:ومستوياتهاخصائصها، تعريف التنمية المستدامة: المطلب الثاني
عرف مصطلح التنمية المستدامة مفاهيم عديدة 

.يتم على مستويات، وهو ما جعلها محل اهتمام الكثير من الباحثين
تعريف التنمية المستدامة: الفرع الأول

الوجود في فترة الثمانينات في محاولة لاستكشاف العلاقة التي تربط ما بين إلىبرز مفهوم التنمية المستدامة 
من واضعي السياسات، الشركات، المنظمات الأطرافالتنمية والبيئة، وقد تم تبني هذا المفهوم من قبل العديد من 

مرة في لأولفت التنمية المستدامة وقد عر ،والإقليميةالحكومية و العالمية، المنظمات
والذي "مستقبلنا المشترك" ، والذي جاء تحت عنوان 1987التقرير الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 

حتياجات الحاضر إتلك التنمية التي تلبي " التنمية المستدامة هي أنسمي بتقرير برونتلاند ، حيث جاء في هذا التقرير 
نقلابا على تلك المفاهيم إهذا المفهوم أحدث .1." إالمستقبلية على تلبية الأجيالبقدرة ضرارالإدون 

:2رئيسين هما منها الجوانب البيئية، كما تضمن هذا التعريف مفهومين
.وخاصة الاحتياجات الأساسية لفقراء العالم والتي ينبغ" الحاجات"مفهوم - 

1 -Garinne Gendron, le développement durable comme compromis, Québec, 2006, p.166.
2 - Anthony Rosa et oute, Guide pratique du développement durable, ANFOR, 2005, p.10.
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رأسمن بقاء مخزون والتأكد. والتي تركز على القدرة البيئية على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية" القيود" فكرة - 
المال الطبيعي بحيث رأسالمال الذي يحل محل رأسأو البحث والتفكير في . المستقبليةللأجيالالمال الطبيعي سليما 

.تكون له القدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية
، هذا وقد قدم لهذا المصطلح أكثر من مائة انتشارا بداية من سنوات التسعيناتأكثروقد أصبح هذا المفهوم 

:كل منها يدور حول معاني متقاربةأنإلا. 1تعريف 
، الموارد الأصولتنموية تدير جميع إستراتيجية" على ) Robert Repetto( فقد عرفها الاقتصادي 

فالتنمية ". الأصولإلىبالإضافةالطبيعية، الموارد البشرية، 
المستدامة كهدف ترفض كل الممارسات والسياسات التي تدعم رفع مستويات المعيشة عن طريق استنزاف القاعدة 

اللاحقة على تلبالأجيال، بما في ذلك الموارد الطبيعية، وبالتالي الحد من قدرة الإنتاجية
.2مخاطر أكبر من مخاطرنا 
جتماعية أكبر رتقاء بالرفاهية الإالإإلىذلك النشاط الذي يؤدي " على Edward barbierفي حين عرفها 

ن التنمية أالبيئة، ويوضح بإلىوالإساءةالأضرارقدر ممكن من وبأقلقدر مع الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة، 
كما عرفها .3جتماعي وبيئي إقتصادي و إالمستدامة تخ

Tumer " سياسة مثلى تسعى للحفاظ على معدل مقبول فيما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل الحقيقي دون
كما عرفت التنمية المستدامة على .4" البيئة الطبيعية الأصولالوطنية أو مخزون الرأسماليةالأصولاستنزاف مخزون 

ستخدام المكثف للموارد، التحسينات المتعلقة بنوعية الحياة والحد من الإإجراءالنهج الذي يسمح لنا بمواصلة " 
(webster)عرف قاموس و .5" الأخرىوالأصولالقادمة من الموارد الطبيعية للأجيالوبالتالي ترك نصيب محترم 

". تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا أنالتنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون "التنمية المستدامة على 
التقنية والمؤسساتية ستثمارات والتغيرات والتطورات عملية تغيير بواسطة الموارد وتوجيه الإالبعض على إليهاويشير 

رولكز وعرفها وليام .6الإمكانياتتكامل لتعزيز وتدعيم بتناسق و 

1 - Subhabrata bobby banerjee, Corporate social responsibility : the good, the bad and the ugly, MPG books
LTD, Bodmin, cornwall, great Britain, 2007, p.67.
2 - David Pearce, Edward Barbier, Anil Markandya, sustainable development: economics and environment in the
third world, Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn, Great Britain,1990, p.4.

.Gabriel Wakerman, le development durable, edition ellipses, France, 2008, p.31:وانظر كذلك

.39.ص، ذكرهعمار عماري،  مرجع سبق- 3

4 -Jennifer A. Elliott, an introduction to sustainable development, fourth edition, Routledge, Canada, 2012, p.18.
5 - Peter P Rogers, Kazi F Jalal, John A Boyd, an introduction to sustainable development, Cromwell Press,
Trombridge, UK, 2012, p.44.
6 - Beat Burgenmeier, économie de développement durable, 2me édition, Bruxelles,2005,p.38.
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تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي " على الأمريكيةالبيئة إدارةمدير (w.Ruckelshous)هاوس 
كما . 1" مع قدرات البيئة كون التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتانيتلاءم

قتصادية، الضريبية، التجارية، الطاقوية، عملية يتم من خلالها صياغة السياسات الإ" تعرف التنمية المستدامة على 
كما عرفت التنمية المستدامة من الناحية .2" جتماعيا، بيئيا إقتصاديا، إمستدامة تنمية إقامةالزراعية، الصناعية قصد 

الحالية الأجيالجتماعية تمتد من إقتصادية و إأنماط من عمليات التصنيع تربط النشاط الصناعي بمزايا " الصناعية 
من وتيرة التنمية خلال الزمن، ويضمن السلبية على البيئة، ويسرع الآثارالمستقبلية وفق مسار يجنب الأجيالإلى
ستخدام الكفء للموارد غير القابلة للتجديد، ويعمل على الحفاظ على تلك القابلة للتجديد ويقضي على حالات الإ

دراسة موضوع في، والمختص 1992تقرير الموارد العالمية الذي نشر في عام في حين قدم .3" والتبذيرالإسراف
إلىتعريفا، تختلف عن بعضها باختلاف موضوع البحث وقد تم تقسيمها ) 20(وما يقارب عشرون التنمية المستدامة 

، أما التقسيم الثالث فقد خصص الإنسانيتعاريف متعلقة بالجانب الاقتصادي، وأخرى متعلقة بالجانب الاجتماعي 
:فيما يليإيجازهاوالتي يمكن .4لجانب التقني لالأخيرالقسم حين خصص فيللجانب المتعلق بالبيئة ، 

التنمية المستدامة من وجهة نظر دول الشمال الصناعية هي السعي :التعاريف المتعلقة بالجانب الاقتصادي
إلى الخفض الكبير والمتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الاقتصادية والعمل على إحداث تحولات جذرية في نمط 

بجانب الاستهلاك والإنتاج، والحد من تصدير نموذجها الصناعي إلى الدول الحياة السائد خصوصا ما يتعلق
المتخلفة، في حين تعني التنمية المستدامة من وجهة نظر الدول الفقيرة التوظيف الجيد للموارد من أجل رفع 

الظروف بعين الاعتباريأخذهذا التعريف أنه فيما يمكن ملاحظته . المستوى المعيشي للسكان الأكثر فقرا
.لدولاالاقتصادية

.25.ص، مرجع سابق،عثمان محمد غنيم، ماجد أحمد أبو زنط- 1

ظل وفعالية المنظمة فيأداء: لي حولالملتقى الدو إطار، مداخلة في الأخرىبديل للنماذج الاقتصادية كنموذجفعالية التنمية المستدامة  الياس عجابي، -2
.4.ص، 2009نوفمبر 11-10العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مسيلة، الجزائر، التنمية المستدامة، كلية 

.339.ص، 2006، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، تحليل الاقتصاد التكنولوجيهوشيار معروف، - 3

، مجلة العلوم التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في الجزائراستراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل كربالي بغداد، حمداني محمد، 4-
. 12.ص، 2010، 45الإنسانية، العدد 
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إلىن التنمية المستدامة تسعى إ: التعاريف المتعلقة بالجانب الاجتماعي والإنساني
المدن من خلال العمل على تحسين مستوى إلىمن الريف الأفرادستقرار في النمو السكاني ووقف تدفق تحقيق الإ

.1الخدمات الصحية والتعليمية، وتمكينهم من المشاركة في التخطيط للتنمية 
التنمية المستدامة هي تلك التي تضمن الحماية للموارد الطبيعية والزراعية : التعاريف المتعلقة بالجانب البيئي

.الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الفلاحيةوالحيوانية، أي تلك التي تركز على الاستخدام 
رتقاء فان التنمية المستدامة تعني الإ) التكنولوجيا(أما من وجهة نظر التقنية : التعاريف المتعلقة بالجانب التقني

ستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد الطبيعية والتي ينتج إ
. للحرارة والضارة بطبقة الأوزونوالحابسةعنها أقل حد ممكن من الغازات الملوثة

جتماعية معتمدة عملية شاملة تتناول مختلف الجوانب مقومات الحياة الإ" كما عرفت التنمية المستدامة على 
جتماعية للمجتمع والسير في اتجاه محدد لتحقيق أهداف قتصادية والإفي ذلك على تخطيط شامل لمختلف الجوانب الإ

، 2."بما لا يتعارض مع الحفاظ على الموارد البيئيةالأفرادومن أهداف التنمية الاقتصادية رفع مستوى معيشة . محددة
، )2000-1993" (نحو تنمية مستدامة" حول البيئة تحت عنوانالأوروبيوعرف البرنامج الاجتماعي الخامس للاتحاد 

إطاراستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضمان إلىوإستراتيجيةسياسة " التنمية المستدامة على 
أما البنك الدولي فقد عرف التنمية .3." الإنسانياحترام البيئة، ودون المساس بالموارد الطبيعية الضرورية للنشاط 

للأجيالنفس الفرص التنموية الحالية إتاحة" المستدامة على 
4. "المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمنرأسالمستقبلية وذلك بضمان 

مقومات تحقيق التنمية المستدامة في : ، الملتقى الدولي حولنظام الأولويات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة: زيتوني عبد القادر، مداخلة بعنوان-1
.134.ص، 2012ديسمبر 04و 03الاقتصاد الإسلامي، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة قالمة، 

:وأنظر كذلك
G.Feron, D.debas, A.S.Genin, ce que développement durable veut dire, édition d’organisation,paris, 2005, p.8.

التجارة الدولية وأثرها على التنمية "، تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة، المنظور الاقتصادي للتنمية المستدامة سلامة سالم سالمان2-
.54.ص، 2007، الجامعة العربية، 2006، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية المنعقد في الجمهورية التونسية في سبتمبر "المستدامة

3 - Julien Nowaczyk, L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaine
d’approvisionnement, thèse pour obtenir le grade de docteur en science de gestion, université Paul Verlaine,
France, 2008, p.21.

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة )2004-1994(السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائرعبد االله الحرتسي حميد، 4
.25.ص، 2005الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، 
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:خصائص التنمية المستدامة: الفرع الثاني
:1تتميز التنمية المستدامة بمجموعة من الخصائص أهمها

التنمية المستدامة تولي أهمية كبيرة للإنسان وتنميته، من خلال توفير حاجاته ومتطلباته الأساسية، ويعتبر بالنسبة -
؛إليها أول الأهداف

ببعدها منه -
؛الاجتماعي والطبيعي

التنمية المستدامة تقوم على أساس تلبية احتياجات أكثر الشرائح فقرا في العالم، وتسعى الى الحد من تفاقم أن -
؛الفقر في العالم

؛والمحافظة على الخصوصيات الحضارية لأي مجتمعالتنمية المستدامة تعمل على تطوير الجوانب الثقافية والروحية أن -
؛ز بشدة تداخل عناصرها الكمية والنوعية، وبالتالي لا يمكن فصلها عن بعضها البعضأن التنمية المستدامة تتمي-
تقوم على أساس التخطيط والتنسيق بين مختلف الخطط المتعلقة بالتنمية الأبعادهي عملية متعددة ومترابطة -

؛الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والتنمية البيئية من جهة أخرى
-

؛ومستقبل الأجيال اللاحقة
يكون بين أفراد الأولهنا نوعان، والإنصافالحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، الأجيالالمساواة بين -

؛ون بين الجيل الحالي والجيل اللاحقالجيل الحالي، أما الثاني فيك
بعين الاعتبار الفوارق الاجتماعية، وتسعى لمعالجة الظروف غير المتكافئة التي تعبر عنها الخيارات تأخذهي تنمية -

؛في الدخول والثروة يعطي للتنمية المستدامة مشروعيةالمفروقات، فتقليل الاقتصادية الفردية
؛لقيم التي تشجع مستويات الاستهلاك التي لا تتخطى حدود الممكن بيئياهي تنمية تعمل على نشر ا-

، 2006البيئية، تونس، للإدارة، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس البيئيةالإدارةالتنمية المستدامة مع تركيز خاص على سحر قدوري الرفاعي، 1
.22.ص

وأنظر كذلك، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامةالطاهرة خامرة، -

.30، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة ورقلة، ص)غير منشورة(العلوم الاقتصادية 
.125.، صذكرهنوح ياسمينة، مرجع سبقزر -
.23.ص، ذكرهعبد االله الحرتسي حميد، مرجع سبق-
العامة الأمانة، 125، مجلة شؤون عربية العددالحالة الراهنة والتحديات المستقبلية: التنمية المستدامة في المنطقة العربية، نوزاد عبد الرحمان الهيتي-

.103.، ص2006لجامعة الدول العربية، القاهرة، 
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ل والجنوب،بالتركيز على حقيقة أن-
التدهور البيئي مشكل عالمي، غير انه ينطوي على وجود حلول مختلفة بينهما، ففي الشمال تعطى الأولوية للحد من 

، بينما في الجنوب فان التحكم في النمو السكاني هو الذي يجب لفت الانتباه CO2زيادة النفايات والملوثات مثل 
وار بين الدول، وتبحث في كيفية خلق التوازن بين النمو وبالتالي فهي مشروع للسلام باعتبارها قاعدة للح.إليه

.1الديمغرافي والتنمية الاقتصادية
رأسعلى الحفاظ على مفهوم الاستدامةيقوم2:مستويات التنمية المستدامة:الفرع الثالث

في الآراءختلاف  إن إوبالتالي فمال طبيعي، أو اجتماعي، أو بشري، أو مالي، أو تكنولوجي، رأسصوره سواء كان 
ستدامة ن أساليب التعامل مع مستوى الإإفوعليهالمال ،رأسما بين أنواع الإحلالهذا النطاق يكون حول درجة 

مفهوم اعتماددرجة من تمال ، و ها بين هذه الأنماط من رأس المالمفترض وجودالإحلالدرجة باختلافتختلف 
:يهاتمستويثلاث للتنمية المستدامة و . ستدامة على رأس المال الطبيعي الإ
الاقتصادية الحالية والموارد الأنشطةالمال المختلفة في ظل رأستقوم على افتراض أن أنماط : ستدامة الضعيفةالإ-1

بعين الاعتبار الأخذدون الأصليالمال الكلي عند مستواه رأسالمتاحة، تعد بدائل لبعضها البعض، أي الحفاظ على 
الإنتاجرأسالتغيرات التي تحصل في أنماط 

.وليس فقط المحافظة 
ط رأس المال، لكنه يشترط بالإضافة هذا المستوى يفترض وجود إمكانية للإحلال بين أنما:ستدامة المنطقيةالإ-2

إلى ذلك ضرورة تحديد ومراعاة المستويات الحرجة لكل نمط من أنماط رأس المال والتي يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى 
.ظهور مشكلة عدم القدرة على الإحلال

ليست بدائل، وعليه المال تعتبر مكملة لبعضها البعض و رأسوفقا لهذا المفهوم فان مكونات :ستدامة القويةالإ-3
، وبالتالي فهي الأصليالمال المختلفة عند مستواها رأسفان تحقيق الاستدامة القوية يتطلب الحفاظ على كل نمط من 

رأسوفي ضوء تبيان أهمية ). بشري، طبيعي، مالي، تكنولوجي(المال رأسبين مختلف أشكال الإحلالترفض فكرة 
:المال في استدامة التنمية تتحدد أسس أربعة للتنمية المستدامة وهي

1 -Beat Burgenmeier, politique économique du développement durable, 1er édition, groupe de Boech, Boech
université, Bruxelles, 2008, p.38.
2 - www.unisco.org/shs/most. 20/10/2013الاطلاع على الموقع يوم تاريخ

Madadi abdelkader,Abdallah et Hirtsi Hamid, les nouveaux Fondements philosophiques et idéologiquesكذلكوأنظر

du discours sur le développement et la durabilité, 3éme colloque internationale sur la protection de
l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en vois de développements, institut des sciences
économiques et des sciences gestions, centre universitaire de khmis- miliana, le 03,04 mai 2010, p.3.
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؛عدم انخفاض مستوى الاستهلاك عبر الزمن-
؛المال الطبيعيرأسأو زيادة أرصدة ثبات-
.أو زيادة أرصدة رأس المال الكليثبات-

الكلي وتفترض وجود درجة عاليةففي الوقت التي تتطلب فيه الاستدامة الضعيفة صيانة مخزون رأس المال 
ن الاستدامة القوية تفترض وجود درجة محدودة من الإحلال بين رأس إمن الإحلال بين مختلف أشكال رأس المال، ف

المال الطبيعي ومختلف أشكال رأس المال الأخرى، وعليه فهي تتطلب صيانة بعض من رأس مال الطبيعي بمعزل عن 
.1بعض أشكال رأس المال الأخرى

مستويات التنمية المستدامة): 04(الشكل رقم 
)الغطاء الاقتصادي(الاستدامة الضعيفة  )الغطاء البيئي(الاستدامة القوية 

التنمية                                                                             
Source : Madadi Abdelkader, Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques et
idéologiques du discours sur le développement et la durabilité, 3ème Colloque internationale sur : la protection
de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, Institu des sciences
économiques et des sciences de gestion, centre universitaire de khmis-miliana, algérie,le 03et04mai,2010,p.3, 4.

: أهداف ومبادئ التنمية المستدامة: المطلب الثالث
:للتنمية المستدامة أهداف ومبادئ 

1 - Cutler J. Cleveland, David I. Stern, Robert Costanza, The economics of nature and the nature of economics,
Edward Elgar Publishing, p.273.

تصاديةاق

بيئية

إجتماعية

بيئية

اجتماعية

اقتصادية
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ظروف معيشة جميع البشر، وذلك في تعمل التنمية المستدامة على تحسين :أهداف التنمية المستدامة: الفرع الأول
وتدور التنمية المستدامة حول ثلاث . 

.النمو الاقتصادي، التنمية الاجتماعية، الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية: مجالات رئيسية هي
في إيجازهاومحتواها والتي يمكن تحقيقها من خلال إلىتسعى الأهدافلة من وللتنمية المستدامة جم

:1الآتي
تحقيقها التنمية المستدامة إلىالرئيسية التي تسعى الأهدافمن بين إن: ضمان نوعية حياة أفضل للسكان- 1

الحالية والمستقبلية، تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص العمل، التعليم، الرعاية للأفرادالأساسيةالحاجات 
.في اتخاذ القرارات واحترام حقوقهمالأفرادضمان مشاركة إلىبالإضافةمات الاجتماعية، الصحية، السكن، الخد

فبرغم من الجهود المبذولة على المستوى العالمي والمحاولات الجادة لضمان حياة أفضل للسكان في جميع دول 
:إلىتلك المحاولات لازالت قاصرة بشكل كبير من أجل تحقيق هذا الهدف ولعل السبب في ذلك يعود أنإلاالعالم، 

إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد على ستة مليارات :الزيادة المطردة في عدد سكان العالمالتحكم- 2
تسعة مليارات نسمة، مما م2050شخص يسكنون هذه الأرض، كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم بحلول عام 

.سيضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة وخاصة تلك المتعلقة باستنزاف الموارد نتيجة زيادة أنماط الاستهلاك
إذ تشير الإحصائيات إلى أن خمس سكان العالم مضطرون :انتشار الفقر المدقع في العالمالتخفيف من -3

مليار شخص لا تتوفر لديهم مياه الشرب 1.1م، هذا إضافة إلى أن نحو للعيش على أقل من دولار واحد في اليو 
من جميع الأمراض في البلدان %10كفاية الإمدادات من الماء يتسببان في نحو المأمونة، وأن مياه الشرب الملوثة وعدم

فقا للتقارير الدولية المعنية بشؤون التنمية المستدامة وكذا أراء المختصين، فان التعامل مع هذه التحديات و .النامية
والتركيز بشكل أساسي علىفي بلدان العالم، التخفيف من حدة الفقريكون من خلال العمل على 
زيادة قدرات الدول ومنها الدول النامية ، والتشجيع علىالعمل هذا بالإضافة إلى. التي يعيش فيها معظم الفقراء

في استخدام الموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية، والحد من الإفراطواستهلاك تقوم على عدم إنتاجأنماط إتباععلى 
.المنتشرة بسبب نقص الرعاية الصحيةالأمراضبعض 

.110.، ص2009، جامعة ورقلة، 46، مجلة بحوث اقتصادية عربية، عددالتنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرناصر مراد، - 1
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وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج إعدادمن خلال مشاركتهم في :تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة-4
حلول إيجادبالمسؤولية اتجاه البيئة وحثهم على المشاركة الفعالة في إحساسهمومشاريع التنمية المستدامة، وتنمية 

.مناسبة لمشاكلها
موارد محدودة، تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على :تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد- 5

الحيلولة دون استنزافها وتدميرها، و على استخدامها بشكل عقلاني، بحيث لا يتجاوز هذا فهي تعمل على وبالتالي 
، رد الطبيعية المتاحة ورسم الخطط المسبقة للحفاظ على المواالآليات

وفي نفس الوقت البحث عن بدائل للمواد الواسعة الاستعمال حتى تضمن بقاءها لفترة أطول دون أن يترتب عليها  
.كمية كبيرة من النفايات تعجز البيئة عن امتصاصها 

، من خلال تبني التوازن البيئيطلع الدولة بدور مهم فيما يتعلق بتنظيم استخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق ضوت
: 1توفر بعض الشروط وهيإلىالإشارة

؛الخارجين عليهلأولئكمة للمجتمع بقانون، ورصد عقوبات صارمة ز أن تكون السياسة البيئية مل-
الذي يركز على والإعلامالسلوك البيئي السليم مصدره التعليم أنالبيئي، انطلاقا من والإعلامالحث على التعليم -

.المترتبة عن الإساءة إليهاوالأضرارأهمية البيئة 
وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين البيئة ونشاطات السكان، والتعامل :حترام البيئة الطبيعيةإالحث على -6

، وبالتالي فالتنمية المستدامة هي التي تستوعب العلاقة الإنسانأساس حياة مع النظم الطبيعية ومحتواها على 
.2ل وانسجامــورقيها لتصبح علاقة تكامتطويرها الحسابية بين البيئة الطبيعية وتلك المبنية، والعمل على 

تولي التنمية المستدامة أهمية كبيرة للتكنولوجيات الحديثة لتحقيق :ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع-7

.3المنشودةالأهدافوالتحكم فيه لتحسين نوعية الحياة وتحقيق المتاح منها 
يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بصورة تؤكد المساواة والعدل في توزيع :مستدامتحقيق نمو اقتصادي - 8

.الثروات بين الأجيال المتعاقبة، ويحافظ في نفس الوقت على الرأس المال الطبيعي

.98.، ص2004والتوزيع، القاهرة، ، دار طيبة للنشر والدولة...التنميةسعد طه علام، - 1

.221.ص، 2006، الإسكندرية، المكتب الجامعي، الإنسان، التنمية وحقوق أبو الحسن الموجود ابراهيم- 2

دامة في الجزائر أفاق التنمية المست: حولالأولالملتقى الوطني إطار،مداخلة في التنمية المستدامة ومؤشرا ت قياسها، بودريعة سليمة، سليمة طبايبية-3
.4.ص، قالمة، 1945ماي 08البيئي للمؤسسة الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة التأهيلومتطلبات 
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وتسمح بتحقيق التوازن إمكانياتهبطريقة تنسجم مع : إحداث تغيير مستمر في حاجات وأولويات المجتمع-9
.1ذي يمكن بواسطته تفعيل التنمية الاقتصادية والتحكم في جميع المشكلات البيئية ووضع الحلول المناسبة لهاال

مبادئ التنمية المستدامة :الفرع الثاني
العلاقة بين النمو من جهة والبيئة بما تحويه من موارد من جهة أخرى حددت بعض المبادئ التي تعد بمثابة إن

. ريو حول البيئةإعلاندليل للعمل وفق ما يقتضيه مفهوم التنمية المستدامة، والتي تنسجم بشكل دقيق مع مبادئ 
فيما إيجازهاهذه المبادئ يمكن . قيق التنمية المستدامةالأخيرهذا 
:2يلي
يعد أسلوب النظم أو المنظومات :التنمية المستدامةخططوتنفيذ إعداداستخدام أسلوب النظم في -1

Systems approach الإنسانيةالبيئة أنوتنفيذ خطط التنمية المستدامة، انطلاقا من لإعدادشرطا أساسيا
تغير أينظام فرعي صغير من ذلك النظام الكوني ككل، وبالتالي فان إلاهي مجتمع مالأيبشقيها الطبيعي والبشري 

مباشرا في عناصر ومحتويات تأثيراعلى محتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه، سوف ينعكس ويؤثر يطرأ
الأسلوبلذلك فان التنمية المستدامة تعمل من خلال هذا . للأرض، ومن تم في النظام الكلي الأخرىالنظم الفرعية 

.عامةالأرضضمان توازن بيئة إلىبرتبها وأحجامها المختلفة، وبشكل يفضي على ضمان تحقيق توازن النظم الفرعية 
ميثاق يقر بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ التنمية المستدامة على إلىينظر :المشاركة الشعبية-2

قرارات جماعية من خلال الحوار، خاصة في مجال تخطيط التنمية المستدامة ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية 
على المستوى المكاني المحلي، أي على مستوى التجمعات السكانية سواء كانت مدنا أو قرى، وبالتاليتبدأالمستدامة 

يتطلب تحقيقها بشكل فاعل توفير شكل مناسب من أشكال الأخيرة، هذه الأسفلفهي تعتمد أسلوب التنمية من 
، إعداد( والسكان بشكل عام من المشاركة في جميع المراحل والأهليةوالشعبية اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية 

).تنفيذ، متابعة 
الوقائية والتصحيحية على نطاق واسع من قبل الدول الإجراءاتمن أجل حماية البيئة يجب تنفيذ : الوقاية- 3

، وذلك باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة والتي لها تكلفة اقتصادية وصانعي القرار، في حالة وجود خطر معلوم
3.مقبولة

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طفلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: التنمية المستدامةماجدة أحمد أبو زنط، عثمان محمد غنيم، - 1
.31.ص، 2007

.30،31.ص، نفس المرجع- 2

3 Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, ANFOR, 2004, p.4.
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بقية أو غيرها من أشكال التلوث تكلفة تمثل وهو أن يتحمل كل من له صلة بوجود مواد مت: الملوث الدافع-4
وينبغي الأخذ بعين الاعتبار جميع التكاليف عند تحيدي أسعار . تكلفة اجراءات الحد، والتقليل ومكافحة التلوث

1.أو الاستهلاكالإنتاجالسلع والخدمات، سواء عند 

يجب العمل على تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك، من أجل تقليل الآثار السلبية :الإنتاج والاستهلاك المسؤول- 5
.2

ذلك الدور المتعاظم الأسفلالتي جعلت التنمية المستدامة تعتمد أسلوب التنمية من الأسبابولعل 
وأولويات

إيجاد، من خلال الأرضساهم في الحد من الزيادة في ارتفاع درجة حرارة يالمحلي، وتعمل على تشكيله وفق نمط معين
وتحسين نظم المواصلات وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة من التلوث، لأرضافعالة لاستخدامات أنماط

للموارد بحيث لا تتعدى الأمثلبتوزيع عوائد النمو والتنمية، الاستغلال يتعلقوالحفاظ على الموارد، والمساواة فيما 
جلبها من مناطق بعيدة، واستخدام إلى

العلمي، تحسين نوعية الحياة والتخلص من النفايات لخلق بيئة نظيفة تعتمد على الموارد التكنولوجيا، وتشجيع البحث
.  تحسين الخدمات الصحية والتعليميةإلىبالإضافةالمتجددة وتطويرها وتحسينها باستمرار، 

تقوم على عشرة مبادئ أساسية خدمة للتنمية المستدامة لى بلورة عقيدة بيئية جديدةولي عكما عمل البنك الد
:3كالآتيوهي  

؛حماية البيئة في سياسات الدول واستراتيجيات المؤسساتإدماج-
الجهود المشتركة بين القطاع الخاص وتضافرالتعاون مبدأالتي تحقق نجاحا من خلال الاعتماد على توظيف الشراكة -

؛
؛المبني على الكفاءة والفعاليةالإداريالأداءتحسن -
؛والتنظيميةالإداريةالاقتصاد في استخدام القدرات -
؛للأفرادالكامل والإشراكالعمل مع القطاع الخاص -
؛بعنايةالأولوياتتحديد -

1Mahi tabet-aoul, Développement et environnement au Maghreb contraintes et enjeux, Institute québécois des
hautes études internationales, LAVAL université, canada, 2010, p.10.
2 Yette Lazzeri, Emmanuelle Moustier, Le développement durable du concept a’ la mesure, L’harmantan, paris,
2008, p.23.

.6-4.ص، ص 1996، مجلة التمويل والتنمية، عدد ديسمبر المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدةأنجد روستير، - 3
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؛السوق كلما كان ذلك ممكنأدواتاستخدام -
؛الاستفادة من كل دولار-
.الأطرافاغتنام فرص تحقيق الربح لكل -

أنوعليه يمكن القول 
شاملة متكاملة من خلال استخدام أسلوب النظم الكلية والفرعية وما يربطها من علاقات وتفاعلات وما ينجر عنها 

.الإنسانية
:أبعاد ومؤشرات قياس التنمية المستدامة: الرابعالمطلب
لا تركز على الجانب البيئي فقط بل التنمية المستدامة يتضح لنا إلىمن مختلف التعاريف المقدمة نطلاقاا

تفاعلي إطار، في )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، تكنولوجيا (الأخرىمختلف الجوانب إلىتمتد 
الأبعادللموارد، وان التعامل مع هذه الأمثليتسم بالتنظيم والاستغلال 

، كما أن لها مؤشرات الأخرىلها، حيث تتكون كل منظومة من هذه المنظومات من عدد من المنظومات الفرعية 
.عديدة لقياسها

المستدامةأبعاد التنمية : الفرع الأول
انطلاقا من فكرة التنمية المستدامة التي تبناها مؤتمر ري ودي جانيرو، أو ما يعرف بقمة الأرض، حيث رسم 
هذا الأخير لها خطة عمل للقرن الواحد والعشرين، أدت إلى بروز أبعاد جديدة لها تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد 

.عليها الناس في جهدهم البشري
ةالاقتصاديالأبعاد-1

الاستغلال الرشيد والعقلاني للموارد الطبيعية، وعدم من خلالإلىلأبعاداهدف هذ
1:

أنباستخدام نصيب الفرد من الموارد الطبيعية نلاحظ :الفردي من الموارد الطبيعيةحصة الاستهلاك - 1- 1
البلدان الصناعية إلىهناك تفاوت كبير بين الدول الصناعية والدول النامية، حيث يستخدم السكان الذين ينتمون 

لنفط والفحم والغاز في فقد قدر استهلاك الطاقة الناجمة عن ا. أضعاف ما يستخدمونه سكان البلدان النامية

إطار، مداخلة في التنمية المستدامة في الجزائر بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئةكيندة زليخة، خالدي فراح، 1
، 2010، قالمة، 1945ماي 08البيئي للمؤسسة الاقتصادية، جامعة التأهيلالتنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات آفاق: حولالأولالملتقى الوطني 

.4.ص
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بأعلىمرة، وقدر في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 33بأعلى منه في الهند بالأمريكيةالولايات المتحدة 
.مرات في المتوسط منه في البلدان النامية ككل10من 

يختلف مفهوم التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة عنه في الدول النامية  :إيقاف تبديد الموارد الطبيعية- 2- 1
تخفيض متواصل فيما يتعلق بمستويات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية من خلال تحسينإجراءإلىكونه يهدف 

مستوى الكفاءة، وإحداث تغيرات جذرية في أساليب الحياة، ، والعمل على تغيير أنماط الا
.1من عدم تصدير الضغوط البيئية للبلدان الناميةالتأكد، والأخرىالبيولوجي في البلدان 

جزء كبير من المشكلات التي يعاني منها العالم تقع :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته- 3- 1
على عاتق الدول الصناعية الكبرى نتيجة الاستهلاك المفرط و المتراكم للموارد الطبيعية الذي مارسته تلك الدول في 

ن جهة ، وبالتالي يقع عليها العبء الكبير في قيادة الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة هذا من جهة، ومالماضي
من خلال اللجوء إلى توظيف هذه الموارد تأهلهاأخرى تمتعها بموارد مالية وتقنية وبشرية كبيرة 

وهو ما .كثافة للمواردوالمعارف واستخدام تكنولوجيا أنظف تعتمد على حماية النظم الطبيعية من خلال استخدام أقل
.2ان الأخرىيعزز تحقيق التنمية المستدامة في البلد

، وبالتالي : تقليص تبعية البلدان النامية- 1-4
على استهلاك الموارد الطبيعية من قبل  الدول الصناعية من شانه أن ينعكس مباشرة على الدول يطرأفان أي تغير 

انخفاض أسعار السلع إلىالنامية من خلال تباطئ نمو صادرات هذه المنتجات في اتجاه الدول الصناعية، مما يؤدي 
الكثير من المشاريع التي هي في حاجة إقامةإيراداتبدرجة أكبر، وبالتالي تقليص الأساسية

نمط تنموي يعتمد بشكل أساسي إقامةفان الحل الوحيد يكمن في العمل على الإشكال، ولتجاوز هذا إليهاماسة 
وزيادة التجارة فيما بين يالإقليمتحقيق التعاون إلىعلى الذات لتنمية القدرات الذاتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع 

المال البشري والتوسع في امتلاك التكنولوجيات رأسالدول النامية، وبالتالي تحقيق استثمارات ضخمة في مجال 
.المحسنة

يقوم مفهوم التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة على تكريس الموارد : التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة- 1-5
أمر حاسم أخلاقيةمة لتحسين مستويات المالطبيعية خد

التي الأهداففالتنمية المستدامة من بين . من سكان العالم ا لمعدمين في الوقت الحالي%20من لأكثربالنسبة 

الجامعي المدية اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، المركز: ، مداخلة في إطار الملتقى الوطني الأول حولالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، علي حميدوش1
.07.ص، 2006جوان 07و06

.28.ص، 2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،  2
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توجد هناك روابط بين الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان لأنهتحقيقها الحد من الفقر المطلق، إلىتسعى 
.الرأسماليةوالتخلف الناجم عن الاستعمار والتبعية المطلقة للقوى 

الحد من التفاوت المتنامي في الدخل وفرص إلىتسعى التنمية المستدامة :الحد من التفاوت في المداخيل-6- 1
الواسعة الأراضيحيازة وإتاحة، الأمريكيةلدان الصناعية مثل الولايات المتحدة الحصول على الرعاية الصحية في الب

القطاعات إلىالجنوبية، وتقديم القروض كأمريكاغير المنتجة للفقراء الذين لا يملكون أرضا في بعض المناطق  
وفي هذا . وجدتأينماللمرأةة الشرعية، وتحسين فرص العمل والرعاية الصحية بالنسبالاقتصادية غير الرسمية 

والتعليم ومختلف الأراضيننوه بالدور الكبير والحاسم الذي لعبته سياسة تحسين فرص الحصول على أنالصدد يجب 
: ماليزيا، كوريا الجنوبية: مثلالأسيويةالخدمات الاجتماعية في تحفيز التنمية السريعة والنمو في اقتصاديات النمور 

.1تايوان 
من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الصناعات العسكرية، : العسكريالإنفاقتقليص - 1-7

ميزانيات دول نامية الأحيانتخصص الكثير من الدول وخاصة منها الصناعية ميزانيات ضخمة تفوق بكثير في بعض 
وبالتالي فان تحقيق التنمية المستدامة في هذه الحالة يمر حتما عبر التزام جميع الدول بتخصيص جزء من . مجتمعة
على احتياجات التنمية، ذلك ان تخصيص ولو جزء صغير من لإنفاقهاالعسكرية للأغراضللإنفاقالموجهة الأموال

.2يزيد من وتيرة التنمية بشكل ملحوظ أنسكرية من شانه العللأغراضالموجهة الأموالهذه 
الوسيلة الناجعة للتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة تقع إن: المساواة في توزيع الموارد-8- 1

الحصول
تعتبر بمثابة التعليم والخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية وكذا حرية الاختيار، وغير ذلك من الحقوق السياسية، 

تساعد على تنشيط التنمية والنمو الاقتصادي الضروريين أن
.3لتحسين مستويات المعيشة 

.8.ص، ذكرهعلي حميدوش، مرجع سبق 1

، دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في المستدامةاستخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية عمر شريف، 2
.154.ص، 2007العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر،  باتنة، 

www.Maroc-ecologie.net/article_php3:، مقال منشور على الموقعأبعاد التنمية المستدامةعبد السلام أديب، 3 ?id article=124تاريخ ،
.20/10/2013ى الموقعالاطلاع عل
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قتصادية ترشيد المناهج الإإلىن البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة يهدف إكل ما ذكر سابقا فإلىبالإضافة
من ذقيمة ما يؤخإدراجعلى عدم الأمر، فقد جرى "المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية"فكرة تأتيذلك رأسوعلى 

وغيرها في حساب التكلفة، وكذا ...عناصر البيئة المختزنة في حقول النفط والغاز ورواسب الفحم ومناجم التعدين
مة المخزون السمكي، وما يحصد من حقول الزراعة في قيمة النقص في قيمة ما يحصد من ثروة سمكية في قيإدراجعدم 

الزراعي، وفي هذا الإنتاجلا يحسب لمياه الري قيمة مالية في عمليات تكلفة الأحوال، وفي كثير من الأرضخصوبة 
ساب الناتج ح: تعديلإلىوغيره نجد أن الحسابات الاقتصادية تنقصها عناصر جوهرية، وان أوجه من الحساب تحتاج 

ومن أدوات الحساب الاقتصادي . من وحدة المياه، حساب الناتج الصناعي من وحدة الطاقة) المحصول ( الزراعي 
.1وخدمة أغراض التنمية المستدامة الإنتاجلزيادة كفاءة الأدواتتوظف هذه أنوينبغي . الضرائب والحوافز المالية

ةالاجتماعيالأبعاد-2
أنكونه المحور الرئيسي للتنمية، فهو وسيلة وهدف في الإنسانيركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة على 

واحد، وذلك من خلال العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع المحافظة على استقرار معدل نمو السكان، حتى لا 
توجيه الموارد لضمان إعادةإلىإ، وبالتالي فتكون هناك ضغوط شديدة على الموارد الطبيعية

مختلف الخدمات إلىبالإضافةالتعليم، توفير الرعاية الصحية، :  مثلالأساسيةالوفاء بالاحتياجات البشرية 
.الأخرىالاجتماعية 

من الأفرادكما يتضمن البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة مفهوم التنمية البشرية والتي تعني توسيع اختيارات 
أقصى حد ممكن، وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف لها في جميع الميادين إلى

وح هذه الخيارات بين العيش لمدة أطول وصحة جيدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث تترا
والحرية السياسية الإنسانوضمان حقوق الأساسيةالحاجات وإشباعواكتساب خبرات ومهارات من خلال المعرفة 

ويتمثل التغير الاجتماعي الناجم عن اسخراج الموارد على نطاق واسع في تدفق الاشخاص الحاملين لافكار .2
: وعموما تشتمل الأبعاد الاجتماعية والبشرية على ما يلي3.جديدةوتكنولوجياتوثقافات وقيم 

العمل على تحقيق تقدم  إلىفيما يتعلق بالنمو الديمغرافي :النمو الديمغرافيتثبيت- 2-1
يحدث أنكبير في سبيل تثبيت نمو السكان، وهو أمر بدأ يكتسي أهمية كبيرة، كون النمو السريع للسكان من شانه 

.5.ص، ذكرهالياس عجابي، مرجع سبق- 1

.5.، ص1997، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، النفط والتنمية المستدامة في الأقطار العربيةجميل طاهر، - 2

، 3، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العددالمال في الشمال واتساع الفقر في الجنوبرأسالتنمية المستدامة بين تراكم صالح عمر فلاحي، 3
.10.، ص2004جامعة سطيف، 
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.1كل ساكنلإعالةمن قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة فهو عامل يحد من التنمية ويقلص
حركة إبطاءتعني التنمية المستدامة النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على :أهمية توزيع السكان- 2- 2

المشاريع التي إقامةوتشجيع الزراعيالإصلاحالمدن من خلال اتخاذ تدابير سياسية خاصة من قبيل اعتماد إلىالهجرة 
البيئية للتحضر، الآثارمن الأدنىالحد إلىالتقليص إلىوكذا اعتماد تكنولوجيات تؤدي تتناسب وطبيعة تلك المناطق

فالمدن تقوم . لان الاتجاهات الحالية نحو توسيع المناطق الحضرية، ولاسيما تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية ضخمة
انعكاسات خطيرة على صحة السكان وعلى تدمر الأحيانالملوثة مما ينجر عنها في كثير من بتركيز النفايات والمواد

2.
تنطوي التنمية المستدامة على استخدام الموارد البشرية استخداما  :الاستخدام الكامل للموارد البشرية- 2-3

مثل ضمان الأساسيةبالاحتياجات البشرية أولاتوجيه وتخصيص الموارد لضمان الوفاء إعادةكاملا، وذلك من خلال 
، والمياه النظيفةالأوليةالتعليم وتوفير الرعاية الصحية 
في الرعاية الصحية والفنيين والعلماء وغيرهم المال البشري بتدريب المربين والعاملينرأسالتنوع الثقافي، والاستثمار في 
.3الحاجة لاستمرار التنميةإليهممن المتخصصين الذين تدعو 

أنمكانة هامة، ذلك الأرضيةيحتل الحجم النهائي للسكان في الكرة :مكانة الحجم النهائي للسكان- 2-4
وتوحي الإسقاطات الحالية في ضوء الاتجاهات الحاضرة . الحياة البشرية غير معروفة بدقةإعالةعلى الأرضحدود قدرة 

، وهو ضعف عدد 2050في أفق سنة مليار نسمة11.6للخصوبة بان عدد سكان العالم سوف يستقر عند حدود 
السكان الحاليين،  وضغط السكان بالمستويات الحالية يمثل عامل متنامي من عوامل تدمير المساحات الخضراء وتدهور 

.الإفراط في استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية الأخرىالتربة و 
تعمل التنمية المستدامة على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب، والغداء الصحي، والرعاية :الصحة والتعليم- 2-5

ويعتبر التعليم من بين المتطلبات الرئيسية . الأخطارالصحية لجميع البشرية وحمايتها من مختلف 
، وزيادة درجة أي تقدم باتجاه تحقيق التنمية المستدامة، كونه عامل مهم لتحقيق الرقي والتقدملإحرازالتي يعتمد عليها 

.الوعي اتجاه حماية الغابات وموارد التربة والتنوع البيولوجي

، مداخلة في إطار بحوث أوراق عمل الملتقى الدولي دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامةبن طيب هديات خديجة، بنيوب لطيفة، -1
، 2008أفريل 08و07ستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف ايام التنمية الم: حول
.273.ص
.64.ص، ذكرهدوجلاس موسشيت، مرجع سبق- 2

.32.، صذكرهخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق- 3



السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة...........: ..........................الثانيالفصل 

77

ففي كثيرا من البلدان النامية يقوم النساء . دورا كبيرا في مسيرة  تحقيق التنميةالمرأةتلعب :تمكين المرأة-6- 2
الرعي وجمع الحطب ونقل الماء، فهم يوظفونإلىبالإضافةبالعمل في القطاع الزراعي لضمان المعيشة، والأطفال

للموارد والبيئة في المنزل، كما الأولالمدبر معظم
في الجوانب المتعلقة بصحتها وتعليمها الإهمالإلى، ومع ذلك فكثيرا ما تتعرض للأطفالهي أول من يقدم الرعاية 

معدلات أنتعليما لديها فرص أكبر في الحصول على وسائل منع الحمل، كما الأكثرفالمرأةمقارنة بالرجال، 
يعود أنوتعليمها من شانه المرأةمن تم فان الاستثمار في صحة و . خصوبتها أقل من المتوسط وأطفالها أكثر صحة

الفرصة المرأةإعطاءالمنادية بضرورة الأصواتوانطلاقا من ذلك فقد تعالت . 1على القابلية للاستدامة بمزايا متعددة
المتحدة ومنظمة العمل الدولية شعارا عالميا الأممنظمات الدولية وفي مقدمتها الكاملة للقيام بدورها، حيث أطلقت الم

.2من أجل تحقيق التنمية المرأة، وهو اعتراف بالدور الكبير الذي تقوم به "شريك في التنميةالمرأة" 
ةالبيئيالأبعاد-3

الحفاظ على الموارد الطبيعية بنوعيها المتجددة وغير إلىيكتسي البعد البيئي للتنمية المستدامة أهمية كبيرة كونه يهدف 
:لها على أساس مستدام من خلالالأمثلالمتجددة، ويحث على الاستخدام 

التقليص من غلتها، إلىيؤديا أنأمن شإنتاجيتهاتعرية التربة وفقدان إن: الحفاظ على الأراضي- 3-1
في الإفراطن أالصالحة للزراعة، ومن شالأراضيبيرة من مساحات كالإنتاجسنويا من دائرة إخراجإلىويؤديان 

التي الأضرارإلىبالإضافةتلويث المياه السطحية والجوفية على حد سواء، إلىأن يؤدي والأسمدةاستخدام المبيدات 
ن إومن تم ف. تدميرها وتقلص مسإلىتلحقها الضغوط البشرية والحيوانية بالغطاء النباتي والغابات بشكل يؤدي 

من قبل الدول هي التي تحدد بشكل رئيسي مدى التزامها بتحقيق التنمية المستدامة الأراضيطرق ووسائل استخدام 
بعين يأخذالبيئية الأنظمةلإدارةعلى ضرورة استخدام منهج متكامل 21الأجندةولهذا تلح وثيقة .وتطبيق مبادئها
والتعرية والإتلافعملية التنمية بالموارد الطبيعية دون استنزافها، وحمايتها من التلوث، إمدادعلى الأرضالاعتبار قدرة 

.3وغيرها ...

.123.، ص2010، عمان، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط، السياحة البيئية وأسس استدامتهاابراهيم بظاظو،  1

، سلسلة دراسات يصدرها مركز الإنتاج الإعلامي، الإصدار الحادي عشر، جامعة الملك عبد التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول2
.42.ص، 2006العزيز، جدة، السعودية، 

التنمية  : ، مداخلة في إطار بحوث أوراق عمل الملتقى الدولي حولمقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم والأبعاد: التنمية المستدامةمبارك بوعشة، 2
11،12، ص2008أفريل08و07المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 
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تعني التنمية المستدامة هنا استخدام الأراضي القابلة للزراعة وإمدادات المياه :حماية الموارد الطبيعية- 3-2
استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبني ممارسات و تكنولوجيات محسنة تزيد الغلة، دون الإسراف في 

إلىد الحياة البرية وتؤدي استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات، حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور 
تلوث الأغذية البشرية والإمدادات المائية، لان الفشل في صيانة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بحدوث 

.1نقص في توفر الأغذية مستقبلا
. متطلبات التنميةكبيرة سواء بأهميةتحضى المياه :صيانة المياه- 3-3

والتنمية المستدامة تعني صيانة المياه بوضع حد للاستخدامات المبددة وتحسين كفاءة شبكات المياه، وهي تعني أيضا 
تحسين نوعية المياه وقصر المسحوبات من المياه السطحية على معدل لا يحدث اضطرابا في النظم الايكولوجية التي 

.تعتمد على هذه المياه
تغيرات كبيرة في بإجراءوالتنمية المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة :ية المناخ من الاحتباس الحراريحما- 3-4

وهو ما ساهم في إحداث تغييرات فيالجليد، ذوبانبزيادة مستوى سطح البحر بسبب زيادة سرعة -البيئة العالمية
، فالتنمية المستدامة تعمل للحيلولة دون زعزعة - فوق البنفسجيةالأشعةزيادة والغطاء النباتي، والأمطارسقوط أنماط

من أفعال الأرضباعتبارها حامية الأوزوناستقرار المناخ، أو النظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير طبقة 
.الإنسان

في التنوع البيولوجي الأرضيتم صيانة ثراء أن: حماية التنوع البيولوجي- 5- 3
أمكنوان –عمليات الانقراض وتدمير الملاجئ والنظم الايكولوجية بدرجة كبيرة إبطاءالمقبلة، من خلال للأجيال

.2وقفها
ساهمت عمليات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المستعملة في :حماية المناخ من الاحتباس الحراري-6- 3

نتج عنه تزايد مخاطر وتغيرات كبيرة على البيئة العالمية نتيجة ارتفاع والأبخرةالتضاعف المستمر في حجم الغازات 
درجات الحرارة وزيادة سرعة ذوبان المياه المتبخرة وزيادة مستوى سطح البحر، وهو ما ينعكس على تغير أنماط تساقط 

على طبقة الأوزون، وزيادة الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما من شأنه تقليص ، والتأثير وبالتالي الغطاء النباتيالأمطار

37-28.ص، ص ذكرهخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق 1

.12.ص، ذكرهعلي حميدوش، مرجع سبق- 2
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ويجب أن يصبح مبدأ الحيطة والحذر عنصرا رئيسيا بالنسبة لجميع برامج التنمية، لمنع . الفرص المتاحة للأجيال القادمة
1.المدمرة للبيئة والتي يصعب معالجتهاالإنسانوجود أعمال

ةالسياسيالأبعاد-4
دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على تجسيد مبادئ الحكم السياسييلعب البعد

الحياة السياسية بشكل يضمن تطبيق واحترام قواعد الديمقراطية والشفافية وضمان المشاركة في اتخاذ وإدارةالراشد 
يساهم أنالحكم الراشد إقامةن أالقرارات، وهو ما يعزز الثقة والمصداقية في المؤسسات السياسية المنبثقة، ومن ش

للتنمية المستدامةالأخرىبفعالية في تحقيق معايير الاستدامة على مستوى مختلف الجوانب
إلىيعود ظهور مصطلح الحكم الراشد بشكل رسمي :لياتهآمفهوم الحكم الراشد و - 4-1

في . 1989وتحديدا عام 
من طرف آنذاكالوقت الذي أصبح فيه تطبيق برامج التعديل الهيكلي يطرح العديد من الصعوبات تم تشخيصها 

من الحلول المقترحة إن. يير أموال الدولةأخطاء في تسيير الشؤون العامة بسبب غياب الشفافية في تسالخبراء على 
 "

ل وقد تطور هذا المصطلح بعد ذلك ليعكس قدرة الدو .2"الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتحقيق التنميةإدارة
وهناك العديد من التعاريف التي أعطيت للحكم .3سيادة القانون وتحقيق التنمية المنشودة إطار

.الراشد، لكننا سوف نقتصر ذكر البعض منها والتي تتماشى وموضوع التنمية المستدامة
التعريف المقدم من طرف البنك الدولي، فقد عرف صندوق النقد الدولي الحكم الراشد على أنه إلىفبالإضافة

وهو " مية لنشاطات القطاع الخاصيالموارد العامة، واستقرار البيئة التنظإدارةتحديد شفافية الحسابات، وفعالية " 
الأوروبيةوالتعاون الأمنين قامت منظمة ، في حالأخرىتعريف تركز على الجانب الاقتصادي دون غيره من الجوانب 

المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها، والسعي وراء تحقيق " على أنهبتعريف الحكم الراشد من الناحية الاجتماعية 
، أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقد ركزت على الجانب السياسي للحكم "

وحكم الإنسانيتمثل في شرعية الحكومة ومحاسبة العناصر السياسية فيها، واحترام حقوق " أنهالراشد وعرفته على 

1 David Reed, Ajustement structurel, environnement et développement durable, L’harmattan, France, 2006,
p.34.

، المنظمة العربية للتنمية   والإصلاح الإداري والماليمؤشرات الإدارة الرشيدة، مكافحة الفساد والتمثيل والمساءلة، الإدارة الرشيد عبد االله عمرو، 2
.108.ص، 2009الإدارية، القاهرة، 

2008، جامعة مسيلة، الجزائر، 1، مجلة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العددوجه أخر للعولمة... الحكم الراشدأمال شوتري، 3
.102.ص،
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ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية " على انهالحكم الراشد الإنمائيالمتحدة الأمم، بينما عرف برنامج "1.القانون 
والعمليات والمؤسسات التي يقوم من خلالها الآلياتشؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل لإدارةوالإدارية

، كما جاء "2.آرائهمالأفراد
الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه " على أنه2002العربية لسنة الإنسانيةتعريف الحكم الراشد في تقرير التنمية 

إلىالإنسان
، هذا وقد عرف ."3تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا، وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب

ومساعدة المسيرين في الالتزام وبطريقة لإعانةمجموعة من القواعد الطموحة الموجهة " لحكم الراشد على أنهاأيضا
"4.إليهاهدف المساءلة عن النتائج المتوصل إطارشفافة، وفي 

الحكم الراشد بتباين الجهات والمصالح، آلياتتتباين:الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية المستدامةآليات- 4-2
المتحدة الأمميحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، بينما يركز برنامج أنفالبنك الدولي يركز على كل ما من شانه 

5:يليالحكم الراشد ماآلياتومن ابرز . على الانفتاح السياسيالإنمائي

ن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع أكل المعلومات وسهولة تبادلها، بإتاحةوتعني : الشفافية-1- 4-2
ن تتوفر معلومات كافية وشافية ومنظمة عن أن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، و أالمعنية، و الأطراف

قتصادية والاجتماعية ن تعني تدفق المعلومات الاإذهل رقابتها ومتابعتها، فالشفافيةلكي يسوأدائهاعمل المؤسسات 
.والسياسية والثقافية في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، وهي بذلك من أهم خصائص الحكم الراشد

:المشاركة-2-2- 4
وتستند هذه المشاركة على حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير،  . وجود مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم

.كما تعتمد على تنمية القدرات على المشاركة البناءة

، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، كلية الادارة والاقتصاد بالاكاديمية العربية المفتوحة في الاقتصادية سياسيا في الوطن العربيالتنمية فارس رشيد البياتي،1
.124.ص،2008الدنمارك ، 

.8.ص، 1997، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، الإنمائيالمتحدة الأمممنشورات برنامج  2

.7.، ص2002تقرير التنمية الإنسانية العربية،  3

التسيير الفعال في     : ، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حولتسيير فعاللأجلالحكم الراشد وخوصصة المؤسسات لخضر عزي، حسان بوعاية، 4
.10.ص، 2005المؤسسة، جامعة المسيلة، الجزائر، ماي، 

:أنظر إلى كل من5
ى ، تاريخ الاطلاع علwww.iefpedia.com:، مقال منشور على الموقعإشكالية التنمية المستدامة والحكم الراشد في الجزائرمحمد خليفة، -

.25/10/2013الموقع يوم 
ى الموقع ل، تاريخ الاطلاع عwww.iefpedia.com، مقال منشور على الموقعالحكم الراشد ومستقبل التنمية في الجزائرعمراني كربوسة، -

.25/10/2013يوم
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ومن . و : سيادة القانون- 3- 2- 4
الأحكامتطبق أنمظاهر ذلك 

.الطبيعيةالإنسان، وفي نفس الوقت تكون ضمانة لها ولحرياتالإنسانالمعايير الدولية لحقوق 
يخضع جميع المسؤولين والحكام ومتخذي القرار في الدولة والقطاع الخاص، ومنظمات أنوهي :المساءلة- 4- 2- 4

:الثلاثة التاليةالأشكالوتأخذ. ومؤسساته دون استثناءالعام الرأي
أهم المساءلات في النظام الديمقراطي، لان البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ وتعتبر من : المساءلة التشريعية

.سياسات الحكومة وممارسة الرقابة عليها
الإدارةخضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل :المساءلة التنفيذية.
وهي ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي وغير الحكومي، حيث تلعب دورا :المساءلة القضائية

.بارزا في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين
ةالتكنولوجيالأبعاد-5

تدويرها إعادةحد أدنى من الغازات والملوثات، وتبني معايير تحد من زيادة النفايات من خلال عملية إنتاج
استخدام إلىبالتحول يهتم البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة. والتخلص منها بشكل مناسب وسليم بيئيا

:ويتحقق ذلك من خلال. الموارد والطاقةأتكنولوجيا أنظف وأكفا من ش
الأخذفي الإسراعتعني التنمية المستدامة :الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة- 5-1

ومن شان . قها
سواء بالاستحداث أو التطويع لتكنولوجيا أنظف وأكفأ تناسب الاحتياجات المحلية أن تعمل -التعاون التكنولوجي

على سد الفجوة بين البلدان الصناعية والنامية و أن تزيد من الإنتاجية الاقتصادية، وأن يحول دون مزيد من التدهور 
وجود استثمارات ضخمة في مجال التعليم والتنمية البشرية، لاسيما إلىالجهود يحتاج نجاح هذه أنإلافي نوعية البيئة، 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأبعاديوضح التفاعل بين فالتعاون التكنولوجي . فقراالأشدبالنسبة للبلدان 
.1والتكنولوجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة

مثال واضح على لأنهيستدعي استخدام المحروقات اهتماما خاصا : المحروقات والاحتباس الحراري- 5-2
وإحراقهافالمحروقات يجري استخراجها . العمليات الصناعية غير المغلقة

تصيب مناطق كبيرة، والاحتباس الحراري الذي يهدد الحمضية التيوللأمطاررئيسيا لتلوث الهواء في المناطق العمرانية، 

.37-28.ص، ص ذكرهخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق- 1
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على امتصاصها، الأرضفالمستويات الحالية لانبعاث الغازات الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة . بتغير المناخ
ت إلىأمثال هذه الانبعاثات لا يمكن لها أن تستمر أنلذلك يتفق معظم العلماء على 

الحالية أو بمستويات متزايدة دون أن يتسبب ذلك في احترار عالمي للمناخ، وسيكون لذلك انعكاسات مدمرة على 
الذين يعتمدون  في معاشهم اعتمادا لأولئكالنظم الايكولوجية ومن تم على رفاه الناس ومعاشهم، خاصة بالنسبة 

.مباشرا على النظم الطبيعية
: الحد من انبعاث الغازات- 5-3

لإمدادالغازات الحرارية، من خلال الحد من الاستخدام المكثف للمحروقات والبحث عن مصادر أخرى للطاقة 
، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربونلىالأو يتعين عليها اتخاذ الخطوات الأخيرة

من الطاقة غير الحرارية إمداداتوالبحث عن تكنولوجيات جديدة لاستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر، وتوفير 
.محتملةمأمونةتكون 

2025-1990تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة ): 02(الجدول رقم 
)الوحدة مليون طن(

1990200120102025السنة/المنطقة
10462116341293815643الدول الصناعية

4902314833974313الدول الشرقية وروسيا
39946012764711801آسيا

846129915882110الشرق الأوسط
6568439711413إفريقيا

70396411941845أمريكا اللاتينية
21563238992771537124إجمالي العالم

، الدار العربية 2الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةعصام الحناوي، تغير المناخ، :المصدر
.195.، ص2006للعلوم، بيروت، 

التي الأوزونوتعني التنمية المستدامة أيضا الحيلولة دون تدهور طبقة :الأوزونالحيلولة دون تدهور طبقة - 5-4
مشجعة إجراءاتاتخذتفقد . الأرضتتولى حماية 

أنوبإمكان، للأوزونبالتخلص التدريجي من المواد الكيميائية المهددة 
التوقيع على هذه إرادةالأمريكيةتعنت الولايات المتحدة 

.ة في ظل غياب طرف يجبرها على ذلكالاتفاقي
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)                 الطن: الوحدة(.نتاج مركبات الكلوروفلورو كربونتطور إ): 03(الجدول رقم 
CFC11CFC12CFC13CFC14CFC15اسم المركب/السنة

1990232916230950174801831111347
199532683828222332131353651
2000990024584942505213
200331451253659933637

عربية ، الدار ال2، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، تآكل طبقة الأوزونعمر العريني، :المصدر
.183، ص2006للعلوم، بيروت، 

أبعاد التنمية الشاملة المستدامة): 05(الشكل 

، الملتقى التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الإستخدامية للثروة البترولية في الجزائر: صالح صالحي، مداخلة بعنوان:المصدر
.872.، ص2008افريل / 7/8التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، : الدولي بعنوان

التنمیة 
الشاملة

المستدامة

دائرة البعد 
الاجتماعي 

والثقافي

دائرة البعد 
الاقتصادي

دائرة البعد البیئي

دائرة البعد السیاسي
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:لتنمية المستدامةمؤشرات قياس ا: الفرع الثاني
المشكل المطروح يكمن في كيفية تحديد مؤشرات يمكن من أنإلابالرغم من انتشار مفهوم التنمية المستدامة، 

خلالها قياس مدى التقدم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا اتخاذ القرارات سواء المحلية أو الدولية المتعلقة بالسياسات 
ل التنمية دقة وشمولية، وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجاالأكثرولعل المؤشرات .الاقتصادية والاجتماعية

- الحالة- والتي سميت بمؤشرات الضغط،1المتحدةللأمم
، فمؤشرات الضغط هي تلك المؤشرات التي تقيس كافة الضغوطات التي تمارسها النشاطات الاقتصادية الاستجابة
نوعية : على البيئة، أما مؤشرات الحالة الراهنة فتعمل على تقييم الوضعية الراهنة للتنمية المستدامة مثلوالإنسانية

.2بيئةالمستدامة، وذلك من خلال نفقات تجديد وحماية ال
:إلىوتنقسم مؤشرات التنمية المستدامة

المؤشرات الاجتماعية-1
إتاحةترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في توزيع الموارد الاقتصادية، و: المساواة الاجتماعيةمؤشر - 1-1

لعمل والخدمات الصحية والتعليمية، ومكافحة الفقر، والتوزيع العادل للدخل، والتنوع فرص الحصول على ا
الموارد المالية والطبيعية، وعدالة الفرص ما بين إلىالدينية والعرقية، الوصول الأقلياتالاجتماعي والثقافي، وتمكين 

صعوبة لتحقيقها، هذا وقد تم اختيار الأكثرة وتبقى المساواة الاجتماعية من بين قضايا  التنمية المستدام. الأجيال
:يلقياس المساواة الاجتماعية وهيةرئيساتمؤشر 

ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلين عن العمل من :الفقر-أ
.مجموع السكان في سن العمل

.بمعدل أجر الرجلالمرأةويمكن قياسها من خلال حساب مقارنة معدل أجر : المساواة في النوع الاجتماعي-ب
استخداما في قياس عدالة توزيع الدخل، الأكثرهذا المعامل يعتبر من بين المقاييس : معامل جيني لتوزيع الدخل-ج

تقوم فكرته على منحى لورنز والتي تتلخص في حساب المساحة المحصورة بين ويعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، لأنه
، كون مساحة المثلث المحصورة بين 0.5وقسمة هذه المساحة على ) الخط القطري(هذا المنحى وبين خط المساواة 

واحد، بحيث ن معامل جيني ينحصر بين الصفر والإ، لذا ف0.5والعمودي تساوي الأفقيوالإحداثيتينخط التساوي 
يكون توزيع عندئذيساوي الصفر عندما ينطبق منحى لورنز على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر 

.25،26.، ص ذكرهسحر قدور الرفاعي، مرجع سبق- 1

:، مقالة الموجودة على الموقعكيف يمكن قياس التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم، -2
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/15911225/10/2013: تاريخ الإطلاع على الموقع
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، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق )للدخلالأمثلالتوزيع (
عندها 0.5وتكون المساحة بين خط التساوي ومنحنى لورنز تساوي والخط العمودي،الأفقيمنحنى لورنز على الخط 

أنقول بعندئذتكون قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيح، 
في وتتراوح قيمة معامل جيني 1.صغيرة كلما ذل ذلك على عدالة توزيع الدخلأنه كلما كانت قيمة معامل جيني 

لكن غالبية . نقطة35و25بعدالة توزيع نسبية للدخل كالسويد وكندا على سبيل المثال بين البلدان التي تتمتع 
نقطة في معامل جيني، في حين يتراوح معامل جيني في معظم بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية في 40البلدان تتركز حول 
ولا توجد . يا من الخمسينات، وفي بعض الحالات يمكن أن يصل إلى الشريحة الدنيا من الستيناتحدود الشريحة العل

ومن تم فإن النطاق الفعلي لمستوى عدم . هناك حالات مؤكدة لبلدان تجاوز فيها معامل جيني حدود الستينات
فهو خارج هذا ) تلف شعوب العالمبين مخ( أما التفاوت العالمي . نقطة60وحوالي 25المساواة القطري يتراوح بين 

2.نقطة تقريبا70النطاق، عند 

.معامل جيني ومنحنى لورنز: )06(الشكل رقم 
100%

)%45(خط التوزيع الأمثل 

معامل جيني                                                                   

منحنى لورنز

Source: http:// ar- wikipedia.org/w/index.php.

هناك ارتباط وثيق ما بين التنمية المستدامة والصحة، فالحصول على مياه الشرب : مؤشر الصحة العامة- 1-2
دقيقة، يعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها التنمية المستدامة، في حين يعد كل من نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية 

الأوضاع
:صحية نجدالصحية، وبالتالي الفشل في تحقيق التنمية المستدامة، ومن بين المؤشرات ال

1 http://www.alroya.info/ar/alroya-newspaper/report/26510. 18/11/2013الاطلاع تاريخ.
.8.، ص2011، صندوق النقد الدولي، سبتمبر، 3، العدد48أكثر أم أقلبراكو ميلانوفيتش، 2

100%
التوزبع التراكمي للسكان

التوزیع التراكمي للدخل
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،للأطفالبالحالات الصحية وتقاس : حالة التغذية-أ
تحت خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الولادة،الأطفالتقاس بمعدل وفيات : الوفاة-ب
يقاس بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب الصحية ومربوطين بمرافق تنقية المياه،: الإصحاح-ج
المرافق الصحية والاستفادة من التطعيم ضد إلىتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول : الرعاية الصحية-د

.الأطفالالمعدية لدى الأمراض
وقد حققت . تقدم تحرزه أي دولة سواء كان اجتماعي أو اقتصادي فان مرده التعليمأيإن: مؤشر التعليم- 1-3

:بتقديم الكثير من الدول نتائج ملموسة فيما يتعلق 
الذين يبلغون الصف الخامس من التعليم الابتدائي،الأطفالويقاس بنسبة : مستوى التعليم- أ

.: الأميةمحو - ب
توفر السكن المناسب يعد من بين أهم احتياجات التنمية المستدامة، فهو من بين إن: مؤشر السكن- 1-4

ويقاس مؤشر . الكثير من الفئات الاجتماعية محرومة منه ولا تجد مأوى لهاأنإلاالتي يجب توفرها، الأساسيات
المربعالمتر / مساحة البيت، أي الفرد إجماليالسكن بالمساحة التي يشغلها الفرد الواحد من 

الاجتماعي وحماية الناس من مختلف الجرائم التي بالأمنفي التنمية المستدامة الأمنيرتبط :مؤشر الأمن- 1-5

الاجتماعي عادة بعدد الجرائم الأمنويقاس مؤشر . الإنسانم حقوق ويحتر بالأفرادالإساءةوإلحاقالقلق الاجتماعي 
.1شخص من سكان الدولةألف100لكل المرتكبة 

على المطبقةالسياسات الاقتصادية تأثيرتعكس المؤشرات الاقتصادية المستدامة مدى : المؤشرات الاقتصادية-2
:يليومن أهم المؤشرات الاقتصادية ما. الموارد الطبيعية

::البنية الاقتصادية- 1-2
والذي يمكن قياسه من خلال معدل الدخل القومي للفرد، وكذا نسبة الاستثمار في الدخل : الاقتصاديالأداء- أ

القومي،
ويقاس بالميزان التجاري ما بين السلع والخدمات،:التجارة-ب

مداخلة في إطار بحوث أوراق عمل ، بين الواقع والأفاق المستقبليةالتنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي فوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة، -1
08و07التنمية  المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، : الملتقى الدولي حول

.6.، ص2008أفريل
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، وكذلك نسبة المساعدات التنموية الإجماليوتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي : الحالة المالية-ج
.الإجماليالقومي بالإنتاجالخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة 

القضية الاقتصادية الرئيسية التي تركز عليها التنمية المستدامة في الوقت الراهن :أنماط الإنتاج والاستهلاك- 2-2
غير المستدامة السائدة والتي تستنزف الكثير من الموارد الإنتاجهي تنامي النزعات الاستهلاكية في دول الشمال وأنماط 

والاستهلاك غير محبدة لعدم الإنتاجن مالأنماطالطبيعية سواء في دول الشمال أو الجنوب، وان استمرار مثل هذه 
تغيير إلىوعليه فان التنمية المستدامة تدعوا . الأنماطقدرة الموارد الطبيعية على التجدد بشكل يسمح لها بمسايرة هذه 

والاستهلاك للحفاظ على الموارد وجعلها متاحة أمام سكان العالم الحاليين للإنتاججدري في السياسات الحالية 
في التنمية والاستهلاكية الإنتاجيةالأنماطأما أهم مؤشرات . القادمةللأجيالتساوي ويضمن بقاءها بشكل م

:المستدامة فهي
،)كل المواد الخام الطبيعية(الإنتاجوتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في عملية :استهلاك المادة-أ

وتقاس عن طريق الاستهلاك السنوي للطاقة بالنسبة لكل فرد، نسبة الطاقة المتجددة من :استخدام الطاقة-ب
الاستهلاك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة،

وإعادةالنفايات الخطرة والمشعة، وإنتاجالنفايات الصناعية والمنزلية، إنتاجتقاس بكمية : النفاياتوإدارةإنتاج-ج
تدوير النفايات،

سيارة (تقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنويا بالنسبة لكل فرد مقارنة بنوع المواصلات :والمواصلاتالنقل -د
...).خاصة، طائرة، مواصلات عامة

. تكتسب المؤشرات البيئية أهمية خاصة ضمن مؤشرات التنمية المستدامة:المؤشرات البيئية-3
لبيئة سواء  خلال مراقبة الوضع القائم ورصد مختلف التغيرات التي تحدث على اتحقيق  أهداف التنمية المستدامة من 

النمو الاقتصادي على الموارد الطبيعية وعلى تأثيركانت ايجابية أو سلبية،كما تستخدم هذه المؤشرات لقياس مدى 
ESIالاستدامة البيئيةالبيئية من جميع جوانبها، ويعتمد قياس الاستدامة البيئية على مؤشر أساسي يسمى بمؤشر 

مؤشرات 8إلى2مؤشر كل منها يحتوي من 20إلىيستند بدوره الأخيردولة، هذا 142الذي تم انجازه لصالح 
مؤشر الاستدامة البيئية بعين الاعتبار الانجازات ويأخذ. مؤشر68إلىيصل مجموع المؤشرات الفرعية فرعية، بحيث 
القدرة الاقتصادية كون تحقيق التنمية البيئية المستدامة يرتكز عادة على إلىبالإضافةوالبنية المؤسساتية، البيئية للدول 

وهناك خمس مكونات رئيسية لتحقيق الاستدامة ، ما تملكه هذه الدول من قدرات اقتصادية تتيح لها تحقيق ذلك
:البيئية وهي
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تعتبر الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من المحافظة على أنظمتها :البيئيةالأنظمة- 3-1
.التحسن لا التدهورإلىالطبيعية في مستويات صحية، والى المدى الذي تتجه فيه هذه المستويات 

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه الضغوطات البشرية :تقليل الضغوطات البيئية- 3-2
.الطبيعيةالأنظمةبيئية كبيرة على تأثيراتدرجة عدم وجود إلىعلى البيئة قليلة 

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه أنظمتها الاجتماعية :الإنسانيةتقليل الهشاشة - 3-3

.النظام أكثر استدامة
تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء :القدرة الاجتماعية والمؤسسية- 3-4

.أنظمة مؤسسية واجتماعية تتمتع بقدرة كبيرة على الاستجابة للتحديات البيئية
تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي يكون فيه متعاونة دوليا في تحقيق الأهداف : القيادة الدولية- 3-5

.البيئية العابرة للحدودحماية البيئة العالمية وتخفيض التأثيراتالمشتركة في
عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامة من على دقة وقدرة والأكثرأما المؤشرات الشائعة الاستعمال 
:الناحية البيئية فيمكن تلخيصها فيما يلي

وتغيراته ومنها التغير المناخي، هناك العديد من القضايا البيئية التي تندرج ضمن الغلاف الجوي:الغلاف الجوي-أ
واستقراره وتوازن النظام البيئي، الإنسانهذه القضايا مباشرة بصحة تأثيرات، ونوعية الهواء، وترتبط الأوزونثقب 

:1وتوجد هناك ثلاث مؤشرات رئيسية هي
ياسه من خلال تحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،ويتم ق: التغيير المناخي
للأوزونيتم قياسه من خلال استهلاك الموارد المستنزفة : الأوزونثقب ترقق,
ويتم قياسها من خلال تركيز الملوثات في الهواء المحيط بالمناطق الحضرية: نوعية الهواء
، ان تحدد مدى التزام الدول بتحقيق التنمية الأراضيمن شان طرق ووسائل استخدام :الأراضياستخدامات-ب

، وحمايتها من التلوث للأرضيتطلب حسن التعامل مع الموارد الطبيعية الأراضياستخداماتأنالمستدامة، ذلك 
:2يلي. والتصحر
المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، واستخدام المبيدات والمخصبات،الأرضويتم قياسها بمساحة :الزراعة

2005).الفاو(المتحدة للأممتقرير المنظمة العالمية للتغذية والزراعة التابعة - 1

.91.ص، ذكرهفوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة، مرجع سبق- 2
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والتشجير،الأخشاب، ومعدلات قطع للأرضويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية :الغابات
المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتةالأراضيويتم قياسها بمساحة :الحضرنة،
للأرضالتي تعرضت للتصحر مقارنة بالمساحة الكلية الأرضويتم قياسه بمساحة :التصحر.
أهمية الأكثر:المياه العذبة-ج

:د، ولعل أهم المؤشرات المستخدمة في مجال المياه نجبالنسبة للتنمية المستدامة
وتقاس بتركيز الأوكسجين المذاب عضويا ونسبة البكتريا المعوية في المياه،: نوعية المياه
وتقاس من خلال حساب كمية المياه السطحية والجوفية التي يتم ضخها واستنزافها سنويا مقارنة :كمية المياه

.بكمية المياه الكلية
يعد التنوع الحيوي عنصر من أهم عناصر التنمية المستدامة، وبالتالي فان حمايته لايعتبر واجبا :التنوع الحيوي-د

بان هناك علاقة ترابط وثيقة ما بين الإقرارأخلاقيا وبيئيا فحسب، بل هو ضروري لتامين التنمية المستدامة، حيث تم 
ظرا للاعتماد المفرط للاقتصاديات الوطنية على الموارد ون. أضحى مربوطا بجودة الثانيةالأولىالتنمية والبيئة، فتوسع 

البيئية، فان حماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام لعناصره ولباقي الموارد المتجددة والأنظمةوالأنواعالحيوية والوراثية 
دون حدوث اختلال في التوازن الإنسانيعد شرطا ضروريا لاستدامة التنمية وضمان الوفاء باحتياجات الأخرى

:الطبيعي، ويتم قياس التنوع الحيوي من خلال مؤشرين رئيسين هما
يتم قياسها بحساب نسبة مساحة المناطق المحمية مقارنة بالمساحة الكلية، وكذلك مساحة :البيئيةالأنظمة

البيئية الحساسة،الأنظمة
دة بالانقراضيتم قياسها بحساب الكائنات الحية المهد:الأنواع.
. من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية%70تمثل البحار والمحيطات ما نسبته: المياه البحرية والمناطق الساحلية- ه

كما أن أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية يعيشون في المناطق الساحلية، وبالتالي فمن الطبيعي أن أوضاعهم البيئية 
والاقتصادية والاجتماعية تتأثر بحالة البحار والكائنات التي تعيش فيها خاصة وان النظام البيئي البحري يعد المصدر 

ل البحرية العديد من المشاكوالأنظمةوتواجه المحيطات . يسي لكسب العيش بالنسبة لسكان المناطق الساحليةالرئ
ومن بين أهم المؤشرات المستخدمة في هذا . الخ...الأسماكالبحرية لمصائد الإنتاجيةالبيئية نذكر منها التلوث، تراجع 

:يلي
طحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون فيها،وتقاس بتركيز ال: المناطق الساحلية
 التجارية الرئيسيةللأنواعوزن الصيد السنوي : الأسماكمصائد.
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البيئية الإدارةتصف مدى تطور الجانب المؤسساتي في تطبيق وتطوير وهي معطيات رقمية : المؤشرات المؤسسية-4
المؤسسية التي تحكم التنمية المستدامة، ومن بين أهم المؤشرات المؤسسية ماوالأطروتتضمن القوانين والتشريعات 

:1يلي
وهو مؤشر يتم من خلاله معرفة عدد الدول التي صادقت على الاتفاقيات :تنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة- 4-1

بشان تغير الإطاريةالدولية المتعلقة بالبيئة كالتصديق على بروتوكول قرطاج بشان السلامة، والتصديق على الاتفاقية 
،الإحيائيالتنوع لىإبالإضافةبشان تغير المناخ، الإطاريةالمناخ، وبروتوكول كيوتو المنبثق عن الاتفاقية 

هذهوهو مؤشر يتم من خلاله معرفة مدى اتفاق الدول على البحث والتطوير واستغلال:البحث والتطوير- 4-2
على البحث والتطوير من الإنفاقما يمثله، ويتم قياسها من خلال معرفة نسبةفيما يخدم التنمية المستدامةالأبحاث

،الإجماليالناتج المحلي 
للتقنيات العلمية، ويتم قياسها الأفرادوهو مؤشر يتم من خلاله معرفة مدى استخدام : الاستخدام التقني- 4-3

:من خلال
شخص،1000الانترنت لكل مستخدموشخص، عدد 1000عدد أجهزة الراديو أو التلفاز لكل - 
.شخص وغيرها من طرق القياس1000استخدام الهواتف الخلوية النقالة لكل - 

السياسات الصناعية على تحقيق التنمية المستدامةثارآ: المبحث الثاني
تكون الدولة أنيخشى إذاالكلي والسياسات الصناعية بعين الريبة، قتصادالاسياسات إلىكثيرا ما ينظر 

الخدمة المدنية على قدر من الفساد يحول دون موظفويكون أنأو " منعدمة الكفاءة" لاسيما في البلدان الفقيرة 
النجاح في تنفيذ هذه السياسات، وتوجد هناك العديد من التجارب السياسية الفاشلة التي يمكن ذكرها، لكن التركيز 

فكر يتجاهل أو يتعمد حجب النجاحات السياسية التي حققتها بلدان أخرى من جميع إلىعليها غالبا ما يستند 
رغم كل . قتصاديةالادخل في ضبط قوى السوق وتطويعها وكذلك الحلول محلها من أجل بلوغ أهدافها مستويات ال

ن تؤثر أواسع النطاق و والاجتماعي الاقتصاديتدير التغير أنالنقائص تبقى الدولة المؤسسة الوحيدة التي تستطيع 
ن تحد من قوة المصالح أ، و والأصولالسلع والخدمات وتخصيصها وتوزيع الدخل وإنتاجمستوى العمالة إجماليعلى 

ويجب التصدي لمواطن القصور .) تساءلأنيمكن الأقلأو على ( 
متقدمة اليوم هو أصبحتالمؤسسية والنقائص التي تشوب الحوكمة على جميع مستويات التنمية، فتاريخ البلدان التي 

المنعدمة الكفاءة والمؤسسات الحكومية والأسواقالبيروقراطيات الفاسدة إصلاحعلى تاريخ من العمل المتواصل 

. 28-26.ص، ص ذكرهماجدة أحمد أبوزنط، عثمان محمد غنيم، مرجع سبق- 1
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، )المطلب الثالث(وبيئية)المطلب الثاني( واجتماعية،)الأولالمطلب (اقتصاديةأثاروللسياسات الصناعية الضعيفة،
:يليفيماإيجازهاوالتي يمكن 

للسياسات الصناعية على التنمية المستدامةالآثار الاقتصادية : المطلب الأول
أوسع نطاقا يمر إستراتيجيةالتاريخية للتصنيع الناجح جزءا من الأنماطفي معظم السياسات الصناعيةتشكل

الإنتاجللتنمية الاقتصادية يتكون الأولىهيكل الواردات والصادرات بعدة مراحل للتطور، فخلال المراحل فيها 
بينما تتضمن . من المصنوعاتالأولى، في حين تتكون الواردات بالدرجة الأوليةحد كبير من السلع إلىوالصادرات 

المصنوعة، والتي الإنتاجيةوانخفاض الواردات من السلع ( الإنتاجأولا زيادة مراحل التصنيع اللاحقة بوجه عام 
بعد ذلك مرحلة الصادرات الصافية من السلع الاستهلاكية تأتيالواردات من الآلات والمعدات، ثم يصاحبها زيادة في

مرحلة التصنيع المكتمل النمو التي ينتج فيها معظم إلىالأخير، لنصل في الرأسماليةوانخفاض في الواردات من السلع 
التنافسي للسلع التي كانت تستورد من الإنتاجقدرة على ومن هذا المنظور يكون اجتياز ال. الأساسيةالرأسماليةالسلع 

مناهضة إستراتيجيةيلا في التغيير الاقتصادي السريع، ولا يعني تطبيق قدر من الحماية المؤقتة اعتماد قبل عاملا أص
جنب مع تنمية الصادرات التي تدعمها السياسات إلىيكون جنبا أنالواردات ينبغي إحلالأنللتجارة ذلك 

1العامة،

تدخل الدولة في الاقتصاد سواء بطريقة مباشرة من أشكالالسياسات الصناعية هي شكل من أنوانطلاقا من 
التي تحفز الأعمالوأ، الإنتاجيةللأنشطةالحماية والدعم إجراءاتخلال 

الممارسات في مجال السياسات الاقتصادية لأفضلتبنيها يتوقف على ن ذلك إفالمحلية الأسواقفي الأعمالإقامة
السياسة المالية، السياسة : والخدمية ومن هذه السياساتالإنتاجيةالأنشطةالتي تدعم تنافسية المختلفة 

يث التشريعية والمؤسسية، وسياسات تحدللأطرالإصلاحية، وسياسات تنمية المهارات البشرية، والسياسات التجارية
وعليه فإن دور السياسات الصناعية في تحقيق التنمية .المادية، سياسات نشر وتداول المعلوماتالأساسيةالبنية 

:الاقتصادية يرتكز على
:المحافظة على الديناميكية الإنتاجية- 1

عتمادالازيادة دخل الفرد ورفع مستويات المعيشة بمجرد قتصاديةالاتستطيع البلدان في أولى مراحل التنمية 
وينطبق.الأيدي العاملة والموارد الطبيعية غير المستغلة بالكاملستخداماعلى تراكم رأس المال الذي يسمح بتحسين 

.168.ص، 2006المتحدة، الأمم، 2006تقرير التجارة والتنمية 1
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الاقتصادي غير أن النجاح . هذا بوجه خاص على البلدان التي تسعى إلى تنويع الإنتاج خارج قطاع السلع الأولية
والمسائل . المطرد الذي يتيح لهذه البلدان تجاوز هذه المراحل الأولى يتوقف على التحسينات المستمرة في الإنتاجية

ية الإنتاجية كالأساسية التي تواجهها هذه البلدان النامية في مجال السياسات متعلق بكيفية المحافظة على الدينام
ل الأساسي لنجاح عملية التنمية الاقتصادية والتغيير الهيكلي، وبالطريقة المثلى والتطوير التكنولوجي بوصفهما العام

ومن هذا المنظور، ينبغي لمقرري السياسات في البلدان . لتشجيع التجارة والاستثمار من أجل تحقيق هذه الغاية
الترابط بين نمو الدخل وزيادة النامية، عند صوغ السياسات الاقتصادية المتصلة بالتصنيع والتغيير الهيكلي، مراعاة 

.1الإنتاجية وتغيرات هيكل الإنتاج في اقتصاد مفتوح
ية الإنتاجية تحظى بأكبر قدر كمؤيدة لانتهاج سياسة اقتصادية وطنية استباقية لدعم الديناموثمة أربع حجج

وجود ' 2'لشركة، و ية تؤدي إلى تزايد العائدات على مستوى اكوجود وفورات حجم دينام'1':من الاهتمام وهي
' 3'ستهلاك تسفر، في حالة تركها بلا ضوابط، عن أوجه إخفاق في التنسيق، وستثمار والإنتاج والإلإاتكامل بين 

' 4'الآثار الخارجية للمعلومات، المصاحبة للاستثمار في السلع أو في أنماط الإنتاج الجديدة بالنسبة للاقتصاد المعني، و
الاستراتيجي الذي يحدد نمط الاقتصاد المفتوح لسياسات الدعم العامة المدفوعة بالحجج الثلاث التكامل التجاري 

وهذا الشكل من أشكال التكامل يمثل خليطاً من إحلال الواردات من خلال الحماية المؤقتة وتشجيع . المذكورة أعلاه
إستراتيجية تصنيع أوسع ومنفتحة على التصدير باستخدام الإعانات المؤقتة ويدمج السياسة الصناعية في صلب 

.الخارج
:بتكارية للأسواقتدعيم الوظائف الإ- 1-1

يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية، ستثمارالاية مهمة لأن زيادة كإن وفورات الحجم الدينام
يسمحبينما ،في رأس المال المادي يشمل عناصر التغيير التكنولوجي الكامنة في الآلات والمعداتستثمارفالا
وعلاوة على ذلك فإن التعلم . في رأس المال البشري بالاستخدام الكفء للتكنولوجيات المتزايدة التعقيدستثمارالا

تحسينات تدريجية على تصميم المنتجات والممارسات بالممارسة الناتج عن تراكم الخبرة في عملية الإنتاج ييسر إدخال 
-وهذه الزيادات في الإنتاجية، مقترنة بنمو الإنتاجية الناجم عن عوامل أخرى . التنظيمية التي تدعم نمو الإنتاجية

تؤدي إلى زيادة ربحية -مثل زيادة التخصص في الإنتاج داخل الشركات واستحداث معدات إنتاجية أكثر تخصصاً 
لكن معظم البلدان النامية ستكون في حاجة إلى .الأن

يستطيع الحفاظ على روابط سببية دائرية بين نمو  الإنتاجية 
ومن ثم فإن التفاعل بين عوامل . على محاولة تلبية الطلب المحليقتصاربالاوالإنتاج والاستثمار على نطاق واسع 

.162.، مرجع سبق ذكره، ص2006تقرير التجارة والتنمية 1
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هو الذي يجعل نمو الإنتاجية يؤدي إلى مزيد من الاستثمار ويحافظ على ستثمارالاالعرض والطلب في عملية 
.ية الإنتاجية والتطوير التكنولوجيكالدينام

:صناعية أوسع نطاقاً إستراتيجيةدمج تشجيع الاستثمار في - 1-2
في سياق اقتصاد سوقي –أن تقوم البلدان النامية الأفضلتشير الحجج السالف ذكرها إلى أنه قد يكون من 

صناعية أوسع نطاقاً تجمع بين الحماية المؤقتة والدعم الحكومي لتدعيم إستراتيجيةباعتماد –يقوده القطاع الخاص 
والواقع أن . القدرات الإ

سياسات اقتصادية وطنية استباقية تتعلق بنمط الدعم، وتؤكد أهمية الجمع بين السياسة لإتباعالحجة الرابعة المؤيدة 
.والنموةلتجار تضع في اعتبارها العلاقة بين اوإستراتيجيةالصناعية 

وكما سبقت الإشارة، هناك رابطة بين الصادرات والنمو يحددها حجم السوق، فالتصدير يوسع نطاق سوق 
والتصدير يوفر . الإنتاج المحلي ومن ثم يتيح وفورات الحجم على مستوى الشركات باستخدام أساليب الإنتاج الكبير

وعلاوة على . ى الصناعة، بما فيها وفورات التخصص والتكتلأيضاً طائفة متنوعة من الآثار الخارجية على مستو 
ذلك، فإن الترابط بين توافر إيرادات النقد الأجنبي المتأتية من توسع الصادرات والحاجة إلى النقد الأجنبي لتمويل 

تقلل المعوقات –ية اللازمة لبناء الطاقة الصناعية والقدرة التنافس–الواردات من السلع الرأسمالية والمدخلات الوسيطة 
.تي تؤدي إلى عرقلة عملية التنميةالتكنولوجية ال

فقد زعمت بعض الدراسات . 1بسرعةتستلزم بالضرورة فتح الأسواقلكن هذه الروابط بين التجارة والنمو لا
ارتفاع النمو الاقتصادي إلىالسريع يؤدي تلقائيا الانفتاحالرائجة التي أجريت في التسعينات على بلدان عديدة أن 

التقدم الناجح والمطرد أنفالمرجح . وسرعان ما أكتشف لاحقا أن هذه الدراسات تشكو من نقائض منهجية كبيرة
هو نتيجة الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي الذي يتم على مراحل، وينطلق من الظروف الوطنية، ويرافقه 

2.البنية التحتيةوالمؤسسات و الأفرادالاستثمار في 

:مبادئ وأنواع السياسات اللازمة لحفز القوى الدينامكية للأسواق- 2
. المحددة للسياساتوالأنواعهناك مجموعة من الخيارات فيما بخص المبادئ العامة لتنفيذ السياسات الصناعية 

السمات المميزة للسياسة الاقتصادية، ومنها مثلا التوازن بين المبادرات الخاصة ودعم السياسة إلىوتشير المبادئ العامة 
بينما . العامة أو مدى انطباق هذه السياسات أفقيا على قطاعات متعددة أو بصورة انتقائية على المستوى القطاعي

.المبادئ موضع التنفيذالتدابير المحددة التي تضع هذه إلىالمحددة للسياسات الأنواعتشير 
: المبادئ العامة للسياسات- 2-1

إحلالإستراتيجيةوفقد وصفت . يتعلق أحد المبادئ العامة بالتوازن بين المبادرات الخاصة ودعم السياسة العامة
مقابل ما يسمى تصنيع تقوده الدولة، إستراتيجية

.167.، ص2003المتحدة، الأمم، 2003تقرير التجارة والتنمية لعام 1
.76.، صPNUD ،2013الإنمائيالمتحدة الأمم، برنامج 2013تقرير التنمية البشرية 2
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التصنيع الذي تقوده السوق، غير أنه بات من المسلم به عموما أن هذا التوصيف هو تفسير خاطئ إستراتيجية
فالسياسات الصناعية المتبعة في إطار إحلال الواردات كثيرا ما كانت تعتمد على التعريفات . للحقائق التاريخية

دون الأسعارترتب على ذلك ظهور خليط غير متجانس من الجمركية على أساس كل حالة على حدى، وهو ما 
.وجود دليل فعلي على إيلاء أي اعتبار للتكاليف أو الفعالية

وتمنح سياسات الدعم الحديثة المؤسسات الخاصة 
تحقيق إلى. ع الظروف المحليةالتي تبذلها لتطويع التكنولوجيات المستوردة م

وهناك مبدأ عام . القدرة التنافسية على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمنتجات الكثيرة التعقيد من الناحية التكنولوجية
أنه من أجل تشجيع التنويع مفاده أخر للسياسات التجارية والصناعية التي تستهدف تعزيز قوى السوق الخلاقة، 

للاستثماراتإلاالإعاناتوالتطوير التكنولوجي ينبغي أن لا تمنح 
دفاعية كآلياتتستخدم  ألاأن هذه السياسات ينبغي هذا يعني ضمنا . أو أساليب إنتاج جديدة في الاقتصاد المعني

هذا . وعمالتهالإنتاجهاإنتاجهمالذين نجحوا في تطوير الأجانبالمنافسون لدعم الصناعات التي يشكل
المبدأ العام لا يدعم التدابير الانتقائية لحماية التجارة أو غيرها من تدابير الدعم الانتقائية التي ما برح الكثير من 

عية الكثيفة العمالة مثل صناعة الملابس، كما لا يؤيد البلدان المتقدمة يطبقها في مجال الزراعة أو في القطاعات الصنا
أحيان كثيرة بمنح التي تتمحور هذا المبدأ العام أيضا عددا كبيرا من التدابير المتعلقة بالسياسات الصناعية المعاصرة 

الأجنبي معاملة انتقائية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بوسائل منها مثلا فرض قيود على دخول الاستثمار
وعليه .المباشر، أو تعيين حدود قصوى للملكية، أو وضع حواجز أمام عمليات الشراء العدائية أو فرض شروط الأداء

يمكن القول أن السياسات الصناعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الاقتصادي من خلال الحفاظ على 
وتدعيم الوظائف الابتكارية ودمج الاستثمار في إستراتيجية صناعية على والتطوير التكنولوجيالدينامكية الإنتاجية

. نطاق واسع والعمل على تشجيعه
إفوعليه

التنافسية للمنتجات الصناعية على المستوى المحلي والدولي من خلال العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير 
لتحسينات المستمرة في الإنتاجية والمحافظة على هذا الإنتاج ورفع القيمة المضافة المحلية من خلال الاستمرار في إجراء ا

الدينامكية الإنتاجية والتطوير التكنولوجي بوصفهما العامل الأساسي لاستمرار ونجاح عملية التنمية الاقتصادية، وكذا 
بيئة عن طريق تشجيع المؤسسات الصناعية المحلية على إحداث الترابطات الأمامية والخلفية، والعمل على توفير وخلق 

زيادة فرص العمل، وتحسين إيرادات النقد الأجنبي إلىجذابة للاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة 
، وتقليص الفجوات في توزيع الدخل، ، كما تسمح السياسات الصناعية بالتعرف على القطاعات الصناعية الواعدة 

عايير القدرة التصديرية والقدرات التشغلية للقطاعات الصناعية ذات القدرة التنافسية العالية من خلال اعتماد م
. 1والقيمة المضافة ووفرة المواد الأولية

.35-33.، ص2012التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ، مجلة جسر دور الدولة الداعم للتنافسيةطارق نوير، - 1
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للسياسات الصناعية على التنمية المستدامةالاجتماعيةالآثار: الثانيلب المط
مسار إرساءإن. الإنمائيةالأهدافاللازم لدعم تحقيق الإجراءتحديد مسار إلى

من فقط في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد أثبتت التجارب أن الفقر المدقع مستمر رغم النمو للتنمية الشاملة لا يك
السريع المسجل في عدة اقتصاديات، في حين حققت اقتصاديات دول أخرى أقل نموا نجاحا ملحوظا في التخفيف 

يبين التوزيع المتساوي نسبيا للدخل والثروة في عدد من الاقتصاديات و . 1من حدة الفقر المدقع والحرمان الاجتماعي
الاقتصادي القوي، وفي المقابل اقترن ارتفاع والأداء، أن المساواة تتماشى )، الدول الاسكندنافية الأسيويةالنمور (

يؤخرأننه أتفاقم انعدام المساواة من شإن، الاقتصاديالأداءمستويات انعدام المساواة في اقتصاديات كثيرة بضعف 
ن مثل هذا إالتقدم في التنمية البشرية ويضعف التماسك الاجتماعي ويعوق جهود الحد من الفقر علاوة على ذلك ف

الأفقيةفتحقيق المساواة، وخصوصا ضمن الجماعة الواحدة أو ما يعرف بالمساواة . مقومات الاستدامةإلىالنمو يفتقر 
بناء حلقة وصل إلىيكون الهدف دائما هو الوصول أنوعليه ينبغي .تحد من الصراعات الاجتماعيةأنأمن ش

رافدا الأخيرةبين النمو والسياسات الاجتماعية حيث يكون النمو مصدرا لدعم السياسات الاجتماعية، وتكون هذه 
ويبقى . للبلدان التي لا تسجل فوارق كبيرة في الدخلكبيرة بالنسبة فعالية النمو في الحد من الفقر تكون  إن. للنمو

تكون على نحو مستدام، فالتنمية لاوالحد من البطالةمون لمكافحة الفقرضاستحداث فرص العمل السبيل الوحيد والم
ولا .)الإنتاجيةزيادة (المحليةالأسواقوفي توسع الأسرينتجت عن فرص العمل زيادة مطردة في الدخل إذاإلاشاملة 
باعتماد سياسات حكومية فاعلة في القطاعات الفرعية التي تستوعب أعداد كبيرة من القوى العاملة في إلاذلك يتأتى

دعم عملية التنويع لفي البنية التحتية استثمارات بالقياموتتطلب مثل هذه السياسات. التصنيع والزراعة والخدمات
العقبات التي تعترض زيادة مشاريع القطاع الخاص مثل نقص التمويل وعدم المرونة في القوانين إزالةالاقتصادي و

الناجحة الإنمائيةوقد اعتمدت معظم الدول .2القيام باستثمارات في مجال التعليم والتدريبوأيضا، والأنظمة
توليد فرص العمل في مساهمة القطاع الخاص في التنمية البشرية، وخاصة من خلال إمكاناتسياسات صناعية تعزز 

الرفع من كفاءة العاملين من خلال العمل على المواءمة بين إلى
وذلك من أجل جعل قوة .3المهني وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العملالتقني والعالي والتدريبمخرجات التعليم 

الأمم العولمة التي تقودها التنمية، نحو مسارات إنمائية مستدامة وشاملة،: تقرير الأمين العام الموجه إلى المؤتمر الثالث عشر للاونكتاد تحث عنوان1-
. 84، ص2011المتحدة، 

.74.ص، سبق ذكرهمرجع ، 2013تقرير التنمية البشرية- 2

3- http://www.addustour.com 2014.02.02الاطلاع على الموقع یوم تاريخ
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كما يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية للمنشآت التي تقوم بتدريب  .1العمل أكثر قدرة على التكيف والابتكار
وتوجد علاقة وطيدة بين التنمية 2عمالها، أو توفير بعثات في مجالات محددة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية،

تعزيز الاندماج في إلىفعادة ما تؤثر السياسات الاقتصادية خاصة تلك الرامية المرأةالاقتصادية وتمكين–الاجتماعية 
وتعزيز سائر بالمرأةالنهوض الإنمائيةالاستراتيجياتوعليه ينبغي أن تتوخى . مختلفا بين النساء والرجالتأثيراالأسواق

أداءلتحسين أيضاوإنمات البشرية فحسب أشكال المساواة لا لزيادة الرفاه الاجتماعي وتيسير أعمال القدرا
.3الاقتصاد

وعليه يمكن القول أن للسياسات الصناعية دورا مهما في تحقيق التنمية في بعدها الاجتماعي من خلال 
الاهتمام أنمنها إدراكاالاهتمام بتحسين جميع الجوانب الاجتماعية، 

. المستدامةالتنميةعلى 
للسياسات الصناعية على التنمية المستدامةالآثار البيئية:المطلب الثالث

بناء مستقبل إلىالمرجح أن تزداد أهمية تحدي السياسة الصناعية خصوصا مع تزايد الجهود الرامية من 
لاسيما قطاعات الطاقة، النقل، الصناعات معينةمنخفض الكربون يكون فيه للسياسات المعنية بقطاعات 

نبعاثات، وتتمثل لإلقطاعات عالية االأفضليةحيث لا تزال الكثير من البلدان تعطي . ستخراجية، دور حاسملإا
توجيه الدعم من هذه القطاعات نحو مصادر طاقة إعادةلم تكن سهلة في إنفي هذا الاتجاه حتى والأولىالخطوة 
انظيفأو/ متجددة

والتي نتجت عن أنشطتها في الماضي هذا من جهة، ومن جهة أخرىفي حدوث مشكلة الإحترارأكبر 
، ومن مصلحة الاقتصاديات نخفض الكربوناقتصاد مإلىأكبر لتتحول بسرعة وإداريةقدرات اقتصادية وتكنولوجية 

النامية وكذا الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية أن تساهم في الجهود العالمية الرامية للتخفيف من تغير المناخ تماشيا 
ت 

، الإنمائيةالاستراتيجياتسياسات التخفيف من تغير المناخ ضمن إدماجمن خلال العمل على ويتم ذلك مستدامة، 
.4الأنظفالإنتاجآليةوتبني 

، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأمم النمو المقترن بالعمالة من أجل التنمية الشاملة للجميع والمستدامة، 2013تقرير أقل البلدان نموا 1-
.27.، ص2013المتحدة، 

.10.مكحول، عودة الزغموري، نصر عطياني، مرجع سبق ذكره، صباسم 2
.84.ص، تقرير الأمين العام للاونكتاد، مرجع سبق ذكره-3
.156.ص، 2009المتحدة، الأمم، 2009تقرير التجارة والتنمية 4
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أدى التوســع في الصــناعات المســببة للتلــوث وثــورة : إدمــاج سياســات تغييــر المنــاخ فــي الاســتراتيجيات الإنمائيــة-1
تـــراكم كميـــات هائلـــة مـــن المـــواد الســـامة إلىالمواصـــلات الناتجـــة عـــن انتشـــار المركبـــات الـــتي تســـتخدم الوقـــود الاحفـــوري، 

ة تزايـد الاهتمـام بـالتغيرات المناخيـة، والـتي كـان مـن نتائجهـا مبـادر إلىبمعدل يصـعب علـى الطبيعـة أن تتحملـه، ممـا أدى 
الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة بتأســـيسWMOالجويـــة للأرصـــادمـــع المنظمـــة العالميـــة UNDPبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي

عـام الأولوقـد صـدر تقريرهـا ، صانعي السياسات بالمعلومات العلميةإمدادبغرض 1988عامIPCCالمعنية بتغير المناخ 
الصــوب الزجاجيـة متســببا في المتوســط تـأثيريعــزز أننه أفي الجـو مــن شـالمتزايــد للغـازات الدفيئــة الـتراكمأنإلا، 1990

وقــد تحــد مــن الانبعاثــات إجــراءاتفي القــرن الواحــد والعشــرين، مــالم يــتم تبــنى الأرضســطح إلىغــازات دفيئــة مضــافة 
أسفرت هذه الجهود عن إصدار الاتفاقيـة الإطاريـة للأمـم المتحـدة المعنيـة بتغـير المنـاخ والـتي تم توقيعهـا أثنـاء انعقـاد مـؤتمر 

، والــتي دخلــت حيــز 1992في ريــو دي جــانيرو بالبرازيــل في يونيــو " قمــة الأرض"الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة 
تحـدد، وقــد 1994التنفيـذ في مـارس 

وتقسم الاتفاقية دول العالم إلي قسـمين، دول المرفـق الأول وهـي الـدول الصـناعية الـتي أسـهمت تاريخيـا . مستويات آمنة
.يةفي التغير المناخي، ودول غير المرفق الأول، وتضم بالدرجة الأولي الدول النام

وقد أنشأت الاتفاقية مؤتمر الأطراف بوصفه هيئتها العليا المسئولة عن مباشرة ومراقبة التقدم نحو هدف 
مجموعة من الالتزامات 1997الاتفاقية، وقد صدر عن مؤتمر الأطراف الثالث والذي عقد بمدينة كيوتو باليابان عام 

دولة 11دولة صناعية و 38ـالملزمة قانونيا ل
، 2012حتى 2008وذلك خلال فترة الالتزام 1990مما كانت عليه هذه الانبعاثات عام % 5.2تقريبي مقداره 

.20051فبراير16ويسمي ذلك بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطارية، وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ بالفعل في 
على الرغم من أن المسؤولية عن المستويات العالية من تركزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي تقع أساسا على  

. كاهل البلدان المتقدمة، ينبغي ألا يظل موقف حكومات البلدان النامية سلبيا
وأفضل طريقة للتقدم هي إدماج . ة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في العالمنتيجة للسياسات المتزايدة الصرامة المتعلق

استراتيجيات التخفيف من تغير المناخ في استراتيجيات تصنيع وطنية كما هو الحال في بقية مجالات السياسة الصناعية 
ات المؤسسية الفعالة لدعم الأخرى، وللاستفادة من هذه الفرص، ينبغي وضع مجموعة من السياسات المتسقة والترتيب

وسيكون أيضا من الضروري إدماج استحداث ونشر . عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية والتغير التكنولوجي

www.digital.ahram.org/articles.asp:على الموقعمقال منشور ، السوق العالمي للكربونمحمد مصطفى الخياط، - 1 ?sérial=96242 تاریخ
.10/05/2014الاطلاع على الموقع یوم 
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تكنولوجيات ومعدات ومنتجات استهلاكية ملائمة للمناخ في سياسات وطنية ذات نطاق أوسع لتشجيع البحث 
سات المناخية دعم الميزات النسبية وإتاحة خيارات جديدة للتنمية وستشمل السيا. 1والتطوير والابتكار والاستثمار 

ن الاعتماد على قوى السوق لإطلاق استجابات ملائمة للتحديات والفرص الجديدة أن أومن ش. الزراعية والصناعية
ي، وإدماج البلدان لحد من الاحترار العالملالمعقوليكون محفوفا بالمخاطر في ضوء الهدفين المتمثلين في تحقيق المستوى 

حيث أثبتت التجارب المتعلقة باللحاق . النامية بنجاح في أسواق الطاقة والتكنولوجيا والمعدات الملائمة للمناخ
التي يقوم عليها التغير الهيكلي والنمو الدينامكيةالاقتصادي في البلدان المتقدمة و المتأخرة صناعيا أن القوى 

ن التدخل الحكومي إ، لذلك ف2الاقتصادي غالبا ما يجب حفزها عن طريق سياسات حكومية ذات أهداف محددة
الانبعاثات ونظم صارمة تنص على طرق محددة للتخفيف من الغازات الدفيئة لأداءالمباشر من خلال وضع معايير 

الزمني المتوخى، وكذا العمل على تطبيق سياسات أكثر استباقية الأفقموحة في غضون الطالأهدافضروري لتحقيق 
منخفضة الكربون، على عكس الابتكارات إنتاجأنماط إلىللنهوض بالتقدم التكنولوجي والابتكار من أجل التوصل 

السوق وحدها لآلية
لتعجيل وتيرة تطوير أحدث التكنولوجيات المناسبة وتطبيقها في مجال خفض انبعاثات توفر حافزا قويا بدرجة كافية لا

تنمية مصادر الطاقة البديلة واستحداث طرق إلىنقص الاستثمار في مجال البحوث الرامية إلىويعود ذلك . الكربون
حبيسة الكربون، فالقطاع الخاص في الكثير من و الاستهلاك الحالية  الإنتاجأنظف، وهو ما جعل أنماط إنتاج

في اتجاه خفض انبعاثات الكربون  الحالات يعزف عن زيادة حجم الاستثمار في مجال البحث والتطوير التي تصب 
والاستهلاك أكثر ملائمة الإنتاجتجعل أنماط 

واقتناء الحكومات للتراخيص يمكن أن يكونا وسيلتين من وسائل التعويض الإعاناتللمناخ، لذلك فان تقديم 
.أنللشركات الخاصة عن الخسائر التي يمكن 

الإنتاجأنماطالمعلومات وما يرتبط بذلك من عدم اليقين وراء قدرة والسبب الرئيسي لهذا الدعم هو عدم كفاية 
الجديدة على الاستمرار ونجاح المنتجات الجديدة وهي حالة البلدان والقطاعات التي بلغت فيها التنمية الصناعية 

تحد من الاستثمار في أنماط أنأفحالة عدم اليقين هذه من ش. مرحلة مبكرة نسبيا ونطاق التقليد فيها يكون نسبيا
المنتجة الملائمة ولوجيات والمعدات وسلع الاستهلاكالجديدة المنخفضة الكربون والاندماج في أسواق التكنالإنتاج
نه يمكن لسياسات الدعم أن تساعد في تحسين قاعدة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وبالتالي إوعليه ف. للمناخ

1 Dani-Rodrik,Normalizing Industrial policy, Working paper n0 3, Commission on Growth and Development,
Word Bank,Washington, DC,2008.
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هذا الدعم في يأخذأنوفورات الحجم، على إلىيؤدي أنر الضروري الذي يمكن بدوره تشجع على الاستثما
الاعتبار الاحتياجات الوطنية من التكنولوجيات والمنتجات الملائمة للمناخ، فضلا عن التحول الهيكلي نحو 

.ق العالمية لهذه المنتجاتاستخدامها على الصعيد العالمي الذي يتيح الفرص اللازمة للاندماج الاستراتيجي في السو 
أمام البلدان النامية لتحقيق مكاسب من الفرص التي ستنشأ 
نتيجة التغير الهيكلي لأغراض تطوير مصادر طاقة متجددة وتكنولوجيا ملائمة للمناخ ومعدات وأدوات منخفضة 

على الأولالجديدة في المقام الأسواقويتوقف نجاح المشاركة في هذه . هلاك أكثر استدامةواستإنتاجالكربون، وأنماط 
ميزات نسبية جديدة من خلال تبني وإيجادالطاقة النظيفة، إنتاجتقييم الميزات النسبية الطبيعية لاسيما في مجال إعادة

وتحسينها إنتاجهاهذه السلع أو المشاركة في لإنتاجالقدرات اللازمة بإنشاءالتبكير إلى
الخاصة للاندماج إستراتيجيته، وسيكون من الضروري أن يحدد كل اقتصاد نامي أو اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية مستقبلا

ت الغازات الدفيئة، الجديدة الناشئة للمنتجات الجديدة التي تساعد على تحقيق أهداف خفض انبعاثاالأسواقفي 
مثل هذه السلع لغرض بإنتاجفي الاعتبار الاحتياجات المحلية من السلع البيئية المحددة، وكذلك الخيارات المتعلقة ةذآخ

.والعالميةوالإقليميةالمحلية الأسواق
أنإذنمن المرجح . ،الطاقةإنتاجمن المحتمل أن يكون لبلدان نامية كثيرة ميزات نسبية طبيعية لاسيما في مجال 

الوقود الاحفوري المستخدم في مجال توليد لأنواعتكون الطاقة الشمسية والريحية والمائية بدائل ذات قيمة عالية 
إلىالتصديرية بمجرد التوصل عدد كبير من البلدان النامية، وهو ما يسمح لها بتحسين فيواستهلاك الطاقة 

.طاقة ونقلها عبر مسافات طويلة بفضل التقدم التكنولوجيحل مشكل تخزين ال
مدى يمكنها الحصول على ميزات نسبية أيإلىتقييم  بإجراءتقوم أنوعليه فمن مصلحة الدول النامية 

مبكر لصناعة ما، وما يترتب عن ذلك من تحصيل إرساءفي النمو الناتجة عن الآخذةجديدة في سوق السلع البيئية 
وفورات الحجم، هذه الميزات النسبية المكتسبة تقوم بدور هام خاصة  فيما يتعلق وإرساءللمعارف المتخصصة 

بالصناعات ذات الكثافة التكنولوجية المتوسطة والعالية مثل تلك التي تساهم في التخفيف من تغير المناخ والدخول في 
.1ما تركت لقوى السوق الحرةإذامثل هذه الصناعات يكون بطيئا ومكلفا 

المعدات الملائمة للمناخ إنتاجتشرع في عملية أنالبلدان النامية فبإمكانفي بقية الصناعات الشأنوكما هو 
أنالذي يعتمد على العمالة الكثيفة أولا، ثم النهوض تدريجيا بالتكنولوجيا بعد ذلك، ويمكن الإنتاجباستخدام نمط 

ومستوى تعليمي ابتكاريهوهو ما يتطلب استثمارات . دينامكيةالحكومي في الحصول على وفورات حجم يفيد الدعم 

.157.ص،، مرجع سبق ذكره2009تقرير التجارة والتنمية1
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ناجح، كما يمكن لسياسات دعم الصناعات التي تساهم في التخفيف من تغير المناخ أن تشمل أيضا جذب 
ويساعد على والإداريةتنظيميةالت اكان مصحوبا بنقل التكنولوجيا والمهار إذاالمباشر لاسيما الأجنبيالاستثمار 

بناء القدرات المحلية اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات الملائمة للمناخ يمر عبر مختلف إن. الدوليةالأسواقدخول 
1:أدوات الدعم التالية

في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بتكاريةالاالأنشطةباستثناء تلك المخصصة لغرض :الحوافز المالية- 
الملائمة للمناخ، أو والأدواتالمعدات إنتاجأمن ش
.إنتاجهاالمشاركة في الأقلعلى 

تفضيلية ومواعيد سداد ملائمة فائدة بأسعار،  الذي يكون في شكل قروض تقدمها البنوك الائتمان العام المباشر- 
الملائمة للمناخ واقتناء المنتج والأدواتالمعدات لإنتاجمن شانه أن ييسير عملية تمويل الاستثمار في بناء القدرات 

.منها محليا
كبيرة في مجال استعمال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة محليا إمكانياتللشركات التي تبين عن إعاناتتخصيص - 

.زيز موقع البلد في سوق السلع البيئيةوتع
يمكن أن تقوم مؤسسات الرأسمال الاستثماري بدور هام في توفير رأسمال مخاطر للشركات المنتجة للمعدات - 

وكون هذه المنظمات نفسها تواجه قيودا . والأدوات التي يمكن أن تحل محل المعدات والأدوات الأكثر كثافة كربونية
الخارجية، وليس والآثارالمدفوعة بالعوائد الاجتماعية الأخرىبنوك التنمية والجهات الفاعلة العامة فبإمكانمالية 

.بالربح الخاص أن تقوم بدور حيوي
البحث والتطوير لدعم النهوض بالتكنولوجيا بأنشطةيمكن للمؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة أن تضطلع - 

كما يمكن تقديم منح حكومية للشركات في هذا .الملائمة للمناخوالأدواتالمعداتإنتاجوتكييفها محليا بغرض 
وفي هذه الحالة يمكن تخفيف القيود على الميزانية عن طريق فرض رسوم على المستخدمين الخواص لنتائج . الخصوص

فاقات التعاون البحوث العامة تتماشى وما يحققونه من أرباح، أو عن طريق تمويل المشاريع المشتركة من خلال ات
التكنولوجيا بآثارالمباشر المرتبط الأجنبي، و يمكن أن تكمل هذه التدابير بمنح معاملة تفضيلية للاستثمار الإقليمية

.والمعارف غير الملائمة للمناخ

.158،159.، مرجع سبق ذكره، ص2009تقرير التجارة والتنمية1
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ذات والأدواتالمعدات وإنتاجوتوسيع الشركات المشاركة في تطوير التكنولوجيا الملائمة للمناخ إنشاءيمكن دعم - 
فورات الحجم الضرورية لجعل و الصلة عن طريق برامج الشراء الحكومية، وهو ما يساعد الشركات المحلية على تحقيق 

.الأجنبيةالسلع البيئية التي تنتجها قادرة على منافسة السلع 
السوق قد يكون أيضا من المهم اتخاذ تدابير محددة على مستوى السياسات لغرض الاندماج الاستراتيجي في- 

ففي الماضي . مناطق لتجهيز الصادرات تقدم معاملة ضريبية وجمركية تفضيليةإنشاء: العالمية للسلع البيئية مثل
استخدمت بنجاح تدابير مثل التحرير الانتقائي من خلال الحواجز التعريفية وغير التعريفية التفضيلية ومنح استرداد 

أنإلا. والسلع الوسيطة بغرض تنمية صناعات محددة في بلدان كثيرةسماليةالرأالرسوم على الواردات على بعض السلع 
ذلك لا يسمح بتطبيقه في الوقت الحالي بل ومن المستحيل استعمالها في حالات كثيرة بسبب الاتفاقيات التجارية 

نولوجيات الملائمة، فانه ، ففي الوقت الذي يساعد فيه تحرير التجارة نشر التكالأطرافالثنائية والمتعددة الإقليمية
يمكن أن يزيد من صعوبة استغلال الميزات النسبية في أسواق الطاقة المتجددة، وهو ما يعوق تنمية القدرات المحلية على 

من المهم العمل على تحقيق توازن ملائم الإنمائيفمن المنظور . الملائمة للمناخوالأدواتالتكنولوجيات والمعدات إنتاج
تحديد حيز السياسات الذي إلىفالبلدان النامية تحتاج . الأطرافالمفاوضات التجارية المتعددة أثناءلهدفين بين هذين ا

أو الثنائية الإقليميةالاتفاقيات إطارلا يزال متاحا لها لدعم الصناعات الملائمة للمناخ، وتفادي تقديم التزامات في 
.الأطرافتحد من هذا الحيز أكثر مما فعلته الاتفاقيات التجارية المتعددة أنالتي تبرمها مع البلدان المتقدمة التي يمكن 

ميزات جديدة في مجال وإنشاءتتسم السياسات الصناعية التي تركز بوجه خاص على استخدام الميزات النسبية 
، ليس فقط  بسبب تنامي حجم )المستقبلية( التطلعية الإنمائيةالسلع البيئية بأهمية خاصة في سياق الاستيراتيجية 

لأسوق هذه المنتجات ولكن أيضا 
من اتفاقية منظمة العمل ) 8( المادة لأحكامووفقا . الأطراف

تحقيق أهداف بيئية مصنفة لأجلالمحددة لغرض البحث أو الإعاناتن إوالتدابير التعويضية، فعاناتالإالدولية بشأن 
لتشجيع تكييف المرافق القائمة مع النظم البيئية الإعاناتويسمح بتقديم . دعوىإقامةلا تستدعي إعاناتبوصفها 

ويل صناديق رؤوس أموال مجازفة، ولتزويد البحث والتطوير بما في ذلك تملأغراضالجديدة، كما يسمح بتقديمها 
وتشمل هذه الفئة أيضا . 1القطاع الخاص بالتكنولوجيات والابتكارات التي يجرى تطويرها في مختبرات البحث الحكومية

علاوة على ذلك تقدم لدعم . سياسة الشراء الحكومية لدعم نشر المعايير المحددة محليا المتعلقة بتكنولوجيات خاصة
للأنشطةالمنتجات الجديدة ولاستخدام التكنولوجيات الجديدة، ويمكن إلىالتحول في النشاط الاقتصادي عملية 

.160.، مرجع سبق ذكره، ص2009تقرير التجارة والتنمية1
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قبل القيام بعملية التصدير والتي تواجه (تستفيد من الدعم المالي مادامت في مرحلة ما قبل المنافسة أنالجديدة  
.1)منافسة كبيرة من قبل الواردات 

والتدابير الإعاناتمن اتفاق ) 8(ج تحت أحكام المادة ر التي تندللإعاناتالعملية الأهميةوهكذا تصبح 

وانطلاقا مما تتضمنه هذه التدابير من عناصر . التي تعاني من مشاكل) صناعة السيارات (
هذه المساعدة أنبموجب هذا الاتفاق، على اعتبار الإعانةفانه يمكن الطعن فيها بوصفها انتهاكات لقواعد الإعانة

تندرج تحت بند كانت مرتبطة بتطبيق معايير جديدة فيما يتعلق بالكفاءة في استهلاك الوقود وبالبيئة إذا
وخير مثال على ذلك ما قامت به . بيئيةلأسبابمن نظام الدعم الذي وضعته منظمة العمل الدولية عفاءاتالإ

موجهة للبحوث لدعم صناعة إعاناتبليون دولار تقريبا في شكل 1.5بمنح الأخيرةالصين حيث قامت هذه 

وتؤثر فئات عديدة من تدابير الدعم هذه على الميزانية العامة للدول، لذلك قد . 2تكنولوجيا المركبات الكهربائية
ن ذلك سيكون على النامية لاسيما أشد فقرا منها أن تنفد مثل هذه التدابير لأيكون من الصعب بالنسبة للبلدان 

يعالج على نطاق أوسع أنيجب الأمرن هذا إوعليه ف. المحلية عموماالإنمائيةالسياسات تنفيذ
المالي الخارجي لغرض التخفيف بالعمل على تعزيز المالية العامة في البلدان النامية، غير أن الحصول على الدعميبدأ

التي يتيحها للإمكانياتمن تغير المناخ قد يكون أيسر من الحصول على الدعم لبقية مجالات السياسة الصناعية نظرا 
سوق كربون عالمية في شكل إنشاءالدولي الناشئ المتعلق بسياسات المناخ مثل تعزيز آلية التنمية النظيفة، أو الإطار

الانبعاثات التي لا تحتاجها لتغطية إطلاقللانبعاثات والاتجار سيمكن البلدان النامية من بيع حقوق نظام حد أقصى
.3الانبعاثات التي تنتجها محليا

بشان النفايات اتخاذهاينصب التفكير الحالي في مجال حماية البيئة على التدابير التي يمكن : الأنظفالإنتاج-2
الأكثرالطريقة ديعالأخير، هذا الأنظفالإنتاجوالانبعاثات بعد تشكلها لمنع التلوث، من خلال توظيف تقنيات 

كفاءة في تشغيل العمليات الصناعية، وتصنيع المنتجات المختلفة، وتقديم الخدمات السليمة، الأكثرفعالية والوسيلة 
التي أحد السبل الكفيلة بتحقيق غاية الارتقاء البيئي وتحقيق التنمية المستدامةالأنظفالإنتاجويعد تطبيق أسلوب 

.لها، وخفض الملوثات الناتجة عن العمليات الصناعيةالأمثلتساهم في الحفاظ على الموارد والاستخدام 

1 Stern, the economics of climate change, American Economic Review, papers and proceeding,2008,p.37.
2 - Shirouzou,Chana uses green cars to bolster auto sector, Wall street journal, marche, 2009.p.6.

.10/05/2014:ى الموقع يومتاريخ الاطلاع علhttp//online.wsj.com/article/SBI23773108089706101.html:موجودة على الموقع
3 -Stern, Op.Cit., p.37
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التطبيق المستمر " على انه الأنظفالإنتاجالمتحدة للبيئة الأمميعرف برنامج : الأنظفالإنتاجمفهوم - 1- 2
والحد من المخاطر التي لاستيراتيجية متكاملة لوقاية البيئة، على العمليات والمنتجات والخدمات بغرض زيادة الكفاءة 

هو التطوير المستمر في العمليات الصناعية والمنتجات الأنظفالإنتاجأنهذا يعني "1.والبيئةالإنسانيتعرض لها 

.2تتعرض لها البشرية والبيئة 
:يليفيماالأنظفالإنتاجتكمن متطلبات :3الأنظفالإنتاجمتطلبات - 2- 2
؛المحافظة على الموارد الطبيعية الخامة الداخلة في التصنيع-
؛-
؛السمعة البيئية على المنتج التسويقيتأثير-
؛المحليةالبيئيةازدياد صرامة القوانين -
).تريالبروتوكول من(وجود متطلبات عالمية مثل اتفاقيات التغير المناخي-

:يليهو تحقيق ماالأنظفالإنتاجالهدف من تطبيق تكنولوجيا إن:4أهداف الإنتاج الأنظف-2-3
لحصول على المنتجات اللازمة باستعمال مواد سليمة قابلة للتدوير اوذلك من خلال : -

؛وخاصة منها غير المتجددةالأوليةوتكون غير مستهلكة للطاقة والمياه وغيرها من المواد 
؛الأمثلالمستوى إلىوترشيد استغلال الموارد الطبيعية والطاقة الحفاظ على الثروات -
الإنسانالنفايات السامة بما يعني حماية صحة إنتاجالاستغناء عن استعمال المواد الكيميائية السامة وبالتالي عن -

؛والبيئة
المواد وتامين الخدمات بطريقة متساوية تسمح وإنتاجتطبيق العدالة والمساواة الاجتماعية بحيث يتم استخراج الموارد -

ات التي تؤثر على اقتصادهم وصحتهم وبيئتهم بمشاركة جميع المعنيين،فللمواطنين الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار 
؛وثقافتهم

؛والربح الماديوالإنتاجتحقيق مستويات أعلى من الجودة -

العربي للطبع والنشر، ، دار الفكراستدامته-تقنياته-نظام الإدارة البيئية والتكنولوجية منهاجيتهصلاح محمود الحجار، داليا عبد الحميد صقر، -1
.95.ص، 2006القاهرة، 

2 -http://jamahir.alwehda.gov.sy/print_veiw.asp?FileName=6494041. 10/05/2014الاطلاع على الموقع تاريخ 
3 - www.mep.gov.sa/home/.../2B.../4-Ahmed%20Al-Hazmi.pps. 10/05/2014الاطلاع على الموقع يوم تاريخ
4 -http://halasrag.blogspot.com/2012/07/blog-post_9937.html. 10/05/2014على الموقع يومتاريخ الاطلاع
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.تخفيف ضغط القوانين البيئية-
: وتتمثل في:الأنظفالإنتاجالاستراتيجيات المقترحة لتطبيق -2-4

.الأنظفالإنتاجتكنولوجيا إدخالحث صناع القرار على -أ
، والبحث عن الأنظفالإنتاجلتكنولوجيا ) أو مشاريع نموذجية ( مراكز وطنية إنشاءالعمل على تبني خطط -ب

.والعالمية اللازمةوالإقليميةالشراكات الوطنية 
:بوضع سياسات ذات توجه بيئي مثلالأنظفالإنتاجيمكن للحكومات تشجيع -ج
؛أو تخفيض الضرائبإعفاء-
؛ضرائب وغرامات بيئيةفرض-
؛)الأنظفالإنتاج( منح قروض للمشاريع البيئية -
؛تقديم المساعدات والدعم المالي-
؛)الطاقة، المياه، المواد الخام ( التسعير العقلاني للموارد -
1.ضمن مفهوم دورة الحياة) مخلفات وتعبئة ( وضع معايير بيئية للمنتجات-

:منهاالأنظفالإنتاجوهناك العديد من المعوقات التي تحول دون انتشار استخدام 
والفوائد المتوقعة جراء تطبيق هذا الإمكانياتفبالرغم من :عدم توفر المعلومات والخبرات المناسبة اللازمة

لا يمكن استغلال هذه الفرص بسبب الأحيانانه في الكثير من إلاللمنشاة، الميزة التنافسيةالمنهج لتحسين 
بالمخاطرة في إحساس، وقد يساهم نقص المعلومات المحددة عن تكنولوجيا النظيفة في خلق نقص المعلومات

.تطبيق هذه التكنولوجيا والشك اتجاهها
المنشاة أو على إدارةقد يكون هناك نقص في الوعي العام لدى :الوعي المحدود بمبادئ الإنتاج الأنظف

مستوى صنع القرار بمبادئ الإنتاج الأنظف وفوائده الكامنة التي تميزه عن الاستراتيجيات القائمة على أساس 
الإنتاجويعد نقص وعي العاملين من بين أهم العوائق التي تحول دون تطبيق تكنولوجيا .معالجة التلوث بعد تولده

تلزم وضع سياسة داخلية خاصة للتدريب والتوعية وفقا لحاجة المنشاة، في المنشات الصناعية، وهو ما يسالأنظف
عدم توفر الوعي الكافي لدى الجهات الحكومية فقد لا يكون مسؤلو الحكومة على وعي ودراية إلىبالإضافة

1 -http://halasrag.blogspot.com/2012/07/blog-post_9937.html. 10/05/2014تاريخ الاطلاع على الموقع يوم 
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وبالتالي، حيث يمكن اعتبارهم من أهم جماعات الضغط المؤثرة خارج نطاق الصناعةالأنظفالإنتاجبمميزات 
.فان نقص الوعي لديهم يمكن اعتباره كعائق يجب التغلب عليه

يعود السبب في عدم تطبيق الإنتاج الأنظف في بعض الدول إلى فشل صانعي :عدم وضوح الأهداف
السياسات على المستوى القومي في صياغة أهداف واضحة وسياسات تنفيذية لتحقيق الإنتاج الأنظف،ونتيجة 

ف على لذلك فانه لا يوجد هناك إطار نافع يمكن للصناعة الرجوع إليه فيما يتعلق بأهمية تحقيق الإنتاج الأنظ
.المستوى القومي إلى جانب غياب الشفافية، حيث يحاط عالم الأعمال بنوع من الغموض والسرية

من الأنظفالإنتاجوالفوائد التي يوفرها الإمكانياتبالرغم من :ة القدرة على توفير التمويل الداخليمحدود
تعترضه عوائق كبيرة خاصة ما يتعلق منها بالتمويل تآبالمنشأن منع التلوث إلاناحية تحقيق وفورات كبيرة، 

يتسبب في أنيمكن الإدارةبعض التكنولوجيات وممارسات أداءفعنصر الشك والمخاطرة الذي يكتنف . الداخلي
التي تحول دون تطبيق ويمكن أن تشمل المعوقات المالية الداخلية. الأنظفالإنتاجعن الاستثمار في الإحجام

، بالإضافة )تكاليف التخلص من المخلفات(نظف صعوبة التكهن بالتكاليف التي ستتحملها المنشاة الإنتاج الأ
1.إلى نقص الاستثمارات الرأسمالية بسبب هامش الربح الضئيل

من خلالوعليه يمكن القول أن السياسات الصناعية تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية في بعدها البيئي
، وتدعيم أنشطة البحث والتطوير لديها،امتلاك التكنولوجياعلىهاحثتقديم الدعم ومرافقة المنشات و 

والمعدات المتطورة للحد من انبعاث الغازات، الآلاتوتشجيعها على استخدام الطاقات البديلة وعلى استخدام 
تحقيق التنمية أنالضرر بالبيئة، أي قإلحا

إدماج البعد البيئي ضمن السياسات والاستراتيجيات الإنمائية من خلالإلا يتحقق لن المستدامة في بعدها البيئي 
.وتبني سياسة الإنتاج الأنظف

، مقالة موجودة على وتنمية الصناعات العربيةالأنظفالإنتاجحسين عبد المطلب الاسرج، 1
.10/05/2014تاريخ الاطلاع على الموقع يوم http://halasrag.blogspot.com/2012/07/blog-post_9937.htmlالموقع
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الفصل الثانيخلاصة
التي يلحقها والأضرار

التكامل بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية والعمل على تجسيده، لإيجادبالبيئة على نمط التفكير في محاولة 
امة، والذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في تقريرها عام حيث أسفر ذلك على بروز مفهوم التنمية المستد

إدماجالحث على إلى، والذي يهدف شهرةالأكثروهو المفهوم ، مستقبلنا المشترك: ، تحت عنوان1987
المستقبلية، الرشيد للموارد الطبيعية وضمان بقاءها للأجيال البعد البيئي ضمن سياسات التنمية وعلى الاستخدام 

اعتبار القطاع الصناعي هو الأكثر بومعالجة الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية وخاصة منها الصناعية
التشجيع على تلويثا للبيئة، وفي هذا الإطار تلعب السياسات الصناعية دورا مهم في تحقيق ذلك من خلال

تعزيز القدرات الإنتاجية بطريقة تدعم لكييفها وفق الظروف المحليةاستخدام التكنولوجيا المتاحة السليمة بيئيا وت
التحول الهيكلي للاقتصاد، وتشجع على النمو الاقتصادي، وعلى إيجاد فرص عمل لائق، وتعزيز الإنتاجية 
رة والتنمية 

تحقيقه إلىوهو ما تصبوا .على نحو مستدام، والعمل على تدعيم أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة بذلك
.الصناعيةاالدول من وراء 
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.السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة: الفصل الثالث
:تمهيد

بالاقتصادمن التحول المطبقة اعتبارا الاقتصاديةتتضح معالم السياسة الصناعية في الجزائر من خلال البرامج 
التسيير المركزي نموذجالسوق كبديل عن آلياتاقتصاد ليبرالي حر قائم على إلىمخطط مركزيا اقتصادالجزائري من 

، فمع مطلع سنوات التسعينيات تبنت الجزائر حزمة من 1986- 1962الذي كان سائدا طوال الفترة الممتدة من 
وق النقد البنك الدولي، وصند(الدولية الاقتصاديةمن الهيئات بإشرافعلى المستوى الاقتصادي والمالي الإصلاحات

على في مجمله نص هذا البرنامج حيث ، 1998إلى1994، كان أهمها برنامج التعديل الهيكلي الممتد من )الدولي 
والتكاليف على الصعيدين الأضراربأقلرأسمالياقتصاد إلىللانتقالأهم المحاور التي يجب على الجزائر تبنيها 

وبعد الانتهاء من برامج الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الجزائر عملت على وضع برامج ، والاجتماعيالاقتصادي 
للتخفيف من تكلفة البرامج المنجزة وإعطاء دفع جديد للاقتصاد واستدامة النتائج ،2014- 2001تمتد من تنموية

العديد من النشاطات الاقتصادية منها الإنتاجية والخدمية، شملت هذه البرامج المحققة في ظل الإصلاحات، بحيث 
من خلال العالمي الاقتصادفي الاقتصاد الوطنيإدماجوالعمل على تلك المرتبطة بالجوانب الاجتماعية،إلىبالإضافة 

كل وللوقوف على  منظمة التجارة العالمية،إلى، وكذا الانضمام المرتقب الأوروبياتفاقية الشراكة مع الاتحاد ءإمضا
وكذا الإمكانيات المالية التي رصدت ،سوف أقوم بتقديم عرض مفصل عن هذه البرامج والأهداف المتوخاة منهاذلك

الشراكة اتفاقيةإمضاءمختلف ظروف إلىالتعرض بالإضافة إلىمختلف القطاعات، علىلها وكيفية توزيعها 
وذلك ضمن .، ثم محاولة تقييم هذه السياساتومسار الانضمام المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية،و 

:المباحث التالية
.السياسات الصناعية والبرامج الاقتصادية: المبحث الأول
العالميالجزائرية في ظل الاندماج في الاقتصاد السياسة الصناعية : المبحث الثاني

الجزائرالصناعية في اتالسياسإدماج البعد البيئي في:المبحث الثالث
تقييم السياسة الصناعية في الجزائر: المبحث الرابع
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:الاقتصاديةالسياسات الصناعية والبرامج : الأولالمبحث 
الجهاز الإنتاجي وتحقيق التنوع الاقتصادي قتصادية في محاولة منها لتنشيط الابرامج التبنت الجزائر الكثير من 

:معتمدة في ذلك على فائض الأموال الموجود لديها بفضل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وهي
2004-2001الاقتصاديالإنعاشبرنامج دعم : المطلب الأول

برنامجا تنمويا يهدف بالأساس إلى 2000يعتبر برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تبنته الجزائر انطلاقا من سنة 
تمويل نفقات التجهيز ، موجه بدرجة أولى إلى دعم البنية التحتية للاقتصاد الجزائري، و يسمح بجذب الاستثمارات 

مما يساعد على خلق وضع ملائم لتطور اقتصادي متجانس الخاصة المحلية و الأجنبية لتطوير القطاعات الرائدة،
تعزيز الطلب إطارفيوهو يدخل. يسهم في تأسيس محيط اجتماعي أحسن من حيث التشغيل و توفير السكن

مليار 525عملت الدولة في ظل هذا البرنامج على ضخ ما قيمته حيث،مناصب الشغلالمزيد منوخلقالإجمالي
مليار دولار أمريكي،  07، أي ما يعادل 2000بالمئة من الناتج المحلي الخام لسنة 13وهو ما يمثل دينار جزائري

وهو ما يعكس رغبة الحكومة ،في مجالات شتى من النشاط الاقتصاديكعائدات للبترول من خلال القيام باستثمارها 
إجراءات موجهة لدعم النشاطات المنتجة في المحافظة على النمو المحقق بشكل مستديم ودعمه من خلال القيام ب

الاقتصادي الفضاءتوفير إلىوالسعي ،وتدعيم الخدمات العمومية والمنشات القاعدية والاهتمام بالتنمية المحلية والبشرية
بتوفر هذه إلايمكن تحقق النمو واستدامته الإنتاجية وحشد الادخار الوطني والتي لاالملائم وتدعيم القدرات الوطنية 

.1العناصر
:يليالمالية التي تم رصدها لهذا البرنامج كماالأغلفةوقد تم توزيع 

مليار دج: الوحدة.الاقتصاديالإنعاشيبين توزيع موارد مخطط دعم :)04(الجدول رقم
النسبة% 2004 2003 2002 2001 السنوات  

القطاعات                     
40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبرى وهياكل قاعدية
38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 وبشريةتنمية محلية
12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري
8.6 45.0 - - 15.0 30.0 دعم الإصلاحات
100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4

.5.برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، بوابة الوزير الأول، ص:المصدر

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة السياسة الاقتصادية وأفاق التنمية في الجزائررضوان سليم ، 1
.165.ص، 2009/2010سطيف، 
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، وهذا ما يفسر رغبة 2002و2001من الجدول يمكن أن نرصد كبر حجم المبالغ المخصصة بالنسبة لسنتي 
الإجراءاتالاقتصادي ، حيث تضمن هذا البرنامج بعض الإنعاشدفعة قوية لعملية إعطاءالسلطات العمومية في 

في بعض القطاعات التي تمتلك من والأجنبيةتشجيع الاستثمارات المحلية إلى
من الأسدالعمومية على حصة الأشغالالمزايا والمؤهلات ما يجعلها قادرة على خلق القيمة المضافة، فقد حاز قطاع 

للدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق التنمية للنقص والعجز المسجل على مستوى هذا القطاع ، وكذا هذه المبالغ نظرا 
الذي ينتظر منه الأولالقطاع فهوذلك إلىبالإضافة، الأخرىالمباشر على بقية القطاعات وتأثيرهالاقتصادية 

التقليل المعيشي للمواطنين و الإطارتحسين المساهمة في الحد من البطالة ومن تميستوعب أعداد كبيرة من اليد العاملة و 
قطاع الموارد البشرية لخصص، كما من الفقر

لفلاحة والصيد البحري، حيث تم واالإصلاحاتلدعم مبالغ مالية معتبرة ترصدو هذا العنصر، لأهميةالبشرية نظرا 

.الزراعيةالمنتوجات
الاقتصادي أربع أهداف الإنعاشحدد برنامج :2004-2001أهداف برنامج الإنعاش الاقتصادي :الفرع الأول

، عن المنتجة للقيمة المضافة والموفرة لمناصب الشغلالأنشطةتنشيط الكلب الكلي، ودعم إعادةعملية تنطلق من 
طريق ترقية المستثمرة الفلاحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما منها المحلية، ورد الاعتبار للمنشات القاعدية 

انطلاق النشاطات الاقتصادية وتحسين تغطية حاجات السكان في مجال تنمية الموارد بإعادةخاصة ما تعلق منها 
:2ش الاقتصادي فيما يليويمكن تلخيص أهداف برنامج الإنعا1.البشرية

.تحقيق التوازن الجهوي والإقليمي- 1
.رد الاعتبار للمحيط الريفي في أبعاده المختلفة الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية- 2
خلق فرص حقيقية للتوظيف والعمل على إيقاف ظاهرة النزوح والهجرة التي عرفت منحا تصاعديا خلال الفترة - 3

.2000-1990الممتدة من 
.الإطار والوسط المعيشي المناسب للمواطن الجزائريإرساء- 4

أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو صالحي ناجية، مخناش فتيحة، 1
تقييم : الملتقى الدولي تحت عنوانإطار، مداخلة مقدمة في نحو تحديات أفاق النمو الاقتصادي الفعلي و المستدام) 2014-2001(الاقتصادي 

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 2001-2014
.3.ص، 2013مارس 12و11، أيام 1جامعة سطيف وعلوم التسيير،

2 Bilan du programme de soutien a’ la relance économique. Op.cit.p 3.
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ن هناك تحدي كبير يقع على عاتق السلطة إالمنتظر تحقيقها من تطبيق هذا البرنامج، فالأهدافإلىبالنظر 
المعيشي للسكان والقضاء الإطار، وهي أهداف في مجملها تتعلق بتحسين الأهدافلكسب الرهان وتحقيق هذه 

برامج التنمية وتحقيق التوازن الجهوي من خلال استفادة كل المناطق من أغلفة مالية معتبرة في إطارعلى الفوارق 
الاقتصادي الذي تم اعتماده من الإنعاشيمكن تلخيص هيكل النفقات العمومية التي تضمنها برنامج و .المحلية

1:يليفيما، والذي شمل مجالات مختلفة2004-2001طرف الدولة للفترة الممتدة من 

 ؛مليار دج155المعيشي خصص له مبلغ الإطارتحسين
 ؛مليار دج124خصص لها مبلغ الأساسيةتحسين البنيات  التحتية
 ؛مليار دج76الموارد البشرية والحماية الاجتماعية خصص لها مبلغ
 ؛مليار دج74خصص لها مبلغ الإنتاجيةتطوير النشاطات
 ؛مليار دج29خصص لها مبلغ الإداريةالبنية التحتية
 ؛مليار دج20الحفاظ على البيئة والمحيط خصص لها مبلغ

الإطارالكبيرة التي أولتها السلطات العمومية لتحسين الأولوية،يمكن ملاحظته من خلال هذا التوزيعما
كالتزود بالمياه يحتاجهاالتي الأساسيةالمعيشي، من خلال العمل على توفير كل المتطلبات 

الإطارتحسين لضرورية مشاريعوهي الصالحة للشرب، وتوفير قنوات الصرف الصحي، والتزود بالكهرباء والغاز
لما لها من دور كبير في الأساسية بأهمية كبيرة ذلك حضي تطوير البنيات  التحتية إلىبالإضافة، المعيشي للسكان

ذات القيمة المضافة الإنتاجية، وفي تشجيع النشاطات لتطوير قطاعات بديلةوالأجنبيةجذب الاستثمارات المحلية 
.التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامةالعالية، وبالتالي في تحقيق 

الإنتاجيير يرتكز على كيفية النهوض بالقطاع ن التحدي الكبإأما بخصوص المحتوى القطاعي لهذا البرنامج ف
والصيد البحري حيث تم اعتماد قطاع الفلاحة ببدءا . في مختلف الفروعالإنتاجيةالأنشطةمن خلال دعم وترقية 

التي منحت لقطاع الفلاحة والصيد البحري الأولويةإن.مشروع59مشروع خاص، ثم قطاع الصناعة بـ1668
إعطاءالتوجهات الجديدة للدولة التي تقوم على تعكس

الضعيف رغم المحاولات الجادة والمتكررة للنهوض به من خلال سياسات بالأداءلقطاع الصناعة الذي يبقى يتميز 
بإدراجقيامها من خلالويتجلى اهتمامها بقطاع الفلاحة . الهيكلة والخوصصة اللتين تبنتهما في السابقإعادةوبرامج 

كالزراعة البلاستيكية، والعمل عل الإنتاجخاصة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع واعتماد طرق جديدة في الإنتاج

.168.ص، ذكرهرضوان سليم، مرجع سبق1
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ممارسي إلىالدعم الكبير الذي تقدمه و مراكز للتخزين ومصانع للتحويل،كإنشاءالمكملة  الأنشطةترقية وتطوير
.نشاط تربية الحيوانات

.مليار دج: الوحدة.يبين توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الفلاحة: )1- 4(الجدول رقم 
2001200220032004السنوات

7.515.118.812.053.4الصندوق الوطني للضبط والتنمية المحلية
0.070.070.0700.2الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية

01.141.1402.28صندوق ضمان المخاطر الفلاحية
7.5716.3120.011255.9

.2004-2001رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي :المصدر

قطاع حيوي يمتلك من المؤهلات ما الآخركما كان لقطاع الصيد البحري نصيب من الاهتمام باعتباره هو 
كلم يحتوي 1200يقدر بـإفريقيايرشحه للعب دور كبير في تحقيق النمو، حيث تمتلك الجزائر أكبر شريط ساحلي في 

تساهم في أنكما 1.على ثروة سمكية كبيرة غير مستغلة بشكل جيد
جانب منح الصيادين أجهزة للتبريد إلىالمتاحة، للأجهزةعتاد، توفير شروط الصيانة النهوض به منها التزود بال

.2001المالية لسنة 
المخصصة لقطاع الصيد البحرييبين كيفية توزيع الاعتمادات المالية :)2- 4(الجدول رقم 

.مليار دج: الوحدة

القيمة الماليةالمحتوى الماديالبرامج
1.0وحدة300تحديث الصيد الساحلي
0.8وحدة750تحديث الصيد التقليدي

0.3موقع29السواحل الحوضية
1.9وحدة168إنشاءالمائيةالأعماقالصيد في 

0.8-الأسماكتربية 
2.7-الإنتاجتدعيم وسائل 

2.6-السمكيبالإنتاجالتكفل 
0.2-مسح ديون الصيادين

0.5-مؤسسة القرض السمكيإنشاء
-9.50

.2004-2001رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : المصدر

حول التحولات السياسية وإشكالية ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني جهود الجزائر في الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامةعبو هودة، 1
.23،24.،ص2008.12.12ن بوعلي الشلف، يوم التنمية في الجزائر واقع وتحديات، جامعة حسيبة ب
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الاقتصادي بالرغم من التراجع الإنعاشباهتمام خاص في برنامج الآخرقطاع الصناعة هو حضيوقد
، حيث نص هذا البرنامج على مجموعة من 1986البترولية لعام الأزمةوالانكماش الذي عرفه هذا القطاع منذ 

منطقة 21الاعتبار لـإعادةالتدابير التصحيحية التي تتماشى مع السياسات التي تم اعتمادها في السابق تمثلت في 
1.وحدة صناعية 38لـالتأهيلإعادةإلىإضافةمناطق نشاط صناعي، 5صناعية، و

، لم 2004-2001الاقتصادي الذي اعتمدته السلطات العمومية للفترة الممتدة من الإنعاشبرنامج إن
تجسدت في برامج التنمية والتيذلك الجوانب الاجتماعيةإلىبالإضافةيهتم بالجوانب الاقتصادية فقط، بل شمل 

تمويل مشاريع الاستثمارات ذات والذي أهتم بمليار دينار جزائري،113المحلية التي خصص لها غلافا ماليا قدر بـ
وقد تم توزيع هذا الغلاف المالي  . النائية المعزولةالمناطق تأهيلإلىبالإضافةالصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، 

:يليكما
.يبين كيفية توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التنمية المحلية: )3- 4(الجدول رقم 

مليار دج:الوحدة
2001200220032004السنوات

35.5-41316.5المخططات البلدية للتنمية
13.6-1.77.41.5الري
5.5-1.522البيئة

14.5-2.566البريد والمواصلات
13---13)طرقات (هياكل قاعدية 

16.9-5.75.25.2إداريةمنشات 
28.931.231.2097

.2004- 2001رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي :المصدر

حيث ،أخرى تخص دعم التشغيل على مستوى المناطق التي تعاني البؤس والحرمان والعزلةإجراءاتهناك و 
التي تستوعب أعداد كبيرة من اليد الأنشطةمليار دينار جزائري لترقية 16خصص لهذا الغرض غلافا ماليا قدر بـ 

منصب جديد خلال الفترة الممتدة 22000منصب شغل جديد بمعدل 70000خلق إلىحيث يرمي العاملة،
:يلي ، وقد تم توزيع الاعتمادات المخصصة لقطاع الشغل والحماية الاجتماعية كما)2004- 2001(من

1 Bilan du programme de soutien a la relance économique. Op.Cit.p.7.



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

114

.توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الشغل والحماية الاجتماعيةيبين كيفية : )4- 4(الجدول رقم 
.مليار دج: الوحدة

2001200220032004السنوات
1.152.653.52.09.3العمليات الخاصة بالتشغيل والقرض

2.353.351.01.07.7العمليات الخاصة بالحماية الاجتماعية
3.56.004.53.0017.0

.2004-2001رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي :المصدر

مليار دينار جزائري، 90,3اهتمامه بتطوير الموارد البشرية حيث خصص لها غلاف مالي قدر بـ إلىبالإضافة
بلتغطية احتياجات السكان في مجال التعليم، الصحة، التكوين، الثقافة، ال

إن تعزيز الجبهة الاجتماعية يعد من أهم التحديات بالنسبة للدولة بعد التفكك وعدم الاستقرار الذي 1.الأخرى
ويلة، فالإجراءات التي اتخذت على هذا الصعيد ينتظر منها أن تعيد بناء عانت منه الجبهة الاجتماعية لسنوات ط

الجسور وإعادة الانسجام بين السلطة والقاعدة، مما يوفر مناخا مناسبا يعزز من فرص نجاح البرامج الخماسية 
. للإنعاش

ئة البنية التحتية بغرض أنيمكن القول وكخلاصة 
شق الطرقات، الترقية التكنولوجية في المؤسسات العمومية ( النهوض بالقطاع الصناعي وجعله يؤدي دوره التنموي 

)....والخاصة، توفير السكن،دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي :المطلب الثاني

حرص الدولة على مواصلة تطبيق قواعد اقتصاد السوق وتكريس الانفتاح الاقتصادي يستدعي منها تقديم إن
مشاريع كبرى، لذلك إقامةالمزيد من الدعم والتكفل المالي من خلال الاستمرار في تطبيق سياسة تنموية ترتكز على 

مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع إطار، يصب في 2009-2005جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو والذي يمتد من  
وقد تم تخصيص غلاف مالي معتبر ، 2004-2001للفترةالاقتصاديالإنعاشوتنفيذها في ظل برنامج إقرارهاالتي تم 

كما شهدت هذه الفترة أيضا .مليار دولار55مليار دينار جزائري ، أي ما يقارب 4203لهذا البرنامج قدر بحوالي 
برنامجين تكميليين آخرين، الأول يتعلق بدعم وتنمية ولايات الجنوب، والثاني يتعلق بتنمية مناطق الهضاب إطلاق 

- 2005للفترة الممتدة من بحيث يصبح مجموع الغلاف المالي المخصص لهذه البرامج الاستثمارية العمومية . العليا
.مليار دولار أمريكي150مقدرا بـ2009

.172.ص، ذكرهرضوان سليم، مرجع سبق1
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حسب كل 2009- 2005وقد وزعت الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة 
:يليباب كما

)مليار دج. و(2009-2005الاقتصادييبين كيفية توزيع الاعتمادات للبرنامج التكميلي لدعم النمو: )05(الجدول رقم 
النسبة المبلغتالقطاعا

%
النسبةالمبلغالقطاعات

%
برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -أولا
:منها

393.00)السدود والتحويلات(هايقطاع الم1.908.545.4

555.010.15السكنات
337.28برنامج دعم التنمية الاقتصادية منها -ثالثا141.0الجامعة

300الريفيةوالتنمية الفلاحة200التربية الوطنية
13.5الصناعة58.50التكوين المهني

12.0الصيد البحري85.00الصحة العمومية
خارج الاشغال (تزوي السكان بالماء

)الكبرى
4.5ترقية الاستثمار127.00

3.2السياحة60.00الشباب والرياضة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 16.0الثقافة

التقليدية
4.0

203.94.9تطوير الخدمات العمومية وتحديثها:رابعا65.00البيوتإلىالغاز والكهرباء إيصال
34.0العدالة95.00أعمال التضامن الوطني

64.0الداخلية19.1تطوير الاداعة والتلفزيون
65.0المالية10.00انجاز منشات للعبادة
2.0التجارة26.4الإقليم

16.3والاتصالللإعلاموالتكنولوجيا الجديد البريد 200.0برامج بلدية للتنمية
22.6الأخرىقطاعات الدولة 100.0تنمية مناطق الجنوب

50.01.2برنامج التكنولوجيات الجديدة للاتصال:خامسا150.00تنمية مناطق الهضاب العليا
20094.202.7100-2005موع البرنامج الخماسي مج1.703.140.5الأساسيةبرنامج تطوير المنشات -ثانيا

700.00قطاع النقل
600.00قطاع الأشغال العمومية

.7-6.ص، 2005، أفريل 2009-2005، البرنامج التكميلي لدعم النمو الأمةمجلس :المصدر

وضع البرنامج التكميلي لدعم النمو لتحقيق :التكميلي لدعم النمو الاقتصاديأهداف البرنامج :الفرع الأول
:1فيما يليإيجازهايمكن والتي الأهدافجملة من 

.6.ص، ذكرهسبقصالحي ناجية، مخناش فتيحة، مرجع1
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وذلك بتوفير كافة المتطلبات الضرورية للحياة خاصة ما تعلق منها بالسكن، : تحسين مستوى معيشة الأفراد-1
والسعي لإزالة كافة مظاهر التخلف والحرمان، وهو ما يساهم في ترقية الصحة، التعليم والتكوين المهني، الأمن، 

.العنصر البشري بما يكفل له المشاركة الجادة في النمو
يعد العنصر البشري من أهم الموارد الاقتصادية في الوقت الحالي، فهو : تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية-2

ن الاستثمار فيه عن طريق ترقية المستوى التعليمي والمعرفي له من إالتقليدية، لذا فالبديل الحقيقي للموارد الاقتصادية 
الأساسية المنشآتيجنب الدول أننه أش

وير النشاط الإنتاجي وبالخصوص في دعم دورا هاما في تط) الخ...طرق، مطارات، سكة حديدية ، سدود، (القاعدية 
إنتاجية القطاع الخاص من خلال تسهيل عملية انتقال السلع والخدمات وكذا عوامل الإنتاج والمواصلات، بالإضافة 

 .
مية ذات الارتباط المباشر بحياة ويشمل ذلك تحديث قطاع الخدمات العمو : تحديث وتوسيع الخدمات العامة-3

، فالأزمة الاقتصادية والسياسية التي عانت منها الدولة المواطنين  كقطاع العدالة، المالية والتجارة، البريد والاتصال
خلال فترة التسعينات أثرت سلبا على نوع وحجم الخدمات العامة بشكل جعل من تحديثها وتوسيعها ضرورة ملحة 

.المعيشي للمواطنرالإطاقصد تحسين 
يعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف النهائي من وضع البرنامج :رفع معدلات النمو الاقتصادي-4

.التكميلي لدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فيه كل الأهداف الأخرى السالفة الذكر
مليار دينار جزائري، يعد هذا البرنامج 4203القيمة المالية التي تم رصدها لهذا البرنامج والمقدرة بـإلىبالنظر 

-2006(هذا البرنامج بعد إقراره برنامجين تكميليين خاصين للفترة إلىفي تاريخ الجزائر، حيث أضيف الأضخم
في البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب والذي يهدف إلى تحسين ظروف معيشة سكان الأول،  يتمثل )2009

مليار دينار 250
وحرصا من .إضافيةدعم انجاز مشاريع مليار دينار جزائري تم رصدها ل100مبلغ أخر بحوالي إليهجزائري، ثم أضيف 

برنامج ثاني إقرارتحسين ظروف معيشة السكان عبر مختلف مناطق الوطن تم إلىالدولة على مواصلة الجهود الرامية 
مليار دينار جزائري، 620وهو البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الهضاب العليا حيث خصص له غلافا ماليا قدر بـ

1.نمية في مناطق الهضاب العلياوهذا للنهوض بالت

.111-110.ص، ذكرهفوزية خلوط، مرجع سبق1
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خمسة محاور كبرى يمكن تلخيصها ) 2009-2005(وقد تضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 
:فيما يلي

حضي هذا المحور بأهمية كبيرة في البرنامج التكميلي لدعم النمو حيث : تحسين الإطار المعيشي للسكان-أ
، ويعتبر تحسين الإطار )مليار دج1908.5(من قيمة البرنامج، أي ما يعادل %45.5استحوذ على ما نسبته 

المعيشي للسكان وخاصة منهم الفئة الناشطة عامل محفزا ومنشطا لتطوير الأداء الاقتصادي، حيث ينعكس ذلك 
صة على عدة وقد وزعت هذه الح1.مردودية هذه الفئة ومن تم على حركية النشاط الاقتصاديايجابيا على أداء و

مليار دينار جزائري، ثم يليه قطاع 555قطاعات نال منها قطاع السكن النصيب الأكبر بغلاف مالي قدر بـ
مليار دينار جزائري خصص لإنشاء المزيد من الأقسام والهياكل المدرسية قصد تحسين 200التربية الوطنية بمبلغ 

ظروف التمدرس، وتأهيل المرافق التربوية والمنشات الرياضية والثقافية، ويأتي قطاع التعليم العالي ثالثا من حيث 
ا يتعلق بالتحصيل العلمي مليار دينار جزائري خصص لتوفير أفضل الظروف فيم141المبلغ المخصص والمقدر بـ 

.على مستوى الجامعة
وتشمل الطرقات، : تطوير المنشات القاعدية-ب

من قيمة البرنامج التكميلي لدعم النمو، وهو %40.5والأشغال العمومية، وقد خصص لهذا القطاع ما نسبته 
وقد وزعت هذه القيمة على القطاعات الفرعية . بيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيويما يعكس الأهمية الك

مليار 600مليار دينار جزائري، ثم يليه قطاع الأشغال العمومية بـ700بـ الأسد حصةنال قطاع النقل:التالية
393بـ) السدود والتحويلات(دينار جزائري، ليأتي بعد ذلك قطاع المياه 

مليار دينار جزائري10.15ـبقليم الإ
من الغلاف %8لبرنامج دعم التنمية ما نسبتهالمخصصة الاعتمادات الماليةتمثل:دعم التنمية الاقتصادية-ت

2:وهي موزعة على خمسة قطاعات رئيسيةالإجمالي للبرنامج 

للقطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، باعتباره القطاع الأكثر الكبيرة الأهميةإلىبالنظر :الفلاحة والتنمية الريفية-
مليار دينار 300مساهمة في الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات بعد قطاع الخدمات، فقد خصص له ما قيمته 

.جزائري

1 Medibtikar,Eu, General profile of algeria, Tuesday 6 February 2007.
Htt://www.mebtikar, eu/ general-economic. Profile of.html.

.16.ص، ذكرهبرنامج دعم النمو الاقتصادي، مرجع سبق2
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مليار دينار جزائري، خصص لتطوير الصناعة 13.5غلافا ماليا قدر بـالصناعة منقطاعاستفاد: الصناعة-
.وكذا العمل على تطوير الملكية الصناعيةبمختلف فروعها، وتحسين التنافسية بين المؤسسات الصناعية 

: الصيد البحري-
مليار دينار 12صيانة العتاد، فقد استفاد قطاع الصيد البحري من علافا ماليا معتبرا قدر بـالمائيات، وإنشاء ورشات ل

.جزائري
مليار دينار جزائري من البرنامج التكميلي لدعم 4.5خصص لهذا المحور اعتماد مالي قدر بـ: ترقية الاستثمار-

موحة في مجال الاستثمار تقوم على المزيد من النمو، قصد النهوض بالاستثمار وترقيته، وذلك بانتهاج سياسات ط
فبالرغم من الترسانة الكبيرة من القوانين . الإغراءات والحوافز من جهة، وتدليل المعوقات والحواجز من جهة أخرى

والتحفيزات والإغراءات المقدمة من قبل الجزائر، إلا إن الاستثمار فيها يبقى محتشما، كما أن الاستثمار الخاص يبقى 
.ضعيفا ولا يستجيب للمتطلبات التنموية المرجوة

يعد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات : والصناعة التقليديةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
التقليدية قطاعا هاما في الوقت الراهن، قياسا بما يساهم به في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما 

بالناتج المحلي، القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل، كما انه يعد قطاعا ماعدا في المستقبل حيث يعول عليه يتعلق 
وهي من وراء .مليار دينار جزائري4بنسبة كبيرة في قيادة مسيرة التنمية الشاملة، لهذا خصصت له الدولة ما يعادل 

:يليتحقيق ماإلى
 لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛انجاز وتجهيز مراكز
للصناعة التقليدية؛الإنتاجوحدات تأهيلإعادة
دعم وتطوير أنشطة الصناعة التقليدية في الوسط الريفي؛
انجاز  وتجهيز غرف للصناعة التقليدية والحرف؛
انجاز متاحف للصناعة التقليدية؛
مليار دينار جزائري3.2استفاد قطاع السياحة من غلافا ماليا قدر بـ:السياحة-

.منطقة توسع سياحي42لانجاز 
ويشمل ذلك تحديث الخدمات العمومية  ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين   : عصرنة المصالح العمومية-ث

كخدمات قطاع العدالة، التجارة، المالية، الاتصال والبريد، وجعلها في
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.مليار دينار جزائري203.9بـخصص لذلك غلافا ماليا قدر 
شبكة (والاتصال الإعلامقطاع البريد وتكنولوجيا قدرات يعد تطوير :برنامج التكنولوجيا الجديدة للاتصال-ج

وقد . ، من العوامل الرئيسية لجلب المزيد من الاستثمارات)الخ ...الهاتف الثابت، الهاتف النقال، فضاء الانترنيت
1.مليار دينار جزائري50خصص لهذا المحور غلافا ماليا قدر بـ

:2014-2010البرنامج الخماسي :المطلب الثالث
سنوات، بدءا ببرنامج الإنعاش الاقتصادي 10يندرج هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التي تبنتها الجزائر منذ 

مليار دينار جزائري، والذي نص في مجمل 524، والذي رصد له غلاف مالي قدره 2004-2001الذي يمتد من 
شق الطرقات، توفير السكن، الترقية التكنولوجية في ( 

، ثم البرنامج التكميلي لدعم )الخ...المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مليار دولار55، هذا الأخير خصص له غلافا ماليا قدر بـ  2009-2005والذي امتد للفترة من الاقتصاديالنمو

، وقد ارتكزت مختلف محاوره على دعم المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة مليار دينار جزائري4203أي ما يعادل 
ليأتي.وتأهيل الأيدي العاملة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين نوعية التعليم في مختلف مراحلهوالمتوسطة 

مليار دولار، 286صص له غلافا ماليا معتبرا قدر بـ ، والذي خ2014-2010بعد ذلك البرنامج الخماسي للفترة 
2:، وهو ذو شقينمليار دينار جزائري21.421أي ما يعادل 

الشق الأول يركز على استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية -أ
.مليار دولار130مليار دينار أي ما يعادل 9700والطرق والمياه بمبلغ قدره 

156مليار دينار، أي ما يعادل 11534أما الشق الثاني فيرتكز على إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ قدر بـ-ب
.مليار دولار

:يليوقد وزعت اعتمادات هذا البرنامج على مختلف القطاعات كما

.53-52.ص،  الجزائر، الأمة، مجلس 2004، جويلية 6برنامج الحكومة، مجلة الفكر البرلماني،العدد1
.111.ص، ذكرهفوزية خلوط، مرجع سبق2
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2014-2010الخماسي يبين كيفية توزيع الغلاف المالي لبرنامج التنمية :)06(الجدول رقم 
مليار دج: الوحدة

المبالغالقطاعات
3700السكن

3100العموميةالأشغال
2000الموارد المائية

1130الشبيبة والرياضة
1000التنمية الريفية
886التعليم العالي
852التربية الوطنية

619الصحة
.2014-2010برنامج التنمية الخماسي رئاسة الحكومة، : المصدر

الى 2010يهدف البرنامج الخماسي الممتد من :2014-2010أهداف برنامج التنمية الخماسي : الفرع الأول
1:أهمهاالأهدافجملة منإلى تحقيق 2014

أكده الوزير الأول الذي سنويا بشكل مستمر ومستقر، وهو ما%8إلى رفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي - 1
مليار دج، وهذا الدعم المقترن 200:أوضح أن الفلاحة ستستفيد من دعم هام أقره رئيس الجمهورية يقدر سنويا بــ

داث مناصب شغل إستحإلى ، وفي البلادبتأمين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي 
، كما يرافقه أيضا برنامج هام لضمان وفرة المدخلات والأسمدة والآليات الضرورية للفلاحة، جديدة

وتحسين الري ووضع ترتيب ناجع لضبط المنتجات الزراعية لفائدة الفلاح والمستهلك؛
؛2014سنة %10القيمة المضافة إلى فيالصناعة زيادة نسبة مساهمة- 2
؛2014سنة %10تقليص نسبة البطالة إلى أقل من - 3
إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق حيث ستتحصل على التمويل البنكي - 4

مؤسسة عمومية قد إستفادت من هذا الإجراء، ومن جهة 100الضروري لتحديثها، مع الإشارة إلى أن أكثر من 
أخرى ستعمل الدولة على تج

.12.، الجزائر، ص2010، ديسمبر 44بيان السياسة العامة، مجلة مجلس الأمة، العدد 1
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قواعد توطيد لإرساءما يمكن ملاحظته حول هذا البرنامج هو قناعة الدولة في مواصلة وبدل المزيد من الجهود 
، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب قطاع الأشغال العمومية ودفعه إلى التطور والتوسعالنمو من خلال التركيز على 

.الأخرى ذات الصلة بالتنمية البشرية والتي تمثل الهدف الأسمى بالنسبة لأي سياسة اقتصادية واجتماعية 
:السياسات الصناعية الجزائرية في ظل الاندماج في الاقتصاد العالمي: المبحث الثاني
: الشراكة الجزائرية الأوروبية:المطلب الأول

إلى علاقة الاقتصادي التي كانت قائمة في السابق، والتي تمنح مزايا لطرف واحد على حساب الأخر، 
وتحرص الجزائر على الرقي ة في العلاقات الاقتصادية الدولية، 

الأوروبي
المساعدات والحصول علىإليهاالمباشر الأجنبيالدول والاستفادة كذلك من نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمار 

ويعكس الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الاتحاد الأوروبي . الأوروبيالفنية والمالية والقروض التي سيقدمها الاتحاد 
وقد أخذت هده السياسة عدة . 

:مبادرات كان أهمها
؛الأوروبياد التفاوض مع الاتح
 للمنظمة العالمية للتجارة؛الانضمامإلىالسعي
العمل على عقد اتفاقات تجارية حرة مع الدول العربية؛
تخفيض الرسوم الجمركية؛

اتجاه دول الأوروبيويتزامن التوجه الجزائري في العلاقات الاقتصادية الدولية مع التوجه الجديد لسياسة الاتحاد 
، سوريا، فلسطين، لبنان، تركيا، قبرص، الأردنمصر، : والتي تضم في الاتحاد الأعضاءالمتوسط غير الأبيضالبحر 

ومن بين العوامل الاقتصادية التي كانت وراء سياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه دول .الخ...مالطا، الجزائر، تونس، المغرب
:المتوسط نذكر منها

التراجع الكبير الذي عرفته ال
.1إليهامباشر على دول الاتحاد من خلال زيادة معدلات الهجرة 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية الصناعية  وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائريتحليل وتقييم منهجية اختيار السياسات زرقين عبود، 1
.375.، ص2007/2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 التوجه العالمي الجديد الذي يقوم على الحد من العراقيل والعوائق التي تقف أمام تحرير التجارة ومختلف المعاملات
1.الأخرىالاقتصادية 

، فان المشاكل الاقتصادية العويصة التي كانت الجزائر تتخبط فيها الأوروبيةأما فيما يخص الشراكة الجزائرية 
مقارنة وتأخرها، وعدم كفاية معدلات نموها، الإنتاجيمن مديونية خارجية ثقيلة، وتفشي البطالة، وجمود الجهاز 

عدم كفاية مصادر التمويل، إلىبالإضافةالتسيير والتكنولوجية المستخدمة، 
خصوصا رغم ما تتوفر عليه من فرص كبيرة في مجال الاستثمار الأجنبيوضعف الاستثمار المحلي وعزوف الاستثمار 

،  الأوروبيكة مع الاتحاد الخ، هي عوامل كلها كانت وراء توقيع اتفاقية الشرا ...
.التعاون بينهماإقامةللمصالح الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين دور كبير في الحث على أنكما 

: المسار التاريخي لتوقيع اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية:الأولالفرع 
مدعما ببروتكولات مالية الأوروبي1976أبرمت الجزائر عام 

تجارية وزيادة الصادرات، وتحسين شروط دخول ترقية المبادلات الإلى
- 1978(التي تمتد من الأربعةالبروتوكولات إطارفي ، وقد استفادت الجزائر الأوروبيةالسوق إلىالمنتجات الجزائرية 

هذا الاتفاق كان أنإلاللاستثمار، الأوروبيمن مساعدات مالية وقروض ميسرة منحها أياها البنك ) 1996
يستفيد الطرف الأخر من نفس المعاملة، وهو توجه لم يعود يأخذ به في أندون يتسم بمنح تفضيلات في اتجاه واحد 

.2ظل الإجراءات والأحكام التي تنص عليها المنظمة العالمية للتجارة
إلى، من أجل التوصل 1996في جوان الأوروبيإلىوفي خضم ذلك بادرت الجزائر 

موضوع بتأجيلوتمسكها الجزائر إصراربسبب التأخير، والذي عرف نوعا من الأوروبيالاتحاد اتفاق الشراكة مع إبرام
آنذاكالتفكيك الجمركي بغرض حماية المنتوج الوطني، خاصة في ظل الوضعية التي كان يعيشها الاقتصاد الجزائري

المفاوضات بين الطرفين سلسلة من الجولات ، وقد عرفت الإنتاجيالجهاز تأهيلوإعادةالهيكلة إعادةوالمتمثلة في 
:3التي حالت دون تجسيد هذا الاتفاق هيالأسبابأهم من، ولعلاتفاق بينهماإلىللوصول ) جولة 12(
 ومحاربة الجريمة المنظمة؛الإرهاببالقضاء على الأمنيالتركيز على الجانب
الي والمصرفي؛طلب الحصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع الم
 اقتصاره على جانب التبادل فقط؛وعدم الإنتاج،التعاون الاقتصادي ليشمل جوانب إطارتوسيع

.376.مرجع سبق ذكره، صزرقين عبود، 1
.152.ص، جامعة ورقلة، 09/2011، مجلة الباحث عددالاقتصادي والتنمية المستقلةالشراكة الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح سمينة عزيزة، 2

3 Belattaf.M.& Arhab.B ; Le partenariat euro-med et les accords d’associations des pays du Maghreb avec L’
UE ; colloque international ; université de Tlemcen 21-22/10/2003, pp.14-16.
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 رفع الحماية على الصناعة إجراءاتأن تتم)Deprotection ( بعين الاعتبار القطاعات تأخذوفق تواريخ مختلفة
.الصناعية

 الجمركية،التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق
.2005، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2002أفريل 22إلىوقد تم التوصل  

يسعى اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد من الناحية النظرية :مضمون اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية- 1
الأوروبية، وذلك بإقامة الوارداتإلى فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية، والأسواق الجزائرية أمام الأوروبي

وتضمن .منطقة تبادل حر خلال فترة انتقالية لمدة اثني عشر سنة بدء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ
1:يليفيماإيجازهايمكن ثمانية محاور الأوروبياتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد 

منطقة حرة للتبادل خلال المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها بإقامةيتعلق بحرية نقل البضائع، وذلك : الأولالمحور -أ
المنصوص عليها في الإجراءاتللمادة السادسة من عشر سنة ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، طبقا اثنيبـ 

، أما فيما يخص تبادل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، فان الاتفاقية تنص على المنظمة العالمية للتجارة
:ان يعمل الطرفين على تحرير أوسع للمبادلات التي تتم فيما بينهما بصفة تدريجية من خلال

ة على المبادلات بين الطرفين؛أخرى مماثلإجراءاتواتخاذعدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات - 
المماثل المطبقة على المبادلات؛الأثرذات والإجراءاتالقيود الكمية إلغاء- 
، أو دخول منتوجات عن طريق الاستيراد بكميات آخرمن طرف في علاقاته مع طرف الإغراقفي حالة ممارسة - 

ووقائية؛حمائية إجراءاتيتخذ أنرالمتضر 
Droit d’établissement et(وتقديم الخدمات الإنشاءأو التأسيسيتعلق بحقوق :المحور الثاني-ب prestation

de service( المؤسسات في تأسيسأوإنشاءالحق في بإدراج، حيث اتفق الطرفان على توسيع مجال تطبيق الاتفاقية بشكل يسمح
).  الخ...المالية، البنكية، الاتصالات والمواصلات(، وتحرير مختلف الخدمات الأخرالطرف إقليم

علاقات تضامن دائمة بين إقامةحوار سياسي بين الطرفين، يتسنى من خلاله إقامةيتمثل في : المحور الثالث-ج
من 3،4،5وهذا ما نصت عليه المواد ( من المنطقة المتوسطية أتساهم في تحقيق رفاهية و أنالمتعاملين
).الاتفاقية 

الخاصة بالعمال، خاصة الإجراءاتيتعلق هذا المحور بالتعاون الاجتماعي والثقافي ، حيث تضمن :المحور الرابع-د
الضمان الاجتماعي إجراءات، والاستفادة من نفس المكافآتما تعلق منها بالمعاملة التمييزية وشروط العمل ومنح 

1 Voir le texte de l’accord de l’association entre L’UE et L’Algérie.http//www.deldza-cec.eu.int/fr/ue-algerie/Accord
d’association.htm.
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التعاون الثقافي والتربوي من خلال تشجيع تبادل المعلومات وتشجيع إلى
.وسائلهبمختلف كالإعلام

:الذي يقوم علىيتعلق بالجانب المالي :المحور الخامس-ه
تحديث وعصرنة الاقتصاد بما فيها التنمية الريفية؛إلىالرامية الإصلاحاتدعم -
الهياكل الاقتصادية؛تأهيلإعادة-
خلق فرص العمل؛إلىالمؤدية والأنشطةترقية الاستثمارات الخاصة -
بتأهيلمنطقة التبادل الحر على الاقتصاد الجزائري، خاصة فيما يتعلق إقامةالناجمة عن الآثاربعين الاعتبار الأخذ-

.الاقتصاد
:يتعلق بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية وذلك من خلال:المحور السادس- و
؛تقوية مؤسسة الدولة والقانون-
؛)التأشيراتخاصة فيما يتعلق بمنح (الأشخاصالتعاون في مجال تنقل -
التعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية؛-
الدولي ومحاربة الفساد والرشوة؛الإرهابالقضاء على أجلالتعاون من-
بالسماح اقتصادية أخرى، حيث تعهد الطرفان وإجراءاتالمال، المنافسة، رأسيتعلق بدفع : المحور السابع-ز

قيام كل طرف بإمكانيةبعمليات الدفع وتسوية العمليات أو الصفقات الجارية بعملة قابلة للتحويل، مع الالتزام 
المتعلقة بالاستثمارات الأموالالناتجة عن الرساميل المستثمرة، وحرية تنقل رؤوس الأرباحإخراجبعملية تحويل أو 

، كما تم في هذا )39- 38المادتين (كات المنشئة وفقا للتشريع الجاري العمل به 
يتم أنتقييدية في حالة تعرض أحد الطرفين لاختلالات في ميزان مدفوعاته، بشرط إجراءاتالمحور الاتفاق على اتخاذ 

ختلالات، وان تكون وفق تلك الابمجرد تصحيح إزالتهاتتم أن، على المتخذةبالإجراءاتالأخرالطرف إبلاغ
.رزنامة محددة ومتفق عليها

التزم الطرفان بالعمل على تقوية التعاون الاقتصادي الإطاريتعلق بالتعاون الاقتصادي، وفي هذا :المحور الثامن-ح
بالقطاعات من الاتفاقية ) 48(الذي يخدم المصلحة المشتركة، ويتعلق هذا التعاون أساسا حسب ما نصت عليه المادة 

إلىبالإضافة1والجزائر،الأوروبيأالتي تعاني مشاكل داخلية أو تلك التي تم الاتفاق بش
رفع إلىوخاصة منها المؤدية ) والأوروبيالجزائري (

1 Voir le texte de l’accord de l’association entre L’UE et L’Algérie.Op.Cit.
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تنويع إلىللقطاعات المؤدية الأولويةوإعطاءمل وتطوير المبادلات بين الطرفين، مستويات النمو وخلق فرص الع
:من الاتفاقية على التعاون الجهوي من خلال) 53-50(، وقد ركزت المواد الصادرات الجزائرية

؛)الهياكل الاقتصادية الأساسية (تطوير البنى التحتية -
؛)لاسيما التعاون المغاربي البيني ( التكامل والاندماج الاقتصاديين دعم-
التعاون في مجال البيئة ومكافحة التلوث؛-
التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، التربية، التعليم، التكوين؛-
دعم وتشجيع الاستثمار المباشر والشراكة الصناعية؛-
قانوني يشجع الاستثمار بتوقيع اتفاقيات تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي؛إطاروضع -
الجمركية؛والإجراءات-

تحقيقها هذا إلىالتي يسعى الأهداففان جملة ،وانطلاقا مما سبق ومن خلال الاضطلاع على بنود الاتفاقية
1:الاتفاق تتمثل في

ملائم للحوار السياسي بين الطرفين؛إطاروضع - 
تشجيع الاندماج المغاربي؛- 
وتحديث الصناعة؛عصرنة إلىالمؤدية الإصلاحاتتدعيم - 
بشكل تدريجي؛الأموالوضع شروط ملائمة لتحرير المبادلات وانتقال رؤوس - 
؛والإنسانيعاون الثقافي دعم العلاقات الاجتماعية وتطوير الت- 
سنة كأقصى تقدير من العمل التدريجي لإزالة 12إنشاء منطقة للتبادل الحر  بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على مدى - 

الحواجز الجمركية؛
منطقة للتبادل الحر بين الاتحاد إقامةيستغرق :2منطقة التبادل الحر المستهدفةإطارالتفكيك الجمركي في - 2

سنة بدءا من تاريخ وضع الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث يتم التخلص بشكل كلي مع 12إلىوالجزائر فترة تمتد الأوروبي
جميع الرسوم إلغاءإلىبالإضافةالمفروضة على الواردات بين كلا الطرفين، 

التمييز بين المنتجات إلىيؤدي أندام أي إجراء مالي من شانه الصادرات، وعدم استخوالقيود المفروضة على

1 Chambre Algérienne du commerce et de d’industrie (CACI) ;Revue publie par la (CACI), N39, JAN2002,p.19.
، جوان 5، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد تأهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة الاورومتوسطيةعلي لزعر، بوعزيز ناصر، 2

.34،35.، ص 2009، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2009
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هذا وقد تم بموجب هذه الاتفاقية تحديد ثلاثة قوائم للمنتجات المعنية بالتحرير والتفكيك التدريجي .المستوردة والمحلية
:يليمن الاتفاقية كما) 09( تماشيا مع محتوى المادة حسب أهمية كل فئة 

من واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي %25وتضم المواد الأولية الصناعية والتي تشكل ما نسبته : القائمة الأولى-أ
ويتم التحرير الكلي %15إلى %5، وهي تتمتع بحماية تعريفية ضعيفة تتراوح ما بين )مليار دولار 1.15أكثر من (

لهذه القائمة من جميع الرسوم والحقوق الجمركية ذات التأثير المماثل بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛
من %35وتضم المواد النصف مصنعة، وسلع التجهيز الصناعي والفلاحي، وهي تمثل ما نسبته : القائمة الثانية-ب

من الاتحاد الأوروبي؛) يار دولار مل1.2( الواردات الجزائرية أي ما يعادل 
:القائمة الثالثة- ج

، وتضم المنتجات التامة والمنتجات الأوروبيمن واردات الجزائر من الاتحاد %40الحساسة والتي تمثل ما نسبته 
الصناعية المستوردة تقليديا، وتخضع هذه القائمة للتحرير التدريجي من الحقوق والرسوم المماثلة بعد مضي سنتين من 

سنة، والجدول الموالي يبين التفكيك الجمركي للقوائم الثلاثة 12على مدار %10بدء تنفيذ الاتفاقية وبمعدل سنوي 
.سنة12على مدى 

.سنة12يبين التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية على مدار ): 07(الجدول رقم

20022003200420052006200720082009201020112012السنة

-----------مواد أولية صناعية

%0%20%40%60%70%80مواد نصف مصنعة

%0%5%10%20%30%40%50%60%70%80%90مواد تامة حساسة

Source: Femise, Rapport sur le partenariat Euro- méditerranéen juillet 2002, p.30.

فرض إعادةنقادية لفترة محدودة في شكل زيادة الرسوم الجمركية أو إإجراءاتويحق للحكومة الجزائرية اتخاذ 
.رسوم بغرض حماية الصناعات الناشئة 

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:الثانيالمطلب
منظمة التجارة العالمية عن طريق جراء مفاوضات مع أعضائها، وغالبا ما يتم الحصول على إلىيتم الانضمام 

نظرا لعدم وجود معيار محدد للانضمام، ولكون المنظمة هي امتداد لاتفاقية ،عضوية هذه المنظمة بعد عدة جولات
والأعضاءللوجود ظهورهاهذه المنظمة بمجرد إلىفان التعاقد في هذه الاتفاقيات يعد بمثابة انضمام ) GAAT(ألغات
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هذه إلىخطوات الانضمام دأتبوالجزائر كغيرها من الدول 1.هم أطراف متعاقدة في الاتفاقيةلهذه المنظمة الأصليين
اقتصاد إلىالإصلاحاتسلسلة من إجراءالمنظمة بعد 

2.السوق والتفتح على الاقتصاد العالمي

ألغاتاتفاقية إلىالجزائر انضماممشروع :إجراءات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:الأولالفرع 
)GAAT ( من خلاله عن نيتها في أفصحتوالذي 1987،3أفريل30من خلال الطلب الذي تقدمت به في كان

تم 1987، وفي جويلية 4دة من اجل الانخراط النهائيمع الأطراف المتعاقعقد لقاءات، و الانخراط والتعاقد في الاتفاقية
الظروف الاستثنائية التي عرفتها أنإلافوج عمل يتولى دراسة ملف وطلب الجزائر للتعاقد في الاتفاقية، تأسيس

الاتفاقية إلىجعلتها تصرف النظر عن موضوع انضمامها الاقتصادية والمالية الأزمةجراء 1988الجزائر خلال سنة 
على طاولة ) GAAT(الاتفاقية إلىنضمام الجزائر أعيد طرح ملف ا1993العامة للتعريفة الجمركية، وفي سنة 

هذه الندوة في ظل ظروف اقتصادية وقد جرت . الخصوص1993المفاوضات، حيث تم تنظيم ندوة في فيفري 
طبعتها دوامة العنف أللاستقراروسياسية غير مستقرة، بعد توقيف المسار الانتخابي ودخول البلاد في حالة من 

إلىالانضماملة أن مسأمتعارضة بشأراءهرت حينها ظتحطيم البنى التحتية للبلاد، وقد إلىأدى، ما والإرهاب
الاشتراكية، وكذا بالأفكارمتشبثةالاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية، بسبب التوجه السياسي للجزائر التي لازالت 

بالإضافةالمحلية والدولية، الأسواقبالقدرة التنافسية في 
ضعف الصادرات الجزائرية وعدم تنوعها حيث تقتصر على المحروقات والغاز الطبيعي، وقد بلغت نسبة صادرات إلى

ما ) 1993- 1989(صادرات الجزائر من السلع والخدمات خلال الفترة الممتدة من إجماليإلىقطاع المحروقات 
1994افريل 15في أوروغوايوقد حضرت الجزائر أثناء التوقيع النهائي على الورقة الختامية لجولة .%97يعادل 

نوفمبر 07كانت تحضر كعضو شرفي منذ مفاوضات جولة طوكيو، وفي بمدينة مراكش كعضو مراقب، مع العلم 
منإلىتم تشكيل لجنة دولية بشان انضمام الجزائر 1994

وهو تاريخ ميلاد منظمة التجارة العالمية كسبت 1995من شهر جانفي الأولالتجارة الخارجية للجزائر، وفي اليوم 
مام الذي تقدمت به سنة الجزائر صفة عضو مراقب في المنظمة، وطالبتها حينها بالنظر في موضوع طلب الانض

، دار المحمدية العامة، الجزائر، النتائج المرتقبة ومعالجتها- الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، أسباب الانضمامناصر دادي عدون، محمد متناوي ، 1
.132.ص، 2003

.382.ص، ذكرهعبود زرقين، مرجع سبق2
3 Mehdi abbas, L’accession a L’OMC, quelles stratégies pour quelle intégration a’ la mondialisation, université
pierre mendés, France, LPII-CNRS, 2009, p.101.

.134.ص، ذكرهناصر دادي عدون، محمد متناوي ، مرجع سبق4



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

128

مذكرة حول النظام " تقدمت الجزائر رسميا ولأول مرة بوثيقة أساسية بعنوان 1996جوان 05تاريخ ، وب1987
2:هذه المذكرة على العناصر الأساسية التاليةوقد احتوت، 1"الاقتصادي والتجاري للجزائر

التطورات الكبيرة التي تحققت على مستوى إلىشرح الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية، حيث تم التطرق - 1
.سياسة اقتصاد السوقإلىالتنظيم الاقتصادي، من خلال الانتقال من سياسة التخطيط المركزي 

، حيث تم التطرق وآثرهاتقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية وتنظيمها - 2
إلىبالإضافةالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تتمتع بتنظيم مؤسساتي، تقسيم الصلاحيات ما بينإلى

للأحكامتقديم القوانين والتشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، ووصف دقيق 
.القانونية التي تضمن تطبيقهاوالإجراءات

يكمن أينع من خلال تنظيم الصادرات والواردات، في مجال السياسة الصناعية تقديم شرح وتوضيح لتجارة السل- 3

.الغذائيمنبالأالمتعلقة الأسئلةالرد على بعض بالتالي الزراعي والإنتاجيتمثل في نمو الأساسي
.تقديم وشرح النظام التجاري للخدمات وحقوق الملكية الفكرية- 4

في ظل منظمة التجارة العالمية الجزائرية السياسة الصناعية :الفرع الثاني
منظمة التجارة العالمية لا تعارض تطبيق السياسة الصناعية التي تتسم بتدخل إنإلىالإشارةفي البداية يجب 

النمو الاقتصادي، فهي تتيح استخدام مجموعة من أساسعدم التمييز بين القطاعات، أو على أساسالحكومي على 
التي تقوم الأعمال، ومن بين أنواعهور بجميع ظالتي لا تعيق حركية وانسياب التجارة العالمية كالدعم غير المحالإجراءات

تخصيص امتيازات معينة لتشجيع الاستثمار ،متعارضة مع مبادئ المنظمةأووالتي لا يمكن اعتبارها مخالفة 
بالعجز في ميزان المدفوعات نموا، أو استخدام قيود جمركية استثنائية محدودة لمعالجة مشاكل متعلقةالأقلفي المناطق 

الأساسية التي تقوم عليها رة ، لذلك فان الفكالأخرىالاستثنائية الأزماتبعض أووالناجمة عموما عن تحرير التجارة، 
منظمة التجارة العالمية هي جعل التدخل الحكومي مسموحا به على نحو متغير لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة، 

إلى مجموعة كبيرة من الآليات لتحرير التجارة " أوروغواي " جولة نتائج توصلت، ولقد وليس على أساس دائم وثابت
موضوعات جديدة مثل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، والتي العالمية، كما تم التطرق إلى

 .

.383.زرقين عبود، مرجع سبق ذكره، ص1
.145.ص، ذكرهناصر دادي عدون، محمد متناوي ، مرجع سبق2
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لب على السياسة الصناعية ن المنظمة قد حددت ضمن نصوصها الأساسية ثلاث اتجاهات يتطأوعليه يمكن القول ب
1:لأية دولة أن تتوافق معها وهي

إتباعفي ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يجب - 
وتشريعات ، التجديد والتكنولوجيا دون التركيز على قطاع صناعي معين، ومن تم يحضر سن قوانين الإنتاجية: مثل

، ومن أجل ذلك تمنع المنظمة استخدام القيود الجمركية غير المحددة وأخرأجديدة من ش
.تحد من انسياب التجارة وغيرهامنع الاستيراد أو تراخيص الاستيراد، أو استخدام موانع فنية : بتعريفة جمركية مثل

التوافق مع أهداف منظمة إلىتعمل فيه الوحدات الصناعية، بحيث تدفعها توفير المناخ الصناعي الملائم الذي- 
، أو مخالفة قواعد الملكية الفكرية، والتي تمارسها الوحدات الإغراقالابتعاد عن ممارسة سياسة : التجارة العالمية مثل

الصناعية وضع تشريعات على نحو يضر بالصناعة المحلية، وهنا يكون من واجب سياسة الدولةالأجنبيةالصناعية 
. تتوافق و مبادئ منظمة التجارة العالمية لتتمكن من الدفاع عن حقوق المؤسسات الصناعية المحلية

تحرير التجارة، وفي التي يوفرها الإضافيةاللازمة لتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الفرص التجاريةالأطرأن توفر - 
تقديم كل ( الاقتصادية والجغرافية أبعادهافان السياسة الصناعية يحق لها استهداف تحقيق التنمية بكل الإطارهذا 
المناطق : دعم أهداف صناعية معينة مثلإلىبالإضافةالدعم المسموح به كالدعم الفني للمؤسسات الصناعية، أنواع

.. )نمواالأقلالجغرافية 
بنيت عليها السياسة الصناعية ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالسلع وتتمثل أهم القواعد التي

: في نوعين من الاتفاقيات"أوروغواي"مفاوضات جولة إطارالمفاوضات السابقة أو في إطارالصناعية سواء في 
غير مباشر، واللذين سيتم تناولهما ضمن فكر السياسة الصناعية تأثيرذات والأخرىمباشر، تأثيراتفاقيات ذات 

.الجزائرية ومدى توافقها مع مبادئ منظمة التجارة العالمية
ن السياسات إفإليهالإشارةمثلما تمت :توجهات السياسة الصناعية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية-1

أهم الاتفاقياتهذه، حيث تتضمن الاتفاقياتالصناعية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تبنى على نوعين من 
، أو من الأسواقإلىسواء من ناحية نفاذها ،التي عالجت القضايا المرتبطة بالمنتجات الصناعيةالأساسيةالقواعد 

التعويضية، أو عن طريق والإجراءاتالصناعات المحلية من خلال تقديم الدعم إلىناحية الحماية التي يتم تقديمها 
:يلي، والتي سنتطرق إليها فيماالمباشرالتأثيرالاتفاقيات ذات ، وهي قواعد تصنف ضمن الإغراقالوقاية ومكافحة 

، القاهرة، 2السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات هل هناك حاجة للتصحيحعبد اللطيف لبنى، 1
.24.، ص2000
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الذي تقوم عليه منظمة التجارة الأساسالأسواقإلىتمثل اتفاقية النفاذ : 1الأسواقإلىاتفاقية النفاذ - 1-1
تحرير التجارة الدولية وإجراءاتبنيت قواعد أساسهللمبادلات التجارية الدولية وعلى الأساسي

، لذلك وبموجب هذه الاتفاقية يتعين على كل دولة عضو في المنظمة الالتزام بتقديم في المنظمةالأعضاءبين الدول 
أو الربط أو خفض معدل شكل تأخذركية على المنتجات الصناعية خلال مدة زمنية معينة قد تنازلات جم

قيود جمركية، ويتم ذلك من خلال جداول للتنازلات إلىغير الجمركية والإجراءاتالتعريفة الجمركية، وتحويل القيود 
يتم تنفيذ أنوالمدى الزمني لتطبيقها، على ا المطلقة تتضمن التزام الدولة العضو بتحديد نسبة الرسوم الجمركية وقيمته

نص الجدول الخاص بالدولة العضو إذاإلاهذه التنازلات بشكل تدريجي وبقدر متساوي على مدى خمس سنوات، 
يتجزأ، ويتم تسجيل الالتزامات في جداول وطنية ملحقة باتفاقية جولة أوروغواي، وتعتبر جزءا لا على خلاف ذلك
، وقد نتج عن مفاوضات جولة أوروغواي تخفيضات كبيرة فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية، حيث من الوثيقة النهائية

وعلى المواد ) ماعدا النفط ( التزمت الدول المتقدمة بتخفيض تعريفتها الجمركية على الصادرات من السلع الصناعية 
، أما بالنسبة للسلع لتعريفة الجمركية التي كانت سائدة من قبلعن مستوى ا%70الداخلة في الصناعة بنسبة الأولية

النصف مصنعة والنهائية فقد تضمنت الاتفاقية تخفيض مستوى التعريفة الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع 
مركية فقد تضمن الاتفاق تخفيض التعريفة الجالأساسيةوبالنسبة للسلع الصناعية ،%43و%25بنسب تتراوح بين 

كما التزمت بتخفيض تعريفتها الجمركية على الواردات من السلع الصناعية غير ،%45و%25بنسب تتراوح مابين 
، وهذا يعني أن متوسط تخفيض مستوى التعريفة الجمركية كان في %4.3إلى%6.8النفطية من الدول النامية من 

الناتج المحلي، حيث تقدر عائداته إجماليقطاع الجمارك في الجزائر بنسب معتبرة من إيراداتوتساهم .%37حدود 
الناتج إجماليمن %3الضريبية، وبنسبة الإيراداتقيمة إجماليمن %25مليار دولار سنويا، أي بنسبة 2من بأكثر
وقد دخلت الجزائر في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية حول ربط التعريفة الجمركية على السلع .2المحلي

، حيث تعهدت الجزائر كغيرها من الدول بتثبيت الرسوم 18/01/2005وانتهت في 28/02/2002والخدمات منذ 
هذه أنإلاتثبيت ضمن جداول الالتزام الجمركية عند مستوى معين، وبالرغم من عدم نشر البيانات المتعلقة بمستوى ال

الحواجز غير الجمركية لضمان توفر أسواقا أكثر انفتاحا بإزالةمتعلق الأولالجانب :  3الجداول تتضمن جانبين هامين
ربط التعريفات الجمركية وهو يمثل التزام الحكومة بعدم زيادة أولتثبيت انب الثاني فهو مخصص أما الجاستقرارا،وأكثر

مفاوضات مع الشركاء التجاريين إجراءمن خلال إلامستوى التعريفة الجمركية المثبتة عن المستوى المحدد في الجدول 

.389.ص، ذكرهعبود زرقين، مرجع سبق1
.91.ص، 2003، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، أفاق انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالميةليلي يحياوي، شهرزاد زغيب، 2
.391.ص، ذكرهعبود زرقين، مرجع سبق3
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ون محددة عند تكأوروغواي، وبذلك فان التعريفات الجمركية المثبتة في الجداول الوطنية بعد جولة للدولة العضو
سقوف معدلات التعريفة أوالذي كان يطبق في السابق، أي على شكل حدود قصوى مستوى أعلى من المستوى 

.الجمركية التي تفرض على المنتجات المنصوص عليها في الجداول الوطنية
تؤدي إلى تحرير التجارة العالمية وانفتاح الأسواق وتخفيض أسعار الواردات أنالنفاذ إلى الأسواق ن اتفاقيةأومن ش

ورفع القيود على الصادرات، وهو ما ينعكس على الصادرات والواردات الجزائرية إلا أن ذلك يتوقف على مجموعة من 
:العوامل أهمها

المكاسب من أفضلبصفة تحقق الدول التي تتبع نظام الاقتصاد الحر :درجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي-أ
إلىبالإضافة، انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، فغالبا ما تكون لديها القدرة على التكيف بسرعة مع البيئة الجديدة

وعليه فان التخفيف من القيود التعريفية وغير التعريفية . تكون ضعيفة نسبياأساساأن
تقييدا، هذا الأكثرختلالات هيكلية اقتصادية واسعة المدى مثلما يحدث بالنسبة للبلدان إبعد الانضمام لا يحدث 

،السلبية الناتجة عن خفض التعريفة علالآثاريعني انه كلما زاد انفتاح الدولة انخفضت 
فالجزائر حاليا أصبحت من الدول التي تتجه كليا نحو نظام اقتصاد السوق وتعرف درجة انفتاح كبيرة على .التصديرية

:الاقتصاد العالمي ويمكن رصد ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات أهمها
تعد هذه النسبة شديدة الارتفاع حيث بلغت سنة : الإجماليالناتج المحلي إلىنسبة الصادرات والواردات -ب

الجزائر تعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي أنعلى التوالي، مما يدل على %25.19و%35.5حوالي 2010
انفتاح أن، والجدير بالذكر والوسيطةوالإنتاجية

ارتفاع نسبة الصادرات النفطية التي بلغت نسبة عالية خلال إلىالأولىالجزائر على العالم الخارجي يعود بالدرجة 
انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلىأساساويعود ذلك ،%35حوالي 2005العقود الماضية حيث بلغت سنة 

خلال الفترة الممتدة من %6لغ متوسط نسبة مساهمته حوالي حيث بالناتج المحلي إجماليفي خارج المحروقات
في المتوسط خلال %3لم تتجاوز إذاالصادرات إجمالي، وانخفاض نسبة الصادرات الصناعية من 2000-2010

1.نفس الفترة

أنإلىعادة ما يكون موجب وان كان غير مستقر ويرجع السبب في ذلك : معدل نمو الصادرات والواردات-ج
السوق ب ذبذب نتيجة تذبذالصادرات تعرف نوع من التإجماليالصادرات النفطية والتي تشكل نسبة كبيرة من 

معدلات غير مستقرة ويعود أيضاهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نلاحظ بان الصادرات الصناعية عرفت البترولية

.391.عبود زرقين، مرجع سبق ذكره، ص1
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عدم إلىأدىالدولية ما الأسواقجديدة لها في منافذوإيجاد، الأجنبيةإلىسبب ذلك 
انخفاض إلىالعالمية، في حين يرجع عدم استقرار الواردات وانخفاض معدلات نموها الأسواقاستقرار أوضاعها في 

.الاقتصاديالإصلاحأسعار
غير التعريفية والإجراءاتالعوائق الفنية بإزالةوذلك :القيود غير الجمركية على حركة التجارة الخارجيةرفع -د

تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من الواردات من السلع إلىبالإضافةعلى الصادرات والواردات الجزائرية، 
الأولىالفئة 1:فئاتأربعإلىية لنسب الرسوم الجمركية الضرورية للاقتصاد الوطنين وقد تم تقلص عدد البنود التعريف

مع ،%30بـفتقدر نسبتها والأخيرةوالفئة الرابعة ،%15أما الفئة الثالثة فبنسبة ،%5ّوالفئة الثانية بنسبة ،%0بنسبة 
.الرسم على القيمة المضافة على بعض السلع المستوردةإلغاء

أنيتضح مما سبق 
تقديم إلىلن تكون مضطرة ذلك ومع انخفاض رسومها الجمركية إلىبالإضافةوالتكيف مع البيئة الخارجية، 

سواء على مستوى مكونات خللإحداثإلىتؤدي أنأالتزامات واسعة النطاق لتخفيضات جمركية من ش
الاقتصاد الكلي، أو على مستوى بعض الفروع الاقتصادية مثل إحداث اضطراب في الطلب على مستوى السوق 
المحلي، واشتداد المنافسة الأجنبية للسلع الوطنية، وان كان ذلك مرهون بنوع النشاط الصناعي وحجم السلع المستوردة 

.التغلب على مشاكل الإنتاج والجودةونوعيتها، وقدرة الصناعات الوطنية
على الاقتصاد الوطني، الأثريقوم نمط التخصص السلعي بدور كبير في تخفيض حجم : نمط التخصص السلعي-ه

من التخصص في السلع التي استفادت من نسب التخفيض، كلما كانت نمط التصديريالبحيث انه كلما اقترب 
استفادة البلد أكبر والعكس صحيح، وكلما ابتعد النمط الاستيرادي عن التخصص في السلع التي عرفت ارتفاعا في 

روغوايأو العالمية مع التخفيض المحلي للتعريفة الجمركية عليها كانت الاستفادة أكبر، وقد حددت جولة أسعارها
التخصص السلعي، حيث بلغ أساسمتوسطات التعريفة الجمركية على السلع الصناعية والتي كانت مبنية على 

تها الدول المتقدمة للدول النامية بشان كافة السلع الصناعية حوالي حالمتوسط العام للتخفيضات الجمركية التي من
أربعة مجموعات انطلاقا من إلىحها على السوق العالمي الصناعية وفقا لدرجة انفتاالأنشطةويمكن تقسيم .37%

:الأتيكما هي مبينة في الجدول . أوروغوايفي جولة إليهامتوسط نسبة تخفيض التعريفة الجمركية التي تم التوصل 

.2005قانون الجمارك الجزائري 1
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يبين متوسطات التعريفة الجمركية على السلع الصناعية وفق درجة انفتاحها على السوق العالمي): 08(جدول رقم

قطاعات عرفت تخفيض أقل من المتوسط العامقطاعات عرفت تخفيض أكبر من المتوسط العام
صناعات منغلقة نسبیاصناعات منفتحة نسبیاالانفتاحصناعات متوسطة الانفتاحصناعات شدیدة 

%المنتجات%المنتجات%المنتجات%المنتجات

27المنتجات السمكية18وسائل النقل48الأجهزة الكهربائية69منتجات تعدينية

67المعادن
الصناعات الكيمياوية 

التصويروأدوات
47

المنسوجات 
والملابس الجاهزة

23

الأجهزة غير  
كهربائية

66
صناعة الجلود 
المطاط والأحذية

19

الأخشاب والورق 
والأثاث

63

تحليل وتقييم منهجية اختيار السياسات الصناعية وانعكاساتها عبود زرقين ، : من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ،الاقتصاد الجزائريعلى

.                           391.ص، 2007/2008
هناك قطاعات عرفت تخفيض أكبر من المتوسط العام وتتمثل أن،ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول

،%63بـوالأثاثالخشب والورق ،%66بـغير الكهربائية الأجهزة،%67بـالمعادن ،%69بـالمنتجات المعدنية : في

الأخرىفي حين عرفت القطاعات ،%47بـالتصوير وأدواتالصناعات الكيمياوية ،%48بـالكهربائية الأجهزة
المنسوجات والملابس الجاهزة ،%27بـالمنتجات السمكية : تخفيضات جمركية اقل من المتوسط العام والتي تتمثل في

.%18بـقطاع النقل الأخيروفي ،%19بـوالأحذيةصناعة الجلود والمطاط ،%23بـ

استفادة من التخصص، وهو ما الأكثروتعد الصناعات الشديدة الانفتاح، والصناعات المتوسطة الانفتاح 
الآثاريعني انه كلما اقترب تشكيل هيكل صادرات السلع الصناعية لدولة نامية ما من هذه الصناعات كلما كانت 

.الأسواقإلى
%96النمط التصديري للجزائر نلاحظ بان حوالي إلىوبالعودة 

والمنتجات المعدنية ،%35زعة بين المنتجات الكيمياوية بما يعادل وهي مو تمثل %4والباقي أي 
، وعليه فمن وروغوايجولة الأإطارو التي استفادت بشكل اكبر من التخفيضات الجمركية في ،%14.7بحوالي 

نمو هذه الصناعات خاصة إلىدون قيود جمركية مما يؤدي العالمية الأسواقالمتوقع أن تضمن مكانة لها ضمن 
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زيادة الصادرات الجزائرية يتوقف على مرونة الطلب أنإلىبالإضافة، الأوليةتتمتع بميزة نسبية تتمثل في توفر المادة 
للطلب العالمي، والقدرة على المنافسة وتحسين جودة وقدرته على الاستجابة الإنتاجيمرونة الجهاز على عليها وكذا 

.لمية الجديدةمع البيئة العاوالتأقلمالمنتجات 
واردات إجماليالواردات الصناعية تحتل النسبة الكبرى من أنالنمط الاستيرادي الجزائري نجد إلىواستنادا 

والمعدات التي الآلاتأغلبها سلع تجهيز صناعية، ومن 2004سنة %80بحوالي الجزائر، حيث قدرت هذه النسبة 
الآلاتالواردات من أنوهو ما يعني 1.من السلع نصف المصنعة%20والوارداتإجماليمن %40تشكل نسبة 

سوف يزداد حجمها بسبب التخفيضات في نسب الرسوم الجمركية المفروضة ، الأخرىوالمعدات والسلع الصناعية 
الواردات إجماليالأخرىفيما يتعلق بالصناعات الغذائية والتي تشكل هي أما

وليس بسبب ( في السوق الدولية نتيجة رفع الدعم عليها أسعارها
سلبيا على الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات من أثرا، وهو ما قد يحدث )التخفيض الجمركي

.أسعارفي الصناعات الغذائية التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا 
فضليات تجارية متنوعة منحتها أتمتعت الدول النامية ب: فضليات الجمركيةلأدرجة الاستفادة من النظام العام ل- و
والولايات المتحدة واليابان، الأوروبيفضليات المعمم من جانب الاتحاد ياها الدول الصناعية المتقدمة مثل نظام الأأ

إلغاءإلىوتستفيد الجزائر كغيرها من البلدان النامية من هذا النظام والذي يؤدي 
اتفاقية الشراكة التي تمت في إطارفي الأوروبيفضليات الاتحاد أ، كما يمكنها الاستفادة من الدول المتقدمةأسواقإلى

درجة الاستفادة تبقى رهينة قدرة توغل  الصادرات إلا أن.سنة12، وقيام منطقة التجارة الحرة بعد 2005سنة 
من خلال الالتزام مختلف الأسواقإلىتسمح اتفاقية النفاذ إذا، )(الدول المانحة أسواقإلىالجزائرية 

هذا من ناحية ، العالميةالأسواقيادة الشفافية وقدرة التنبؤ على دخول 
المرونة وإعطاءالأجنبيةتحقيق القدرة على توفير الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة إلىتؤدي أخرىومن ناحية 

منطقة للتجارة الحرة أو إنشاءالتشجيع على عملية التثبيت أنالداخلي، كما الإصلاحلتنفيذ برامج الكافية 
..)من خلال التزام الجزائر بتثبيت تعريفتها الجمركية على الواردات( اتحاد جمركي في المستقبل مع الدول العربية

على حق الدولة العضو تطبيق 1994الجات "من اتفاقية ) 06(نصت المادة :الإغراقاتفاقية مكافحة - 1-2
بسعر يقل عن القيمة الاعتيادية إليهاضد الواردات من سلعة معينة يتم تصديرها الإغراقمحددة لمكافحة إجراءات

في اتفاقية مكافحة الإجراءاتتفصيلا تحكم تطبيق مثل هذه أكثروقد تم وضع قواعد لهذه السلعة في السوق المحلية، 

1 O.N.S L’Algérie en Quelque Chiffre, Résultats 2003.2005.



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

135

حيث أوروغوايمفاوضات جولة أثناءالنظر فيهاأعيدفي ختام جولة طوكيو، كما إليهاالتي تم التوصل الإغراق
أن، وكذا المعايير التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لتحديد الإغراقعليها تعديلات تركزت حول طريقة تحديد أدخلت

غراقية السلع الإوأسعارغراقية،الإالمستوردةحجم السلع: المنتجات المغرقة تلحق ضررا جسيما بالصناعات المحلية مثل
القائمةالإنتاجيةمن ناحية استغلال الطاقة المحلية، كما تؤثر الواردات على الصناعات المحليةالأسعارعلى وتأثيرها

في حالة وجود إتباعهاالتي يتعين والأساليبوأرباحهاوحصة الصناعات الوطنية من السوق المحلية 
في الحالات التي تقرر فيها السلطات بان هامش الإغراقفوري لمكافحة الكما حددت الاتفاقية ،1إغراق

إغراقمن سعر تصدير المنتج وان حجم الواردات التي تم %2كان أقل من إذايعتبر ضئيلا الإغراق
خصبة لتقبل أرضاويتميز السوق الجزائري بكونه .2من حجم الواردات من المنتج%3معين يساوي أقل من 

والتأثرغراقية الضغوط الإ
و الجزائر و في ظل سعيها للاندماج في الاقتصاد العالمي وبغية حماية .نظرا لغياب الحماية الكافية للمنتجات الوطنية

بتبني 2003حرصت على سن عدد من التشريعات ، حيث قامت خلال سنة 
∗تدابير الدفاع التجاري 

دلة و إنما حتى 6الدول و بالأصح مع المادة 
.3يتسنى لها أيضا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

ملموسة ببعض الصناعات الوطنية أضراراألحقتالتي الإغراقالجزائرية لبعض حالات الأسواقفقد تعرضت ومع هذا 
الدولة تصدت لذلك من أنإلا، الإنتاجسواء في شكل تراكم كبير في حجم المخزون، أو في شكل تراجع في حجم 

إطارهامؤخرا، والذي حدد تراخيص الاستيراد في خلال قانون حماية الاقتصاد الوطني الجديد الذي تمت المصادقة عليه 
اد كانت تعمل بطريقة غير قانونية، وكان لهذا أثر كبير في ترخيص للاستير 3000ما يقارب بإلغاءوقام ،القانوني
منظمة التجارة العالمية، إلىيحدث هذا قبل انضمام الجزائر .4تجات أقل سعرا وجودةالسوق الجزائري بمنإغراق

ضد الإغراقبعد انضمامها عندما تكون ملزمة بتطبيق قواعد المنظمة، ويطرح التصدي لممارسات الأمرفكيف يكون 
، لكن في المقابل يجب توعية المنتجين 

.196.ص، 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، معاصرةالعولمة وقضايا اقتصادية عمر صقر، 1
.200.صنفس المرجع، 2
السياسات الوطنية في مجال حماية المنتجات الوطنية تمهيدا للاندماج في الاقتصاد العالمي ـ سياسة مكافحة الإغراق نموذجا، بولقواس ابتسام، 3

، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، الجزائري و تحديات الإندماج في الإقتصاد العالميالاقتصاد : الملتقى الوطني حولإطاردمة في قمداخلة م
.4.ص.2014ماي 06/07، أيام 2جامعة قسنطينة

.2006،منظمة التجارة العالميةإلىندوة مع وزير التجارة حول انضمام الجزائر الندوة الوطنية للتلفزيون الجزائري، 4
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وتبقى ضرورة . العالميةالإنتاجيةوالمنافسة السعرية القائمة على الكفاءة الإغراقالمحليين حتى يتمكنوا من التفرقة بين 
في أمرالتي يلحقها الأضراروكيفية حسابه ومعرفة الإغراقتدريب المؤسسات الصناعية الجزائرية على التعرف على 

. خاصة في ظل الانضمام المرتقب لها لمنظمة التجارة العالميةالأهميةية غا
1:التاليةللأسباببدرجة كبيرة ويعود ذلك الإغراقالجزائر لا تتعرض لضغوط أنإلابالرغم من كل ذلك 

إجماليمن 2009سنة %51.3، حيث قدرت بحوالي الأوروبيأكثرتستورد الجزائر -أ
المحلية بقدر كافي أسواقهم

الواردات الصناعية الجزائرية من أسعارأن، لذلك يمكن القول الإغراقمن الحماية والاحتكار تدفعهم لممارسة سياسة 
لكن في ، وان كانت تعكس قوة تنافسية كبيرة لاعتبارات اقتصادية وتنظيمية عديدة، غراقبالإهذه الدول لا تتسم 

جنوب شرق أسيا، حيث تقدر من جهة الصين ودول يأتيالحقيقي الذي يهدد الجزائري الإغراقالمقابل فان خطر 
.2009سنة %7.35واردات الجزائر من هذه الدول حوالي 

الكهربائية والأجهزةوالمعدات ووسائل النقل كالآلاتتتركز واردات الجزائر في السلع الصناعية المتطورة تكنولوجيا  -ب
من إجمالي واردات %80من بأكثرحيث قدرت الواردات من هذه المنتجات ،لكترونية، والسلع النصف مصنعةوالإ

تنتج سلعا مماثلة أو بديلة لهذه السلع باستثناء بعض السلع ، ونظرا لعدم وجود صناعات وطنية 2004الجزائر سنة 
الالكترونية والكهربائية، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، لذلك من الصعب الحديث عن سياسة 

.
في السلع إغراقيكلفها حالات أنيمكن بيةالأجنالسلع علىنفتاح السوق الجزائري اأنوعليه يمكن القول 

والتي من الأثاثصناعة : من السلع الكهربائية والالكترونية والملابس الجاهزة والصناعات الخشبية مثلالمستوردة 
و الصين التي تتمتع آسيامنافسة شديدة من قبل السلع المستوردة من دول جنوب شرق إلىتتعرض أنالمحتمل 

ت بالنسبة للواردات الصناعية العالمية، بينما تقل هذه الاحتمالاللأسعارأقل من المتوسط العام ربأسعا
في حالة وجودها الإغراقوالمعدات، ووسائل النقل، ولا تؤثر ممارسة سياسة والآلاتالمتطورة تكنولوجيا، الرأسمالية

ينطبق ذلك بشكل عام على الصناعات الكيمياوية أنت بغرض التصدير، ويمكن ئنشأعلى الصناعات الجزائرية التي 
ومنتجات العديد من الصناعات التجميعية ذات القيمة ،الخفيفة كتحويل البلاستيك وبعض الصناعات المعدنية

.المضافة المنخفضة

.396.ص، ذكرهعبود زرقين، مرجع سبق1
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خاصة من حلالية في الجزائر، كان يمثل خطرا على المنتجات الصناعية الإإذاالإغراق أنعموما يمكن القول 
وبالذات من الصين وكوريا الجنوبية التي تتعامل الجزائر معهم بشكل كبير في مجمل الصناعات آسيادول جنوب شرق 

إدارييمنع من وجود نظام مؤسسي ذلك لاأنإلاالخفيفة، فان تنظيمه من خلال الاتفاقية سيكون في صالح الجزائر،
ذلك فان واردات مختلف الدول من الجزائر إلىبالإضافةالاتفاقية، الاستفادة منبإمكانهمحلي على مستوى عالي 

انه حتى ولو كان هناك إجماليمن %3خارج قطاع المحروقات لا تزيد عن 
.دعم تصديري مقدم للسلع الجزائرية فلن تقدم الدول المستوردة ضده دعاوي إغراق

إحدىوالتدابير التعويضية الإعاناتن أبشالاتفاقيمثل :التعويضيةوالتدابيرالإعاناتن أبشالاتفاق- 1-3
متعددة ضوابطويتناول الاتفاق . التي تمس بصورة مباشرة سلطة وضع القواعد الوطنيةأوروغوايلجولة الأخرىالنتائج 

التي تلحق بصناعة الأضراروكذا استخدام التدابير التعويضية من اجل التعويض عن الإعاناتلتنظيم تقديم الأطراف
القطاع الأولويغطي الاتفاق في المقام . المنشأالمقدمة للواردات في بلد الإعاناتما في البلد المستورد بسبب 

ارة في الخدمات أي قواعد الصناعي؛ وهناك قواعد خاصة تسري على الزراعة، ولا يشمل الاتفاق العام بشان التج
، )منظمة التجارة العالمية تتناول هذه المسالة إطارالمفاوضات الراهنة التي تجري في أنرغم (بالإعاناتفيما يتعلق 

أومن الحكومات،مساهمة مالية تقدمها حكومةبوصفها الإعانةوالتدابير التعويضية الإعاناتويعرف الاتفاق بشان 
الأسعاردعم : عديدة مثلأشكالتأخذوهي 1.في منظمة التجارة العالميةالأعضاءأحد إقليمداخل هيئة عامة أي

بصفة مباشرة مثل الأموالتحويل أو، دعم الدخول، من خلال توريد السلع والخدمات بأسعار دون القيمة السوقية
والحقوق الإيراداتزل الحكومة عن بعض وضمانات القروض، أو تناالأسهم: أو مساهمة مالية مثلالمنح والقروض،

ضريبية، أو تقديم دعم عيني من السلع إعفاءاتتقديم : مثلالسهمي الرأسمالأو الضمانات الحكومية، أو المشاركة في 
مختلفة، مثل الائتمانات المصرفية وأنشطةلبعض القواعد على قطاعات ألتمايزيأو من التطبيق الخ، ...والخدمات
للدعم حسب درجة مشروعية أنواعويحدد الاتفاق ثلاثة قطاعات وأنشطة  محددة بشروط تفضيلية، إلىالموجهة 

ور وهو دعم مرتبط بسلعة، أو صناعة، أو خدمة، أو ظفهناك دعم مح.2تطبيقه من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية
، أو لزيادة صادرات منتج ت المستوردةقطاع معين، و يقوم على تفضيل استخدام المنتجات المحلية على المنتجا

معين،مثل هذا النوع من الدعم يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة بشأنه، حيث يجوز للعضو المتضرر طلب إجراء 
. اتفاق يحيل أحد الطرفين المسالة إلى جهاز تسوية المنازعاتإلىمشاورات مع الطرف الآخر، وإذا لم يتوصل الطرفان 

.179.ص، ذكره، مرجع سبق2006تقرير التجارة والتنمية 1
.28،29، ص 2006المكتب العربي الحديث، القاهرة، منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية، وقائع، ومشاكل، وتحديات،سمير عبد العزيز، 2
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لا يشوه لأنهبشأنهإجراءاتأنواع الدعم فهو الدعم المسموح به والذي لا يستدعي اتخاذ أما النوع الثاني من
لا تتجاوز هذه المساعدة نسبة أنعلى ،والتطويرالدعم المقدم لبرامج البحوث العلمية: مثلتخصيص الموارد المحلية 

نموا في الأقلالدعم المقدم لتنمية بعض المناطق إلىبالإضافةمن تكلفة التطوير، %50من تكلفة البحث و75%
وكذلك الإعانة المقدمة لتوفير البنى التحتية المادية والاجتماعية، أو تلك الناتجة عن خفض الطاقة التي تعود 1، الدولة

:نموا بحيثوالأقلوقد تضمنت هذه الاتفاقية منح معاملة تفضيلية للبلدان النامية بالنفع على جميع المؤسسات 
في المنظمة، والتي يقل متوسط الدخل فيها عن الأعضاءالدعم على التصدير بالنسبة للبلدان النامية إلغاءلن يتم -أ

المتحدة، أما باقي الأمموهذا وفقا لتصنيف . نمواالأقلدولار سنويا، وكذلك الحال بالنسبة لجميع الدول 1000
تمديد هذه الفترة إمكانيةالدعم على الصادرات خلال ثماني سنوات، مع بإلغاءفهي مطالبة الأعضاءالدول النامية 

بمجرد أن يكتسب المنتج المدعم  القدرة على الدعم بإلغاءمشاورات مع لجنة الدعم، وتلتزم الدول النامية إجراءبعد 
من إجمالي التجارة العالمية لمدة سنتين %3.25المنافسة ، والتي تتحدد ببلوغ صادرات الدولة من هذا المنتج نسبة 

2متتاليتين؛

دعم تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد بالنسبة للدول النامية لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاءلا يتم -ب
؛3نموا الأقلللدول المنظمة، وثماني سنوات بالنسبة إنشاء

من قيمة الوحدة الواحدة للمنتج، او في حالة عدم تجاوز حجم %2بإمكان الدول النامية تقديم دعم لا يتعدى -ج
من إجمالي واردات المنتج في أسواق العضو المستورد، إلا إذا تجاوزت الواردات الإجمالية %3الواردات المدعمة نسبة 

.4من إجمالي وارداته من نفس المنتج%9لهذا العضو من منتج محدد من الدول النامية مجتمعة نسبة 
التيوتعد الجزائر من الدول النامية، 

مؤثرات العوامل الخارجية والداخلية، والتي قد تساهم في عرقلة عملية التنمية الصناعية وبالأخص ارتفاع تكاليف إنشاء 
، وكذا التباين التاريخي لبداية التصنيع في الجزائر، لذلك الفنية المؤهلة بشكل كافيالإطاراتوعدم توافر ،المشروعات

ها ما يتعلق بمرحلة ما الجديد، ومنشكل إعانات من خلال قانون الاستثمارفي،قدمت الجزائر مجموعة من الحوافز
ن طريق توفير البيانات والمعلومات قبل الاستثمار والتي تساعد المستثمر على تحديد وصياغة المشروع بصورة جيدة ع

المياه والكهرباء وفير،اللازمة

.110.ص، 2000، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، والجات، التحديات والفرصالعولمة عبد الواحد العفوري، 1
.111.صنفس المرجع، 2
.84.ص، ذكرهعاطف السيد، مرجع سبق3
.111،112، ص ذكرهعبد الواحد العفوري، مرجع سبق4



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

139

علىفترتكزوالطاقة وغيرها بأسعار تشجيعية؛ أما مجموعة الحوافز المساعدة في توفير العمالة والكوادر الفنية والإدارية 
كما يتخذ دعم الصناعة شكل الدعم الصناعية،وإنشاء مراكز الخدمات الاستشارية،إقامة مراكز تدريب وتأهيل

فائدة منخفضة، ومدة استحقاق بأسعارمنح قروض ميسرة التمويلي من خلال توفير التمويل الصناعي عن طريق 
، والبرنامج 2009-2005لنمو الاقتصادي ، وبرنامج دعم ا2004- 2001برنامج الإنعاش الاقتصادي(.طويلة

إلى الحوافز الضريبية مثل تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات بإضافة،)2014- 2010الحماسي 
.والمواد الأولية

دعم التصدير، أو دعم : ور مثلظالجزائر لا تمنح أي نوع من أنواع الدعم المحنأيمكن القولوعليه
خلات للصناعة المحلية، فهي بالتالي غير مطالبة بأي التزام في هذا الصدد، ولكن على خلاف ذلك فلابد من ذالم

الإلغاء التدريجي لأولوية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، حيث تنص اتفاقية المشتريات الحكومية على ضرورة 
بعقود المشتريات الحكومية، أما بقية الإعانات فلا يمكن عمليات المناقصة الخاصةفيتحقيق منافسة دولية أكبر 

ومن جهة . تصديرية أو غير تصديريةكانت تقدم لكافة المشروعات الصناعية سواءا،  محظورةاعتبارها إعانات 
ادة زييساهم فيأنمن شانه أخرى فإن رفع الدعم عن كثير من المنتجات في الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية 

إلى نمو الصناعة الوطنيبالتالي يؤدي ماوهو
، فان التدابير الوقائية يقصد 1947اتفاقية الجات عليهنصتحسب ما: الاتفاق بشأن الأحكام الوقائية- 1-4

محتملا نتيجة لزيادة أووقائي مضاد، قصد تجنب حدوث ضررا فعليا إجراءالمتعاقدة في اتخاذ الأطراف
فيما يتعلق بالتخفيضات ايعلتوأبتعديل، ، وذلك من خلال السماح لهاحجم الواردات من سلعة معينة

الإجراءاتويشترط عند تطبيق هذه ، المنتجذا ،الجمركية كليا أو جزئيا
جود خطر محدق، أوو ثباث الفعلي لالوقائية، الإ
الاتفاق سواء في جانب أحكاماستفادت الدول النامية من ميزة تفضيلية فيما يتعلق بتطبيق ، وقد 1.منتج مماثل 

تمديدها لمدة سنتين إمكانيةثماني سنوات مع إلىتطبق تدابير وقائية تصل أنول النامية الاستيراد، حيث يحق للد
وقائي على أي منتج مستورد من الدول النامية إجراءيطبق أي لاأنفانه ينبغي ، أما في جانب التصدير إضافيتين
تتعدى لاأنواردات الدولة المستوردة، على إجماليمن %3في المنظمة، مادامت حصة هذا المنتج لا تتعدى الأعضاء

2.الوارداتإجماليمن %9نسبة الاستيراد من الدول النامية مجتمعة 

.71.ص، 2001، بيروت، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، طالجات وأخواتهاابراهيم العيسوي ، 1
.72.صنقس المرجع، 2
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.1التطبيق السابقة
الإجراءات الكفيلة لمواجهة الزيادة في الواردات إذا اتخاذللجزائر الحق في تمنح الاتفاقية،وفي هذا الصدد

طالما لا تواجه حاليا إجراءات حمائية إفالبالنسبةأما، تضر بالصناعة المحليةهذه الواردات سوف أنتأكد
عن طريق يمكن تفادي مثل هذا الإجراء في الأجل الطويل ومن إجمالي واردات الدول المستوردة، %3لا تتعدى 

.فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الجزائريةالعمل على ع الجغرافي للصادرات، ويالتنو 
:السياسة الصناعية الجزائرية ومدى توافقها مع مبادئ منظمة التجارة العالمية- 2

ئرية من خلال الترسانة الكبيرة من القوانين والتشريعات التي تم يمكن الوقوف على معالم السياسة الصناعية الجزا
حيث تم وضع وتعديل العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بقواعد السلوك التجاري،سنها، والتي لها ارتباط 

ر ــــــــــــــالأطتوافقدى ـــــــمعرفة مالمواليونحاول من خلال الجدول ،بالتجارة الدولية، وهذا تماشيا والمتغيرات الدولية
الأدوات الاقتصادية موضع التطبيق مع قوانين ملائمةمدى كذا التشريعية والقانونية للسياسة الصناعية في الجزائر، و

.منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة اتجاه مع التزاماتها يةلجزائر اللسياسة الصناعيةتوافق الأطر القانونية والتشريعيةيبين مدى ): 09(جدول رقم 

العالمية
التوافق مع قوانين المنظمةالسياسة الصناعية في الجزائر

في حاجة إلى التصحيحربط التعريفة الجمركية

في حاجة إلى التصحيحإلغاء القيود غير الجمركية وتحويلها إلى رسوم جمركية
متوافقعدم وجود دعم حكومي

متوافقتمييزية لصناعة معينةعدم وجود معاملة
متوافقعدم وجود إعانات التصدير تساهم مباشرة في خفض أسعار سلع التصدير

متوافقالمعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي
في حاجة إلى التصحيحعدم اشتراط استخدام المكون المحلي

في حاجة إلى التصحيححفز استخدام المكون المحلي
متوافقأو منع تصدير نسبة معينة من الإنتاجعدم اشتراط 

في حاجة إلى التصحيححقوق الملكية الفكرية

، مرجع تحليل وتقييم منهجية اختيار السياسات الصناعية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائريزرقين ، عبود :المصدر
.401، صذكرهسبق

.112،113. ، صسبق ذكرهرجعمعبد الواحد العفوري، - 1
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عمل بعض السياسات الصناعية الجزائرية تتوافق تماما وقوانين نأكقراءة أولية للجدول يمكن أن نلاحظ ب
منظمة التجارة العالمية، في حين نجد البعض الأخر منها لا تتوافق وقوانين المنظمة، وهو ما يعني ضرورة العمل على 

:تصحيحها ومن ضمنها
إذ تعد أحد العقبات ،لا يزال التفاوضبالنسبة لربط التعريفة الجمركية :ربط التعريفة الجمركية-أ

الرئيسية في المفاوضات الجارية حاليا، ولا تزال جداول الالتزام المتعلقة بربط التعريفة الجمركية للسلع الجزائرية غير معلنة، 
ب إلا أن التعديلات التي أدخلت على قانون الجمارك في الجزائر جعلت من متوسط التعريفة الجمركية بشكل عام يقتر 

بلغ حين وفي %9.07بحواليمن المستوى السائد في البلدان النامية، حيث تقدر نسبة التعريفة الجمركية في هذه الدول 
هذه. %17.66حوالي الجزائر فيمتوسط التعريفة الجمركية

نون معدلات حماية القطاعات المختلفة، حيث نجدها قسمت نمط تحديد الرسوم الجمركية إلى أربع فئات حسب قا
حيث يتم فرض ،كحد أعلى%30و%0التعريفة الجمركية المعمول به في الجزائر، وتتراوح التعريفة الجمركية ما بين 

الرسوم الجمركية حسب طبيعة السلعة وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما نجد مستويات الحماية على السلع 
في %5و%0في عمليات الإنتاج المحلي منخفضة تتراوح بين الضرورية والسلع الصناعية نصف المصنعة التي تدخل 

، على الرغم من هذه %30و%15تراوح بين تحين نجد مستوى الحماية بالنسبة للسلع الصناعية تامة الصنع 
التخفيضات التي أدخلت على قانون التعريفة الجمركية المطبق في الجزائر على السلع الصناعية تامة الصنع، فإن هذه 

وهوتعريفة تظل أعلى في المتوسط عن تلك المعدلات المطبقة في البلدان النامية، ال
1.هاتصحيح، وبالتالي ضرورة العمل علىالصناعة الجزائرية حاليا تجعلها مخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية 

قامت الجزائر بإتباع ،السياسةهذه وبالنسبة إلى:قيود جمركيةتحويل الإجراءات والقيود غير الجمركية إلى -ب
مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية للقضاء على التشوهات التي تمس جميع الجوانب ذات العلاقة بتحرير 

م سوق النشاط الاقتصادي المحلي وتحرير التجارة الخارجية عن طريق إلغاء نظام الحصص وتراخيص الاستيراد وتنظي
العمل، وتدعيم مبدأ التنافسية، وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، وإصلاح الجهاز المصرفي وتحرير سعر الصرف، 

،وعلى الرغم من هذه السياسات الإصلاحية التي مست معظم جوانب الإجراءات غير التعريفية في الاقتصاد الجزائري
قوانين إدارية لم ترق إلى درجة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وخاصة إلا أن المراسيم التشريعية لا زالت عبارة عن 

.402زرقين عبود، مرجع سبق ذكره، ص1
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ليات اقتصاد السوق وحرية المالي والمصرفي والإداري، إذ لا يزال هذا الجهاز عاطلا عن العمل وفق آالإصلاحفي مجال 
.سعر الصرف بالكاملالجزائر بتحرير حيث قامت،باستثناء بعض الحالات المتعلقة بتحرير سعر الصرفالتجارة

ويعود السبب في تأخر تحويل هذه الإجراءات غير الجمركية إلى رسوم جمركية إلى طبيعة النظام الاقتصادي 
الجزائري، إذ يعتبر من الأنظمة الخاضعة لمنظومة معقدة من الإجراءات والتنظيمات الإدارية، فحسب تقرير البنك 

وأشار التقرير إلى أن ،من حجم رقم أعمال المؤسسات في الجزائر%6ثل الرشوة تمفان،2005الدولي لعام 
المؤسسات الجزائرية تقدم رشاوي وعمولات منتظمة للحصول على المشاريع، مما يجعل هذا الإجراء غير التنظيمي 

.1عائقا حقيقيا أمام المستثمر المحلي والأجنبي
هذه السياسة تتفق إلى حد كبير وقوانين منظمة :للصناعةحالات الدعم الحكومي التي تقدمها الدولة -ج

الذي الاقتصاديالإصلاحوتعود سياسة إلغاء الدعم الحكومي في الجزائر إلى مرحلة تطبيق برنامج ،التجارة العالمية
حاليا ، حيث ألغت الحكومة الدعم المادي الممنوح إلى القطاع الصناعي بالكامل، ويدور الدعم الممنوح قامت به

وتعزيز القدرة ،للقطاع الصناعي حول مجموعة من الآليات التي تتيح للمؤسسات الصناعية تطوير برامجها الإنتاجية
،

:الصغيرة والمتوسطة مثل
المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة؛صندوق ضمان قروض -
سين القدرات التقنية والفنية لوسائل الإنتاج؛تح-
-.

-2004البرنامج الخماسي ظلنلاحظ أن جميع أنواع الدعم الممنوح للمؤسسات الصناعة في الجزائر في 
،موجه لأغراض البحث والتطويركونهتدور حول الدعم المسموح به في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية،  ، 2009

وكلها ،،أو لتنمية بعض المناطق الإقليمية الأقل نموا في الدولة
.لا تتنافى وقوانين المنظمةإجراءات 

هذه الصناعة، هل هي صناعة إلىيتوقف على نظرة الدولة الأمرهذه السياسة، فان إلىبالنسبة :سياسة التمييز-د
هناك بعض الصناعات التي تلقى معاملة تمييزية خاصة من طرف الحكومة الجزائرية  أم لا، فإليهابالنسبة إستراتيجية

باتفاقية منظمة التجارة التي تعتبر غير معنية إلى حد الآن -الصناعات البترولية و صناعات الغاز الطبيعي : مثل

.403.ص، ذكرهعبود زرقين ، مرجع سبق- 1
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، الأجنبي، رغم كوناه الصناعة المفضلة للمستثمر إضافيةتؤمن لها عوائد مالية إستراتيجيةالعالمية
مركية إلى أدنى الصناعات الكيمياوية و الصيدلانية التي تلقى نوعا من الدعم من خلال تخفيض الرسوم الجكذلكو 

مستوى لها إذ تصل إلى إعفائها من الرسم على القيمة المضافة على جميع المستوردات، في حين نجد حماية عالية لبعض 
المنتجات الغذائية، و منتجات القطاع الزراعي والتي بدورها تلقى تمييزا حكوميا على مستوى حكومات دول العالم، و 

.تصحيح كبير في سياستها الحاليةتحتاج إلىعلى العموم فإن هذه السياسة لا
لا تمارس الجزائر هذا النوع من : عانات التصدير التي تساهم في تخفيض سعر المنتجات الصناعيةبالنسبة لإ-ه

قامت باتخاذ في المقابل الدعم، وبالتالي فهي تتوافق من حيث المبدأ مع قوانين منظمة التجارة العالمية، إلا أن الجزائر 
إجراءات أخرى تخص مجال التصدير من خلال تبنيها لنظام الحوافز وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، على 

.المستويين الكلي والجزئي
إطارإنشاء، 1996أكتوبر 01، المؤرخ في 327- 96تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم : على المستوى الكلي-

للأسواقعلى عمليات التصدير في الجزائر ممثلة في غرفة التجارة والصناعة، الشركة الجزائرية الإشرافيتولى 
، ولعل من بين أهدافه هو دعم الديوان الوطني لتنمية التجارة الخارجية والتصديرإلىبالإضافة، SAFEXوالمعارض

الخارجية وما توفره من فرصالأسواقواستكشاف ،المتعاملين الجزائريين
، بعدما كانت هذه العملية تتم عن طريق شركات تأمين مين وضمان الصادراتأالخ، كما قامت أيضا بت...التصدير

الشركة الجزائرية للتأمين وأصبحت، CAAT، وشركة التامين الشاملSAAالشركة الجزائرية للتامين: غير متخصصة مثل
.، هي التي تدير نظام التأمين لشركات التصدير سواء للقطاع العام أو القطاع الخاصCAGEXوضمان الصادرات

الأوليةكما قامت الجزائر بمنح قروض تمويلية للمؤسسات الراغبة في التصدير سواء لاستيراد المواد 
ت من دفع الرسوم على رقم أعمالها الخاصة المؤسساإعفاءإلىإضافةعملية التصدير، أثناءالمعدة للتصدير، أو 

بتخفيض نفقات CNANبعمليات التصدير، وتخفيض نفقات النقل، حيث قامت الشركة الجزائرية للنقل البحري
تخفيضات أخرى مرتبطة بخدمات كما تم منح، بالنسبة لبضائع المصدرين خارج قطاع المحروقات،  %50النقل بـ

1.الموانئ، وخدمات التفريغ

شهادة خاصة للمصدرين حسب نوع المنتجات، مع اعتماد النظام الدولي في إصدارتم : على المستوى الجزئي-
رخص التصدير بغية الحفاظ على سمعة المنتج المحلي، ويمكن للمصدرين الاستفادة مجانا وبشكل دائم من إعطاء

، مركز 35، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددوأثرها على النمو الاقتصادي في الجزائرتنمية الصادرات غير النفطية وصاف سعيدي، قويدر محمد، 1
.234.، ص2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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العملة إلىتحويل العملة الوطنية وإمكانيةالخارجية،وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، بالأسواقالمعلومات الخاصة 
.على المستوى الجمركيالإداريةوالإجراءات، وتوفير جميع التسهيلات عبر الموانئ ونقاط الحدود، الصعبة

م وجود بعض العوائق حد كبير على تحرير التجارة الخارجية الجزائرية، رغإلىالإجراءاتولقد ساعدت هذه 
المرتبطة بالمؤسسات ، وبعض الالتزامات بالمعايير الفنية والتي يجب العمل على تطويرها بشكل أكثر حسب ما ذهب 

منظمة التجارة العالمية، وأحد أهم إلىوهي من أهم الشروط في مفاوضات الانضمام . الأوروبيينالشركاء رأيإليه
.1إليهان مسالة الانضمام أأي موافقة مبدئية للتفاوض بشإعطاءبل قتحقيقها إلىالتي تسعى المنظمة الأهداف

من القانون الخاص بتطوير ) 14(المادة تنص:الإجراءات المتعلقة بالمعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي- و
في إطار تحفيز التي تصبالإجراءاتعلى جميع، ∗2001عام ل01/10رقمبموجب الأمروترقية الاستثمار في الجزائر

المباشر، الأجنبيتدفق الاستثمار زيادة حصتها منمن أجل ، ستثمار في الجزائرالاوحثهم علىالمستثمرين الأجانب
التشريعية التي ترتبط بمجموعة من التوازنات على مستوى الأطرلا يتوقف فقط على الأخيرتدفق هذا أنإلا

إلىالخ، بل تمتد ...معدل البطالة، معدل التضخم، استقرار سعر الصرف، الميزانية العامة للدولة(الاقتصاد الكلي 
وق كتوافر سالأداءبمتطلبات أساساالضرورية لجذب الاستثمار والمتعلقة الأخرىالأساسيةمجموعة من العوامل 

توفر العنصر البشري المؤهل، تطور وسائل والتنظيمية،الإداريةالأجهزةالمالية، تطور الجهاز المصرفي، تطور الأوراق
إلىبالإضافة،الإنتاجالجمركية على استيراد مستلزمات الاتصالات، حجم السوق ودرجة نموه مستقبلا، ورفع القيود 

تقدمها الدولة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق منها بالإعفاءات، والرقابة على النقد التيسياسات الدعم والتحفيز 
شكل من أشكال التمييز بين المتعاملين سوآءا كانوا عموميين أو خواص، وطنيين أو لا تمارس أيالجزائرف.الأجنبي

2.
القوانين الجزائرية المتعلقة ببعض متطلبات الأداء ن إسبة لهذه السياسة، فبالن:شرط استخدام المكون المحلي-ز

و رفع القيود على الواردات، و شرط التصدير و العمالة المحلية ، و نقل ،شرط استخدام المكون المحلي: مثل
خلاف بين الجزائر و الأطراف المتفاوضة معها في منظمة موضوعالتكنولوجيا و غيرها  من المواضيع التي لا زالت 

صناعات ، هيلكون الصناعات التي تتركز فيها الاستثمارات، الأطرافسواء كانت ثنائية أو متعددة التجارة العالمية، 

.234.وصاف سعيدي، قويدر محمد، مرجع سبق ذكره، ص1
يعامل الأشخاص "على ما يلي2001لعام 01/10رقممن القانون الخاص بتطوير وترقية الاستثمار في الجزائر بموجب الأمر ) 14(تنص المادة -∗

الطبيعيون والمعنويون الأجانب، بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة 
."بالاستثمار

،الجزائر، 07/02/2007:الصادرةLiberté-économie،جريدة لمنظمة التجارة العالميةللانضمام، ليس هناك إلا خطوة الهاشمي جعبوب- 2
.3.ص
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ية، الصناعات الكيمياو (للجزائر من حيث الإنتاج و التصدير خارج قطاع المحروقاتكبيرة بالنسبة أهمية  بتحضى
حيث بعض ممارسات المستثمر الأجنبي، منالجزائر وما يبرر تخوف، )الخ...الصناعات الاستهلاكية، قطع الغيار 

سلعا  أولية أو (أعلى بكثير من أسعار المواد المستوردة نفسها تكون أسعار المكون المحليهذا الأخير أنيعتبر 
نافسة في الأسواق تمكن من إنتاج سلعا يستطيع بواسطتها المحتى يالتي يجب أن تكون أسعارها منخفضة و ) وسيطة

ويعد شرط استخدام المكون المحلي أكثر متطلبات الأداء تعقيدا أثناء مفاوضات الانضمام إلى المحلية و العالمية،
.لذا يحتاج هذا الشرط للتصحيح ليتوافق وسياسة منظمة التجارة العالميةالمنظمة،

تشترط الجزائر بيع جزء من منتجات بالنسبة لهذه السياسة،:تصدير نسبة معينة من الإنتاجاشتراط أو منع -ح
وتسمح بتصدير ،مع صناعات أخرىتكامليةبمنتجات ذات علاقة الأمرتعلق إذاخاصة المشروع في السوق المحلي، 

.وقوانين المنظمةهذه السياسة متوافقة بالتالي فنسبة معينة من الإنتاج دون أية عراقيل، و 
بالنسبة إلى هذه السياسة،ف:حقوق الملكية الفكرية- ط

هاعلى قوانينالجزائر إلى التعديلات التي أدخلتها التقدم في هذه المفاوضات، ويعود سببالفكرية
حيث  الملكية الصناعية و جعلها متوافقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، تلك المرتبطة بحقوق من قبل، خصوص 

تهلك من التلاعب بأسماء ومواصفات حماية المسكذا ضمان وحماية صاحب الحق، و 
:1والالتزام بقواعد التعامل التجاري الدولي، وتدور النصوص القانونية الجديدة حول ما يلي،السلع

قانون يتعلق بحماية براءات الاختراع لا يستثنى منه أي مجال تكنولوجي من الحماية، وخاصة ما يتعلق بمجال -
الصناعات الصيدلانية والدوائية؛

قانون حماية العلامات التجارية ومحاربة أعمال الغش والتقليد لحماية المستهلك؛-
.قانون يخص حماية الأصناف النباتية الجديدة-

الصادرة عن المعهد الوطني الإحصائياتوتشهد الجزائر نشاطا واسعا في مجال حقوق الملكية الصناعية، إذ تشير
.علامة تجارية تسجل سنويا3000أن ما يقارب لحقوق الملكة الصناعية في الجزائر ب

إلا أن ظاهرة التلاعب بالعلامات ،وبالرغم من هذا التقدم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر
الرقابة الحكومية الصارمة على مثل هذه ، وهذا بفعل غيابظاهرة عادية بين مجموعة من المنتجينتالتجارية أصبح

، تقرير مقدم في الاجتماع الإقليمي العربي المشترك بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقرير عن وضع الملكية الصناعية في الجزائرعمر بوحنيك ، -1
.54.ص، 2002وجامعة الدول العربية، الدوحة،
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أبدت دول الاتحاد الأوروبي قلقها من هذه الممارسات، وأشار مدير حيث الممارسات التي تشوه العمل التجاري، 
هذهما انينالقو وجودالمعهد الوطني لحماية حقوق الملكية الصناعية في إحدى تصريحاته بأن المشكلة لا تكمن في

2005سنة ل05/277القانون رقم ولقد نص، كيفية تطبيقهاوإنما في  ،منظمة التجارة العالميةانينقو تفق و تةالأخير 

استعمال نفس المواصفات والألوان بين علامات منعا باتايمنع ، على انهالمتعلق بكيفية تسجيل العلامات التجارية 
.1المستهلك،وأخرى

بأن الجزائر لم تتوصل لإجماع بخصوص عشرة مسائل تتعلق ،وفي نفس السياق أكد وزير التجارة الجزائري 
:2بتعاملها مع الشركاء التابعين لمنظمة التجارة العالمية أهمها ما يلي

بطريقة غير -
مباشرة عبر تخفيض أسعار الغاز لا أساس لها من الصحة إذ يجب أن يعترف هؤلاء أن سعر الغاز غير مكلف في 

فهذا لا يعني أن ذلك امتياز ولا دعما ماليا مخفيا، إلا أن وضعية ،الجزائر حيث لا مجال لمقارنته بسعر الغاز في أوروبا
الجزائر مريحة إزاء الموضوع بما أن السعودية عرفت نفس الانشغال في إطار مباحثات انضمامها للمنظمة؛

ا بررت الجزائر سنوات استعمالا، وفي هذ3المسألة الثانية المندرجة في النقاش تتعلق بمنع استيراد السيارات الأقل من -
ذلك بعدم امتلاكها في الوقت الحاضر وسائل وآليات المراقبة التي تسمح لنا بتحديد عمر السيارات المستعملة، إضافة 
إلى ذلك فإن هذه السيارات سواءا كانت جديدة أم مستعملة تأتي من نفس البلدان، وفي هذا الصدد ليس هناك أي 

ستقدام سيارات من بلد معين؛حظر مفروض على علامة ما أو عراقيل لا
-

الذي يستورد الحبوب لحساب الدولة وبدرجة أقل معهد ) OAIC(لا تملك إلا الديوان الجزائري لتسيير الحبوب 
يخصه من محاليل ولقاحات؛باستور الذي يستورد ما

-
يميز الديوان الوطني لحقوق المؤلف عن سواه ويخول له دون غيره حماية فكرية، وهذا ما يعتبره الشركاء احتكارا وأنه 

يجب أن تدع ا
ليس هيئة تابعة للدولة وإنما تنظيم منبثق من المهنيين أنفسهم؛

.408.ص، ذكرهسبقعبود زرقين ، مرجع - 1
.4،5.، ص مرجع سبق ذكرهالهاشمي جعبوب، - 2
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قطاع مسألة تحرير الخدمات، التي رد الطرف الجزائري على ذلك أن الجزائر في الوقت الراهن غير مستعدة لفتح ال-
للخواص ولا تريد التسرع لأن مسألة الفتح ستأتي تدريجيا بمرور الوقت، وتحتاج الجزائر مرحلة انتقالية بشأن هذه المسألة 

.التي لا تتعارض بالمرة وقواعد المنظمة
في ظل انحسار سياسات :تحديات السياسة الصناعية الجزائرية في ظل الاندماج في الاقتصاد العالمي-3

والتركيز ،)الجمركية وغير الجمركية (
نتقال المنافسة من المنافسة بين او بشكل أكثر على الحواجز الفنية المتصلة بمعايير الجودة والمواصفات القياسية للسلعة، 

إجراءن الاقتصاد الجزائري سيواجه العديد من التحديات، والتي يتطلب تحقيقها إ، فالمنافسة بين الشركاتإلىالدول 
الفرص 

ن الآثار السلبية المحتملة التي توفرها الظروف الاقتصادية العالمية البيئة التجارية العالمية الجديدة، والتقليل متتيحهاالتي 
وتتمثل أهم التحديات التي ستواجه الاقتصاد .على العالم الخارجيالحديثة التي تتميز بشدة الانفتاح الاقتصادي

1:الجزائري في

التشريعية الأطرمنظمة التجارة العالمية، وتوافق إلىالمرتقب للجزائر الانضمامإن: إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي-أ
لا،الأوروبياتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد إلىبالإضافةوالقانونية للاقتصاد الجزائري مع مبادئ واتفاقيات المنظمة،

هذه الاتفاقيات ممثلة في زيادة تحرير الاقتصاد الجزائري مؤهلا بشكل كلي للاستفادة من المزايا التي توفرها أنيعني أبدا 
يتوقف على قدرة إذنفالأمرتقسيم العمل الدولي بمساهمة أكبر من الدول النامية، وإعادةالمبادلات التجارية، 

لتحقيق أفضل اندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تخصص الإنتاجيهيكلة الجهاز إعادةالاقتصاد الجزائري على 
متكاملة، خاصة منها الصناعات إنتاجيةسلاسل إنشاء، ومحاولة السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبيةاجإنتالجزائر في 

الكيمياوية، والبلاستيكية، والمعادن، والصناعات الغذائية، والصناعات الجلدية، الصناعات الالكترونية وغيرها، عن 
، وتوجيه الاستثمارات الصناعية، وتكوين الإنتاجيةطريق القيام بدراسات متخصصة لقطاع الصناعي، والسلاسل 

يحدث نتيجة زيادة درجة كبير من نمو التجارة الدوليةجزءأنوانطلاقا من . العاملة الوطنية الفنية المتخصصةالأيدي
هذا ن استفادة الاقتصاد الجزائري من مزايا إ، فالإنتاجتقسم العمل الصناعي الدولي، وارتفاع درجة المشاركة في 

الأسواقإلىمنتجات يستطيع بواسطتها النفاذ إنتاجالتقسيم تتوقف على قدرة القطاع الصناعي الجزائري على 
العالمية، وخوض غمار المنافسة 

.415-413.ص، ص ذكرهعبود زرقين ، مرجع سبق1
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يزال القطاع الخاص في الجزائر محاطا بمجموعة من القيود تحد من لا:القطاع الصناعي الخاصأداءتطوير-ب
الإنتاجيةقدرته في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، هذه القيود منها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي للمؤسسات 

، بالإضافة إلى عدم أقل تطوراالعاملة المؤهلة، واستخدام تكنولوجياالأيديالمال المستثمر، ونقص رأسضعف : مثل
، وهناك من مطابقة منتجات هذا القطاع مع المعايير القياسية العالمية، مما يضعف تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية

إداريةونمو هذا القطاع، والتي لازالت عبارة عن تشريعات بالمنظومة التشريعية التي تحيط بحركة القيود ما هو مرتبط 
الذي يتلقاه هذا القطاع من طرف الحكومة، وصعوبة الحصول على الى نقص الدعم إضافةأكثر منها قوانين تطبيقية، 

يرتبط بالمستثمر نفسه كونه لا يتمتع بقدر كاف من المعرفة بقواعد الاستثمار وهو آخر، وهناك عامل القروض البنكية
تمويلية لتمويل آلياتبإحداثعلى الرغم من أن الدولة قامت و . ما يقف عائقا أما تقدم هذا القطاع بشكل مرضي

انه تبقى إلاالخاصةالإنتاجيةمال المؤسسة رأسمن %50حدود إلىالخاصة في الجزائر تصل الإنتاجيةالمؤسسات 
لتأهيلمليار دينار 10المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تخصيص مبلغ سنوي قدره تأهيلإطارفي . غير كافية

أما بالنسبة لنسبة . هذه العملية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأسندتهذه المؤسسات، حيث 
خارج قطاع المحروقات، كما يساهم في توفير %75فقد قدرت بحوالي الإجماليمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي 

، مما يعكس أهمية دور القطاع الخاص عاملألف800إلىمناصب العمل حيث ارتفع غدد العاملين في هذا القطاع
1.في التنمية، وارتفاع نسبة مساهمته في الأنشطة الصناعية

حجمالاقتصاد الوطني كيفية زيادةمن بين التحديات الكبيرة أمام : زيادة القدرة التصديرية- ث
تخفيض حجم الرسوم الجمركية، وفي ظل الصادرات والتعويض عن الزيادة في حجم الواردات الناتج عن 

الوضع الحالي فان الصناعة الجزائرية خارج قطاع المحروقات غير قادرة على تغطية حجم الواردات سواء في 
لقيمة الدينار مقابل الدولار تخفيضات العديدة القصير أو في الأجل الطويل، رغم الالأجل
دينار 79.72إلى1995دينار سنة 47.7، حيث انخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار من الجزائر
نسبة زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات هي نسبة ضئيلة أنفي حين .%85، بنسبة قدرها 2002سنة 

أنمن شانه وحسب النظرية الاقتصادية فان التراجع سعر صرف أية عملة محلية. %1حيث لم تتجاوز نسبة 
، وبالتالي زيادة قدرته التنافسية في السوق الأجنبيةينعكس ايجابيا على تكلفة المنتج المحلي مقوما بالعملة 

، ويعود سبب ذلك الجزائرية، وهو ما لم ينطبق على الصادرات حجم الصادراتومن تم زيادة المحلية والعالمية 
تفي بالأغراض التصديرية المطلوبة في الأسواق عدم وجود مرونة أو استجابة لعرض المنتجات الجزائريةإلى

حجم الصادرات السلعية الجزائريةالدولية، مما يقلل من درجة الارتباط بين  التغيرات في سعر الصرف، وزيادة

.2005منشورات وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الجزائر، 1
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:لمكافحة الإغراق والحد منه يجب على الجزائر اتخاذ الإجراءات التنظيمية  التالية: السياسة المتعلقة بالإغراق-د
تلحق ضررا أنأالمنتجات الاغراقية المستوردة من شأنذلك : الأجانبمن قبل المستوردين الإغراقمكافحة -

الوطنية الموجودة والتي تنتج سلعا مماثلة أو بديلة، أو تعرقل قيام بعض المؤسسات الإنتاجيةجسيما بالمؤسسات 
، وزيادة القيمة المضافة والناتج المحلي، بالرغم من المنافع التي جديدةخلق مناصب عملإمكانيةوانعكاس ذلك على 

المنافسين من إزالةإلىيؤدي انه أن من شفالإغراقلفترة قصيرة، الأسعاريجنيها المستهلك نتيجة انخفاض أنيمكن 
.، وهو ما يخلق وضعا احتكاريا للمنتج يسمح له مستقبلا برفع السعرالسوق

وضع قوانين مكافحة الإغراق وقوانين التدابير التعويضية، بالإضافة إلى إجراءات التقييم الجمركي التي تتماشى مع -
.منظمة التجارة العالمية

رية لتمكينها من السهر على تطبيق هذه القوانين من خلال آلية التعويضات التجارية، إجراء تطوير القدرات الإدا-
التحريات واثبات الضرر المادي، والتحريات بشان تدابير مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، بالإضافة إلى حالات 

.اللجوء إلى إجراءات الوقاية
تعزيز قدرات الإدارات التجارية الوطنية في مجال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية والقيام بتحليلها لتحديد -

.المصالح التجارية الوطنية بدقة، ومن تم إعداد الإستراتيجية التجارية الملائمة والدخول في مفاوضات متعددة الأطراف
بالاعتبار مصلحة المنتجين والمستهلكين، تأخذات الوطنية للمنتج) إشارةأسعار( وضع أسعار قياسية -

بينها وبين أسعار السلع المستوردة، ومقتضيات تطوير الصناعة الوطنية تكون بمثابة المؤشر الذي يستخدم للمقارنة 
.لتحديد حالات المنافسة غير العادلة، وأثارها على الصناعة الوطنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها

تتيحها البيئة التجارية العالمية الجديدة تتوقف قدرة البلد على استغلال الفرص التي : تحقيق التكامل الإقليمي-ه
تغير سريع في توجهها إحداثالعالميةالأسواقإلىالناتجة عن تحسين فرص الدخول 

وتعد التكتلات . تحرير الصادرات والوارداتإلىؤدي توالتشريعات التي الإجراءاتالانفتاحي باتخاذ المزيد من 
الاقتصادية من بين أهم وسائل التعامل مع القوانين التجارية العالمية تحت غطاء منظمة التجارة العالمية، لما يمكن أن 

لم يكن بالنسبة للجزائر حتى وان.تحقق من مزايا تعود بالفائدة على اقتصاديات تلك الدول المشكلة لهذه التكتلات
إقامةوجود سوق على المستوى المغاربي، خاصة وأن الأقلالقصير، فعلى الأجلهناك أي تكتل اقتصادي عربي في 

يعود بفوائد أن، ومن شان هذا التكتل 2017ستكون أجلها في حدود سنة الأوروبيمنطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد 
:كبيرة على الاقتصاد الجزائري منها
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الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، واتساع السوق المغاربي والعربي، والمتوسطي ودعم تنوع الطاقات الإنتاجية، -
والصمود في وجه المنافسة الأجنبية من خلال الاستفادة من ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية بين الدول، والرسوم 

. نطقة التجارة الحرةالجمركية الخارجية الموحدة في نطاق التكتل، أو م
التفاوض مع الأطراف الأخرى من مركز قوة في منظمة التجارة العالمية دولا أو مجموعات، سواء في إطار جولات-

تطوير , من المشاورات الجماعية، أالأخرىالأنواعإطارتسوية المنازعات، أو في آليةإطارالمفاوضات التجارية، أو في 
.لميةالسياسات التجارية العا

ن التزام الدولة بتحرير الواردات أن يجعل سوقها أكثرا انفتاحا أمام المنتجات أمن ش:السياسات الحمائية- و
الأجنبية، مما يزيد من درجة المنافسة، وفي نقس الوقت يشكل ضغطا على الصناعات المحلية، وللوقوف في وجه هذه 

التهديدات والحد منها، ينبغي العمل على تحسين جودة ونوعية المنتجات حتى تتمكن من من
تواجهها، فبإمكان المؤسسات الجزائرية الاستفادة من كافة المعوقات التي وإزالةالأجنبيةوكذلك تشجيع الاستثمارات 

التعاون والشراكة  التي تقيمها مع الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تقدم فنون إنتاجية متطورة وتشترط مواصفات 
ومعايير معينة لمن

معينة، ومن تم فمن الضروري إعادة النظر في نظام الحماية المطبق وتبني نظام حماية أكثر فاعلية وبصورة انتقائية 
، ويجب أن يراعي في هذا النظام مصلحة كل لجزائرتوافق والمهلة التي منحتها منظمة التجارة العالمية ليتدريجي بشكلو 

من المنتج والمستهلك، وتطوير الصناعة، وزيادة الترابط الصناعي، وان لا يعتمد فقط على معايير الربح التجاري، 
.1

إدماج البعد البيئي في السياسات الصناعية في الجزائر: المبحث الثالث
عرفت الجزائر خلال السنوات السبعينيات تطورا  صناعيا سريعا ومهما، حيث تمت في تلك الفترة القصيرة 

البعد البيئي، إنشاء أكبر المركبات التي عرفتها البلاد، غير أن عملية التصنيع في تلك الفترة لم تأخذ بعين الاعتبار
وبالتالي فهي لم تأخذ بعين الاعتبار ضوابط الاستدامة التي تجعلنا نكترت لتحصيل المناهج التكنولوجية الأقل تلوثا 
والأكثر توفيرا للطاقة والمواد الأولية، كون القطاع الصناعي القطاع الأكثر استهلاكا للمواد الأولية، كما أنه القطاع 

.يثا كبيرا للبيئةالرئيسي الذي يسبب تلو 
الأخطار الصناعية وانعكاساتها السلبية على البيئية في الجزائر: أولاالمطلب 

الأخطار الصناعية في الجزائر: الفرع الأول
: البيئة الصناعية- 1

بدورها العديد من الوحدات المختلفة يشغلها عمال وآلات وكل ذلك يتم ضمن الاستثمار في مصانع، والتي تضم 
لنيل شهادة الماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة ، مذكرة تطور مفهوم الميزة التنافسية للصادرات وفق نظريات التجارة الحديثة، إسماعيليوسف أمال 1

.92.، ص2004القاهرة، 
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ميدان الصناعة المتجدد والمتعلق بأداء المؤسسات الاستثمارية، فالاستثمار يقوم بالاعتماد على مختلف مخططات 
.التنمية الصناعية التي تقودها أقطاب صناعية متعددة

لخطر الصناعي على أنه حدث طارئ يقع في مكان صناعي وينجم عنه أضرار جسيمة يعرف ا: الخطر الصناعي- 2
.تلحق بالعمال و السكان وكذا جمال المحيط

يمكن إرجاع أسباب حدوث الأخطار الصناعية أساسا إلى العامل البشري، وتأخذ :أنواع الأخطار الصناعية- 1- 2
:هذه الأخطار الأشكال التالية

؛خطر الإشعاعات-
؛الكوارث الجوية والبحرية-
الأخطار السامة الناتجة عن زيادة انبعاثات الغازات السامة، ويحدث التسمم في هذه الحالة سواء عن طريق -

؛التنفس، اللمس أو عن طريق شرب الماء
.خطر الحرائق في الوسط الصناعي أو الحضري، الناتج عن إشعال المواد وانفجارها-

.الخطر نتيجة لغياب المعلومات المتعلقة بالتقدير الكمي و النوعي للأخطارويصعب تقدير مستويات
أدى التطور الصناعي الكبير الذي صاحبه التزايد : التلوث الصناعي والعوامل المساعدة على انتشاره:الفرع الثاني

.السكاني، والاستخدام المفرط للموارد، إلى ظهور مشاكل بيئية في مقدمتها مشكلة التلوث
يمكن تعريف التلوث على أنه تلك الأضرار التي تصيب النظام البيئي وتحد من قدرته على توفير : مفهوم التلوث-1

حياة صحية من الناحية النفسية والبدنية والاجتماعية والأخلاقية للإنسان، والناتجة عن سلوك هذا الأخير في سعيه 
.1لإشباع حاجاته المادية وتعظيمها بأقل جهد ممكن

تختلف نوعية وكمية الملوثات الصناعية من صناعة إلى أخرى، وتتوقف على عدة عوامل : التلوث الصناعي- 1- 1
:أهمها

؛نوع الصناعة-
؛عمر المصنع وحجمه ونظام الصيانة به-
؛كمية الإنتاج ونظام العمل به-
؛التقنيات المستعملة في العمليات الإنتاجية-
؛نوعية الوقود والمواد الأولية المستخدمة-

1 Boulkaibet Aissa, La gestion du Risque industriel et le développement durable en Algérie, Cas de la wilaya
de Skikda, Mémoire de magistère en Aménagement du territoire, Faculté des sciences de la terre et de la
Géographie et de l’aménagement du territoire, université mentouri, Constantine, 2011, p17.
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.مدى كفاءة العمل بالوسائل المختلفة للحد من إصدار الملوثات-
تزال الحالة تزداد سوءا نتيجة النمو المطرد والسريع الذي رغم الجهود المبذولة سواء على المستوى العالمي أو القومي لا

:والجدول التالي يوضح بعض الصناعات والانبعاثات الصادرة منهاتعرفه التقنيات المستخدمة حديثا في الصناعة،
بعض الصناعات والانبعاثات الصادرة عنها: )10(جدول رقم ال

المواد المنبعثة عنهانوع الصناعة

الجسيمات، مركبات الكبريتمصانع الاسمنت

الجسيمات، الدخان، أكسيد الكربون، الفلوريداتمصانع الصلب

.ثاني أكسيد الكبريت، الجسيماتغير الحديديةالصناعات 

.ثاني أكسيد الكبريت، الجسيماتمصافي البترول

.ثاني أكسيد الكبريت، ضباب حمض الكبريت، ثالث أكسيد الكبريتمصانع حمض الكبريت

.الجسيمات، الذخان، الروائحمسابك الحديد والصلب

.الروائحمركبات الكبريت، الجسيمات، مصانع الورق

.ضباب حمض الهيدروكلوريك وغازهمصانع الهيدروكلوريك

.أكسيد الازوتمصانع حمض النتريك

.الجسيمات والروائحالصابون والمنظفات الصناعية

.الكلورالصودا الكاوية والكلور

.الجسيمات، الفلوريدات، الامونياصناعةالاسمدة الفوسفاطية

الجسيماتقمائن الجير

.الجسيمات، الفلوريداتصناعة الالمنيوم

.ضباب الحمض، الفلوريداتصناعة حمض الفوسفوريك

.140.ص، 2003، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2، طالتلوث البيئي ومخاطر الطاقةحسن أحمد شحاتة، :المصدر
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وتعد الصناعة القطاع الأكثر استهلاكا للموارد الطبيعية أو الطاقات التقليدية والتي تشكل مصدرا لتلوث 
من الناحية البيئية أمام تعظم مشكلة التلوث التي مرغوبالبيئة، وعليه فان الاستمرار والتوسع في استخدامها أمرا غير 

.
: لصناعيأشكال التلوث ا- 2- 1
يعد الإنسان العامل الأساسي في زيادة ظاهرة تلوث الهواء بعد الثورة الصناعية ونمو المدن : تلوث الهواء-1- 1-2

واستخدام الوقود الاحفوري الذي بلغ أوجه في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي من أبرز المشاكل التي تواجه 
اطق تعرضا لهذه الظاهرة، إضافة إلى ما تعانيه وتعد المدن الصناعية من أكثر المن.الإنسان في حياته في وقتنا الراهن

الدول النامية من نقص في الإمكانيات التي تسمح لها بالحد من تلوث البيئة، ويتسبب تلوث الهواء في موت حوالي 
الناتجة والأتربةالغازات : مصادر طبيعية وتشمل: قسمينإلىوتنقسم مصادر تلوث الهواء 1.ألف شخص سنويا50

الناجمة على العواصف ويقتصر وجودها في مناطق محددة وتحكمها الأخرىالأتربةوالحرائق وبعض عن البراكين
، فاستخدام الوقود الإنسانالعوامل البيولوجية والجغرافية، أما المصدر الثاني من مصادر تلوث الهواء فمصدرها أنشطة 

من شانه أن يؤدي إلى انبعاث غازات مختلفة في الصناعة ووسائل النقل وتوليد الكهرباء وغيرها من الأنشطة 
ثاني أكسيد ( ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون ومركبات الكبريت : الهواء أهمهاإلىوجسيمات دقيقة 

ويتميز مصدر هذا التلوث باستمرارية نتيجة استمرار الإنسان في ممارسة أنشطته، وهو ).الكبريت، أكسيد النيتروجين 
يثير الاهتمام والقلق بالنظر إلى كمياته المتزايدة ومكوناته المتنوعة والتي أحدثت خللا ملحوظا في التلوث الذي

2.التركيب الطبيعي للهواء

:ست مجموعات رئيسية هيإلىويمكن تقسيم ملوثات الهواء 
من الاحتراق غير  وتشمل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، وتنتج هذه الغازات : COXأكسيد الكربون- 

.كامل للمواد العضوية
: NOXأكسيد النيتروجين - 

وأهم هذه المركبات أول أكسيد النيتروجين . احتراق البنزين في المركبات كالسيارات وغيرها: درجات حرارة عالية مثل
NO أكسيد النيتروجين ، وثانيNO2وهي غازات سامة وتتسبب في تساقط الأمطار الحمضية في المناطق الصناعية.

1 htt //www.Feedo.net/Gnvironnement/pollution/Air pollution.htm 22/02/2014الاطلاع عليه تاريخ
، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي السياسة الصناعية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةإدماج البعد البيئي في بالي حمزة، موساوي عمر، 2

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة: تحت عنوان
.844.ص، 2008أفريل 07/08
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، ويعتبر حرق الوقود SO3، وثالث أكسيد الكبريت SO2وتشمل ثاني أكسيد الكبريت : SOXأكسيد الكبريت - 
1.وصهر المعادن من أهم مصادر انبعاث هذه الغازات

الميثان والكلوروفورم ومن أهم مصادرها مصافي : وتشمل هيدروكربونات غازية وسائلة مثل:المواد العضوية المتطايرة- 
.البترول ومحارق النفايات الصلبة

قطرات سائلة مثل الأحماض والزيوت والمبيدات وتكون على شكل ضباب، : وهي نوعين: المواد العالقة في الهواء- 
.) لرصاص كا(ودقائق صلبة مثل الغبار والمعادن الثقيلة 

المواد الكيميائية والمؤكسدة والتي تتكون من تفاعل كل من الأوكسجين وأكسيد النيتروجين والمواد العضوية المتطايرة - 
2.تحت تأثير أشعة الشمس

من مساحة الكرة الأرضية، ويبلغ حجم هذا %70يشكل الغلاف المائي أكثر من : التلوث المائي- 2- 2- 1
مليون ميلا مكعبا من المياه، وهو ما يعكس أهمية المياه كمصدر من مصادر الحياة فوق هذا 296الغلاف حوالي 

، لذا ينبغي حمايتها والحفاظ عليها لضمان توازن النظام الايكولوجي الذي يعد مصدر استمرارية )الأرض ( الكوكب 
ب اللجنة القومية للمياه في الولايات المتحدة الأمريكية فان المياه تعد ملوثة إذا لم تكن على مستوى وبحس3.الحياة

4.عالي من الكفاءة يجعلها ملائمة لمستوى الاستخدام البشري سواء في الحاضر أو في المستقبل

: ويمكن إجمال ملوثات المياه الناتجة عن الأنشطة البشرية فيما يلي
وينتج هذا النوع من التلوث نتيجة رمي المياه الساخنة التي تم استخدامها في محطات توليد : حراريالتلوث ال

الطاقة الكهربائية أو المنشات الصناعية لغرض التبريد، مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة المياه ومن تم تغير خواصه 
.من تم على الإنسانالطبيعية وانعكاس ذلك على الكائنات التي تعيش في هذا الوسط و 

يعود ظهور هذا النوع من التلوث إلى النصف الثاني من القرن الماضي، ومن أهم أسبابه: التلوث بالنفط:
.حوادث ناقلات البترول وأنابيب البترول الممتدة تحت الماء- 
.عمليات التنقيب عن البترول التي تتم في عرض البحر- 
.قيها ناقلات النفطالنفايات والمخلفات النفطية التي تل- 
.مصافي النفط- 

.360.ص، 2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 4، طالعلوم البيئيةإلىالمدخل ح الغرايبة، يحي الفرحان، سام1
.361.ص، ذكرهسامح الغرايبة، يحي الفرحان، مرجع سبق2

3 http : // www. greenline. Com. Kw/Reports/019. Asp. 22/02/2014تاريخ الاطلاع عليه 
.104.ص، 1995، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، بةذتلوث المياه العأحمد عبد الوهاب عبد الجواد، 4
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سبل مواجهة التلوث: الفرع الثالث
إن الإستراتجية التي تبنتها الجزائر في إطار حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة :المواجهة الاقتصادية للتلوث- 1

:ترتكز أساسا على الأدوات الاقتصادية التالية
الحكومة إلى تقديم بعض أبغرض التأثير في معدلات التلوث، تلج:سياسة منح الإعانات الحكومية- 1- 1

منح القروض الطويلة والمتوسطة الأجل بشروط ميسرة لتمويل عمليات معالجة التلوث من قبل : التسهيلات مثل
المؤسسات قبل إلقائها في الوسط الطبيعي، وكذا لإقامة مشاريع صديقة للبيئة، وتأخذ هذه الإعانات الأشكال 

:لتاليةا
التحفيز بدل الحظر؛-
تمويل الاستثمارات الخاصة بمعدات الحد من التلوث؛-
.تحفيز الاستثمارات على المحافظة على البيئة-
عادة ما تلجأ الحكومة إلى إصدار نصوص قانونية تمنع من خلالها وجود أي شكل : سياسة المنع والتقنين- 2- 1

البشري، أو بالوسط الطبيعي، وتعد هذه السياسة وسيلة من وسائل مواجهة من أشكال التلوث المضرة سواء بالعنصر
1:المشكلات البيئية، على أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي

مدى توفر بدائل لهذا النشاط الإنتاجي المسبب للتلوث؛-
مستوى التكلفة التي يفرقها النشاط الإنتاجي المسبب للتلوث؛-
ادعة تتطلب توافر معلومات دقيقة حول النشاط الإنتاجي المسبب لتلوث البيئة، بالإضافة عملية فرض القوانين الر -

.إلى البدائل الموجودة، وحساب التكلفة الخارجية المترتبة على هذا النشاط الإنتاجي
من بين السياسات التي تلجأ إليها الحكومة بغرض  التشجيع على مكافحة :السياسة النقدية والتجارية- 3- 1

التلوث، السياسة التجارية، عن طريق إعفاء أجهزة ومعدات معالجة التلوث المستوردة من دفع الرسوم، بالإضافة إلى 
العمل على تخفيض التعريفة الجمركية على المواد المستوردة التي يترتب على استخدامها في العملية الإنتاجية معدل أقل 

يوليو سنة 19، الموافق لـ1424جمادي الأول عام 19: المؤرخ في10-03من التلوث، وهذا ما تضمنه القانون رقم 
، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث تضمن هذا القانون الكثير من التسهيلات والإجراءات 2003

.التحفيزية فيما يتعلق بالجانب الجبائي والجمركي بغرض التشجيع على جلب المعدات التي من 

اجستير ، كلية العلوم الاقتصادية، مقدمة لنيل شهادة الم، مذكرة مساهمة في تحليل وقياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعيخالد بوجعدار، 1
.196.ص، 1997جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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أولهما وهو : تحضى الجباية البيئية بتأييد واسع من قبل العديد من صناع القرار، لسببين:السياسة الجبائية - 4- 1

. 1سة الضريبية توجيه قرارات أرباب العمل نحو الاستثمار في المشاريع غير الملوثة للبيئةخلال استخدام السيا
اعتمد هذا المبدأ من قبل منظمة التعاون والتنمية ): Principe Pollueur-Payeur(مبدأ الملوث الدافع- 5- 1

تقتطع منه السلطات العمومية أنأن الملوث يجب " ، وينص هذا المبدأ على1972سنة ) O.C.D.E(الاقتصادية 
، أي إجبار الملوث على دفع نفقات إزالة "النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة 

من الأحكام العامة للباب الأول على 03في مادته رقم 10- 03بالنسبة للجزائر فقد نص القانون رقم 2.أثار التلوث
يتسبب في إلحاق الضرر  بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية  أنشخص يتسبب نشاطه أو يمكن يتحمل كل" انه 

ويعد هذا المبدأ بمثابة حافز للتقليل من التلوث، ". والتقليص من التلوث وإعادة الأماكن  وبيئتها إلى حالتها الأصلية
يتحملها المتسبب الرئيس في أنوعلى ذلك يجب لأنه يقر أن التكلفة البيئية هي تكلفة القيام بالأعمال الملوثة،

أنهذا المبدأ قبولا من قبل الحكومات ومنظمات الإعانة، غير يوقد لق. حدوث التلوث، ولا يتحملها المستهلك
طابعه العام لا يسمح دوما باختيار الإجراء المناسب والأكثر مردودية، إذا يحدث في بعض الأحيان تسرب انبعاثات 

بعد فترة لدرجة يصعب إلالا يظهر  أنالتلوث يمكن أنبشكل يصعب فيها تحديد هوية الملوثين ومراقبتهم، كما 
حيان أخرى قد يكون مصدر التلوث بلد أخر، وفي غياب فيها تحديد مستوى التلوث الذي أحدثه كل متسبب، وفي أ

.الأطر القانونية، وكذا التعاون بين البلدين قد يتحول البلد ضحية التلوث إلى الملوث الدافع
:السياسة الجبائية التحفيزية- 6- 1

:ضرار بالبيئة، وتتضمن هذه السياسة نوعين من الرسوم هماالتحفيزية لتجنب الإ
وهذا ما جاءت به أحكام : الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة،أو الخطيرة

دج عن كل طن من النفايات المخزنة،  10500، ويحدد مبلغ الرسم بـ 2002من قانون المالية لسنة 203المادة 
سنوات لإزالة النفايات، اعتبارا من تاريخ الانطلاق في تنفيذ ) 03(كما نصت هذه المادة على منح مهلة ثلاثة 

:3وتوزع حصيلة هذا الرسم كما يلي. مشروع المنشاة
؛)FEDEP(تخصص لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 75%-
؛تخصص لفائدة الخزينة العمومية15%-

.169.ص، ذكره1
.145.ص، 2004، 11، مجلة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد دور الجباية في محاربة التلوث البيئيأحمد باشي، 2
.146نفس المرجع، ص3
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.تخصص لفائدة البلديات10%-
قيمة هذا الرسم تقترب من التكلفة التي تتطلبها عملية إعادة معالجة المخلفات، فهو أنما يمكن ملاحظته هو 

.بالتالي يعتبر حلا رادعا
هذا : رسم تحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية

24000، وتحدد قيمة هذا الرسم بـ 2002من قانون المالية لسنة ) 204(المادة لأحكامالنوع من الرسم يخضع 

سنوات ) 03( منح مهلة تمتد إلى ثلاثة دج عن كل طن من النفايات المخزنة، كما تنص هذه المادة على 
للمستشفيات والعيادات الطبية، للتزود بأجهزة الترميد الملائمة، وقد تم فرض هذا الرسم للحد أو على الأقل 

:وتوزع حصيلة هذا الرسم كما يلي. خفض كمية المخلفات السامة
؛)FEDEP(تخصص لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 75%-
؛تخصص لفائدة الخزينة العمومية15%-
.تخصص لفائدة البلديات10%-

سياسة في حماية البيئة تتحدد بالنتائج التي تتمخض عنها، فالسياسة الجبائية التحفيزية هدفها تغيير أيفعالية إن
سلوكيات المؤسسة اتجاه البيئة والمحافظة عليها من خلال ترشيد سلوكها الاقتصادي، ولكي تكون الضريبة ذات فعالية 

حالة عدم المعالجة أكبر من تكلفة المعالجة، وهو ما يكون  مقدار الضريبة المفروضة فيأنفي معالجة التلوث، يجب 
يوفر هامش أنهذا التوجه من شانه أنيشجع المؤسسة على المضي قدما والاستمرار في عملية معالجة التلوث، كما 

.تدوير المخلفاتإعادةربح ويحافظ في نفس الوقت على البيئة من خلال 
بين الآليات الكفيلة بحماية البيئة هو وجود الإطار القانوني، حيث يتجلى من : الإطار القانوني لمواجهة التلوث- 2

:انين والمراسيم منهاوفي هذا الإطار قامت الجزائر بإصدار مجموعة من القو . والاستغلال العقلاني لمواردها
 والمتعلق بحماية البيئة والهادف 1983فبراير 05الموافق لــ 1403ربيع الثاني 22المؤرخ في 83-03القانون رقم ،

:وقد ركز هذا القانون على محاور كبرى تتمثل في. أساسا إلى توجيه مشاريع الدولة في هذا الاتجاه
؛الحيوانية والنباتيةحماية الطبيعة والمحافظة على الفصائل-
؛)المحيط الجوي، المياه القارية والمحيطات ( حماية الأوساط المستقبلية -
؛الوقاية من ظواهر التلوث المضرة بالحياة التي تتسبب فيها بعض المنشآت-
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مثل إقامةإجراء دراسة حول الآثار المترتبة على ( إجبارية القيام بعملية تقييم مدى تأثير انجاز المشاريع على المحيط -
).هذه المشاريع 

 والذي ينص على فرض ضريبة على الأنشطة الملوثة 1991ديسمبر 18المؤرخ في 25-91القانون رقم ،
.والخطيرة

 والمتعلق بالتحكم في 1999جويلية 28الموافق لـ 1420ربيع الثاني عام 15المؤرخ في 09-99القانون رقم ،
.الطاقة
 والمتعلق بتسيير النفايات 2001ديسمبر 12الموافق لـ 1422رمضان عام 27المؤرخ في 19-01القانون رقم ،

.ومراقبتها وإزالتها
 والمتعلق 2003يوليو من سنة 19الموافق لـ 1424جمادي الأول عام 19المؤرخ في 10- 03القانون رقم ،

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث يحدد هذا القانون في مادته الأولى قواعد حماية البيئة في إطار التنمية 
.المستدامة

:أما فيما يتعلق بالمراسيم التي تم استحداثها بغرض حماية البيئة فيمكن إجمالها فيما يلي
والمتضمن انضمام 1980يناير سنة 26الموافق لـ 1400ربيع الأول عام 08المؤرخ في 14- 80لمرسوم رقم ا ،

.1976فبراير 16الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتي تم إبرامها ببرشلونة في 
 لق بدراسة التأثير على البيئة، والمتع1990فيفري 27المؤرخ في 78- 90المرسوم التنفيذي رقم.
 والمتضمن انضمام الجزائر 1998مايو سنة 16الموافق لـ 1419محرم عام 19المؤرخ في 158-98المرسوم رقم ،

.إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
 ة، المتعلق بالمنشآت المصنف1998ديسمبر 03المؤرخ في 339- 98المرسوم التنفيذي رقم.

:في الجزائرلتنمية المستدامةفي تحقيق االسياسة الصناعيةمدى مساهمة تقييم : الرابعالمبحث 
المنتظرة تحقيقها لأهدافها يعتمد أساسا علىالصناعية السياسة اقتصادية ومنها فعالية أي سياسة إن تقييم 

سيتم من خلال تحديد مدى نجاحها في تحقيق التنمية ن تقييم السياسة الصناعية التي تبنتها الجزائر إ، لذلك فمنها
انطلاقا من البرامج الاقتصادية ).الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية(المستدامة من خلال التركيز على الأبعاد الثلاثة لها 

.الميالاندماج في الاقتصاد العتوجهها نحو المطبقة ، وكذا 
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:البعد الاقتصادي:الأولالمطلب 
القطاع ءتسليط الضوء على أداذلك يتطلبجانبها الاقتصادي لمعرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة للسياسة الصناعية في 

المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمعدلات نمو بعض ، وهذا بالاعتماد على2010إلى 2002الممتدة من الدراسة فترةخلال الصناعي
تكوين القيمة المضافة المساهمة فيو ،و نسب استعمال القدرات الإنتاجية و تطور الإنتاج الداخلي الخام الصناعي،الصناعيالإنتاج

و توفير مناصب عمل جديدة، ووزن هذه المؤشرات بين العوامل الاقتصادية .مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجيةكذاو 
. الكلية

مساهمة القطاع الصناعي في القيمة المضافة الإجمالية -1

الصناعات الاستخراجية : همامن الصناعات رئيسين من خلال نوعينالقيمة المضافة فيالقطاع الصناعييساهم
مساهمة حيث تصل ،في تكوين القيمة المضافة في القطاع الصناعي كل واحدة منهماسبة مساهمة  والصناعات التحويلية، وتختلف ن

في المتوسط للصناعات التحويلية من إجمالي القيمة %18الناتج المحلي، مقابل إجماليمن %80إلى حوالي الصناعات الإستخراجية 
بالرغم من الإمكانيات الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي وظفت .1من إجمالي الناتج المحلي%5المضافة في القطاع الصناعي، وإلى 

في القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي خلال المراحل السابقة، فإن مساهمته في توليد القيمة المضافة الإجمالية تشهد 
كما تشير إليه البيانات الإحصائية من الجدول التالي والتي تبين توزيع انخفاضات وتذبذبات مستمرة بشكل عام خلال هذه المرحلة،

مصادر القيمة المضافة الصناعية بين الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الفترة 
2002-2010.

2010- 2002مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة ): 11(الجدول رقم 
.مليار دج: الوحدة

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
السنوات

الفروع

4180.4 3109.1 4997.6 4089.3 3882.2 3352.9 2319.8 1868.9 1477 ستـخراجيـةالـصنـاعـات الإ
34.7 31.0 45.1 43.7 45.6 44.3 37.7 35.6 32.7 خ.د.في نةمساهمالنسبة 

597.9 573.1 519.5 479.8 449.5 418.3 390.5 355.4 337.6 الـصـنــاعـات الـتحــويـلـيـة
5.0 5.7 4.7 5.1 5.3 5.5 6.3 6.8 7.5 خ.د.في  نةمساهمالنسبة 

4778.3 3682.2 5517.1 4569.1 4331.7 3771.2 2710.3 2224.3 1814.6 مجمـوع القطـاع الصناعـي
39.7 36.7 49.7 48.8 50.9 49.9 44.1 42.3 40.1 خ.د.في  نةمساهمالنسبة 

12049.4 10034.3 11090 9366.6 8514.7 7561.9 6150.4 5252.4 4522.8 الـنــاتـج الــــداخـلـي الـخـام

:بالاعتماد علىالباحثمن إعداد الطالب: المصدر
؛2011نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية ،صندوق النقد العربي -1
.2012المؤشرات الصناعية للدول العربية ،المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين ،ديسمبر - 2

1  - O.N.S . L’Algerie en Quelques Chiffres, “Résultats (1990,1995,1998,2003)
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من%40بحوالي نجد أن النشاط الصناعي في الجزائر يساهم في القيمة المضافة ) 11(انطلاقا من بيانات الجدول رقم 
الناتج إجماليمن ، %32حوالي الأخيرةحيث تمثل هذه يتميز باعتماده الكبير على الصناعات الاستخراجية، و ،إجمالي الناتج المحلي

للناتج المحلي إلىزيادة مساهمة الصناعات الاستحراجية في تكوين القيمة المضافة واستمرت للصناعات التحويلية، %7مقابل المحلي، 
سجلت تراجعا ملحوظا سنة لتبدأ بعد ذلك في التراجع حيث، %45.6حيث بلغت 2006أعلى نسبة لها سنة لتسجل، الإجمالي
حوالي 2002نسبة مساهمة الصناعات التحويلية سنة تمثل، في حين %31في الناتج المحلى حوالي ابلغت نسبة مساهمتهإذ2009

.%2009،4.7انخفاض لها سنة حيث عرفت أدنى،انخفاضات متباينةبعد ذلك سجل لت، 7.5%
مقابل %5.76بلغ 2010-2002ويتضح أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلى خلال الفترة 

ستثناء سنتي الفترة ، كما يتضح أن القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة بإنفسللصناعات الاستخراجية خلال38.93%
قد حقق قفزة نوعية من خلال نسبة مساهمته في تكوين القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالي، إذ ارتفع في النصف 2010و2009

، أما على مستوى فروع القطاع الصناعي 2010سنة %39.7مقابل %51و %48الثاني من فترة الدراسة ليتراوح ما بين 
حوالي 2006لصناعات الاستخراجية تبقى الأفضل دائما حيث نلاحظ تحسنا واضحا فقد بلغت سنة فنلاحظ أن نسبة مساهمة ا

، في حين تراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في تكوين القيمة المضافة، إذ 2002سنة %32.7مقابل 45.6%
في ضعف مساهمة الصناعة التحويلية يعكس و . 2002ةسن%7وذلك مقابل %4.7بحوالي 2008سجلت أدنى نسبة لها سنة 

لسوق انافسة المعلى القدرة القيمة المضافة 
إلىبالنظر ارجية لا يزال مبكرا جداالخسواقدخول الأفإن التفكير في وانطلاقا من هذه الوضعية ، المحلي

وحسب ،1المتاحةالمتاحة للاستثمار في إعادة بناء نسيج صناعي على أساس المزايا النسبيةالأموالوفي هذه الحالة من الأحسن توجيه 
أما بالاستقرار،نتائج القطاع الخاصتميزت في حين قد عرف انخفاضا،القطاع العمومي ء فإن أداء، المكتب الوطني للإحصا

الأخير، هذا يةدالأحوالجلودإنخفاض نسبة النمو فكانت صناعات النسيج سيما قطاع ساهمت بشكل كبير فيالتي الصناعات
حصة قطاع النسيج في بشكل ملموس ، وهو ما أثرالخوصصة التي اتخذت بشأنهوإجراءاتعرف تراجعا كبيرا بفعل المنافسة الشديدة 

.2010سنة %5إلى 2002سنة %7من انخفضتالتيالتحويلية للصناعات المضافة مجموع القيمةمن ة يدالأحوالجلود و
وحدة صناعية 58، 2006يضم سنة والذي كان قطاع الصناعات الغذائية الحكومي فان،أما على مستوى الفروع

2000في المائة ما بين 6.75انخفض متوسط النمو السنوي للقيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة حيث، سجل هو الآخر تراجعا
إلى 2000سنة %37.63من انخفضتفي القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي مساهمته مما قلص من ، 2006و

العمومية للمنتجات الغذائية لا الصناعيةفإن الوحداتدائما، ء حصاللاالوطنيالمكتبستنادا إلى إو، 2006سنة 31.58%
الزيوت فرع ومن بين الفروع الأكثر تضررا نجد ،1995سنة %67من طاقتها الإنتاجية مقابل %39تعمل سوى بنسبة 

فإن الوحدات العمومية العاملة في القطاع لا ، الوارداتزيادةالغذائية ومنتجات الحبوب فبسبب العدد الكبير للمطاحن الخاصة و
بشكل انخفضتالتيالغذائية العجائنوقد تضرر قطاع السكر هو الآخر وكذلك إنتاج ، من طاقاتها%27مل سوى بنسبة تع

هو الأخر سجل فقد الخشب والفلين مجالأما القطاع العمومي في .1995سنة مقارنة مع %90كبير وصل إلى نسبة

.145.ص، 2010، أكتوبر 17دراسات اقتصادية، دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات ، العدد - 1
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ويعود .مليون دولار27مليون دولار إلى 87من انتقلتبحيث 2006سنة خاصة في، السنوات الأخيرةفي في عوائدهنخفاضإ
.في إنتاج مجموع أنشطة هذا القطاعالانخفاض إلىسبب ذلك 
إذ ، والمطاط والصلبء القيمة المضافة نجد قطاعات الكيميافي تكوينساهمت بشكل كبيربالنسبة للقطاعات التي أما 

كما ، 2006و2004بين %20بمعدل نمو يتجاوز 2004بشكل سريع منذ ء القيمة المضافة لقطاع الكيمياارتفعت
%13.78حصة هذا القطاع في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بأربع نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات منتقلة من ارتفعت

أيضا نتائج إيجابية على مستوى وحدة 38يضم ذي الوحقق قطاع الصلب . 2006في المائة سنة 18.42إلى 2004سنة 
وبلغت القيمة المضافة ، وتهيمن على هذه الصناعات المؤسسة الوطنية للصلب التي تعد أكبر مؤسسة صناعية في الجزائر، النمو 

حيث ، ظوتزايدت مساهمته في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بشكل ملحو، 2006دولار سنة ملايين 6لقطاع الصلب 
وتتوفر الجزائر على قطاع واعد يعرف نمو إنتاجه ومساهمته . 2006سنة %10.95إلى 2000سنة %6.15من انتقلت

رتفع متوسط إإذ ، في القيمة المضافة للصناعات التحويلية تطورا متزايدا وهو قطاع الميكانيك والمنتجات الكهربائية والسيارات
واتسعت حصته في مجموع القيمة المضافة ، 2006و 2000بين %13.38القطاع بنسبة النمو السنوي للقيمة المضافة لهذا

ويعد قطاع السيارات بمثابة قاطرة لهذا القطاع ، من القيمة المضافة للصناعة التحويلية%5لتبلغ 2002بثلاث نقاط مئوية منذ 
في تكوين لصناعات التحويلية ضعف مساهمة ارغم.يتوفر على إنتاج محليذي قطاع صناعة الشاحنات هو القطاع الوحيد الو

إلى2002سنة مليار دج337.6من قيمتها الذي عرفته حيث انتقلت يمكننا تجاهل التطور المستمر لانهأإلا،القيمة المضافة
وصاحبت هذه 1،%28.5بلغ نسبة 2011كما حقق ناتج الصناعات التحويلية نمو جيدا سنة ،  2010سنة مليار دج597.9

مليار 1477: منحيث انتقلت قيمتهاالزيادة في الصناعات التحويلية زيادة بنسب أعلى في القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 
وهذا بسبب أثر تزايد الطلب العالمي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره،،2010مليار دج سنة 4180.4، إلى 2002دج سنة 

2002سنة %7من حيث عرفت انخفاضانسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لى عوهو ما انعكس سلبا
.2010سنة %5إلى 

وهذا راجع إلى الإختلالات المطبقة الاقتصاديةالبرامجيمكن القول أن القطاع الصناعي لم يسجل أي تجاوب معوعليه
إلا ،%4.5القطاع العمومي، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد حقق متوسط نمو موجب قدر بـالمالية والهيكلية التي كان يعاني منها 

البرنامج، ويعود السبب في ذلك إلى التعقيدات الإدارية ه تطبيق هذه جراءأن هذه النسبة تعتبر غير كافية بالمقارنة مع ما كان متوقع من
ري وانعكاس ذلك على الجانب الإنتاجي، وبذلك ضعف أداء المؤسسة وكذا مشكل التمويل الذي يصادفه الجانب الاستثما

2.والصينية

.75.ص، 2011التقرير الاقتصادي 1
24، الدورة العامة المنعقدة في 2003حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة تقرير2

.28.ص، 2004جوان 
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الخامالداخليمساهمة القطاع الصناعي في الناتج - 2
اثر الجزء الأعظم منهاتحققتطورات كبيرة ومستمرة في الناتج الداخلي الخام، الأخيرة العشر سنوات الشهدت 

الضرورية ، مما أثر على عائدات الجزائر من الموارد الخارجيةتزايد الطلب العالمي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره
على قطاع المحروقات، حيث شهد شبه كليكل بسبب إعتماد الإقتصاد الجزائري بش،لتمويل القطاع الصناعي

، بإستثناء %1.9و%0.3معدلات نمو موجبة تراوحت بين 2010-2002القطاع الصناعي خلال سنوات 
و يمكن التعرف على . على التوالي2.5- و 0.5- : التي سجل فيهما معدلات سالبة بـ2010و2006سنتي 

الخام، بإعتباره من المؤشرات الدالة على مدى تحقيق السياسة الداخليناتجفي تكوين الالصناعيمساهمة القطاع 
.الصناعية لأهداف هذا القطاع خلال هذه المرحلة

.2010-2002يبين مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة: )12(الجدول رقم 
السنوات    

صناعاتال
200220032004200520062007200820092010

14771868.92319.83352.93882.24089.34997.63109.14180.4الصناعات الاستخراجية
32.6635.5837.744.345.643.745.131.034.7%المساهمة في ن د خ
37.834.5-26.524.144.515.85.322.2%نسبة التغير السنوي

337.6355.4390.5418.3449.5479.8519.5573.1597.9الصناعات التحويلية

7.56.86.35.55.35.14.75.75.0%المساهمة في ن د خ 

5.39.97.17.56.78.310.34.3%نسبة التغير السنوي 

1814.62224.32710.33771.24331.74569.15517.13682.24778.3مجموع القطاع الصناعي

40.142.344.149.950.948.849.736.739.7%المساهمة في ن د خ 

33.329.8-22.621.839.114.95.520.7%نسبة التغير السنوي 

4522.85252.46150.47561.98514.79366.61109010034.312049.4الناتج الداخلي الخام

9.52-7.0016.1317.1022.9512.6010.0118.40%نسبة التغير السنوي 

:بالاعتماد علىالطالبإعدادمن :المصدر
26.ص، 2008الثلاثية، بنك الجزائر، سبتمبر الإحصائيةالنشرة -1
؛26.ص، 2008الثلاثية، بنك الجزائر، ديسمبر الإحصائيةالنشرة -2
.26.ص، 2011الثلاثية، بنك الجزائر، ديسمبر الإحصائيةالنشرة -3

:يليويمكن تمثيل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة المذكورة بيانيا كما
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.من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الجدول:المصدر
الصناعات الاستخراجية من مجموع القطاع الصناعي، حيث يكاد ما تمثله ما يمكن ملاحظته من خلال التمثيل البياني هو 

.منحى كل منها يتطابق، وهو ما يعكس تركيز القطاع على هذه الصناعات، وفي المقابل ضعف نسبة مساهمة الصناعات التحويلية
الصناعات الاستخراجية في تكوين الناتج نسبة مساهمة التذبذب الحاصل فيبيانات الجدول نلاحظ وتعليقا على 

.، وهذا بفعل التقلبات التي تشهدها السوق النفطية العالمية2010و2002الداخلي الخام بين 
الخام من سنة إلى أخرى، إذ يالداخلالناتجكما نلاحظ تراجعا في نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في 

، ويمكن 2010سنة %5في التراجع بشكل مستمر لغاية وصولها إلى بعدها ، لتبدأ %7، 2002سنةنسبتهابلغت 
:1إلىالداخلي الخام الناتجهذا التراجع في نسبة مساهمة الصناعة التحويلية فيسبب تفسير 
 دج سنة مليار18.1(2004سنة %16ضعف الاستثمارات في الصناعات التحويلية التي عرفت تراجعا بنسبة

؛ )2004مليار دج سنة 15.2، مقابل 2003
 مليار دج سنة 52مليار دج، مقابل 64كشوفا بنكية بقيمة 2004الصناعات التحويلية سجلت سنة
، ورغم ذلك فهناك بعض الفروع التي حققت نتائج مالية جيدة نذكر منها قطاعات مواد البناء والكيمياء، 2003

الإنتاجخلات هذه الصناعات، إضافة إلى أن قدرة ديل موتمثلت عواقب هذه المشاكل المالية في رفض البنوك تمو 
؛لا تستغل بالكاملأصبحت 
 لا لا تتمتع بجودة عالية والتي نتج عنها منتوجات وقدم التكنولوجية المستخدمة، و الإنتاجتآكل تجهيزات

النقاب علىالانفتاح التجاريالمستوردة، كما كشفعلى منافسة غير قادرةتستجيب للمعايير المطلوبة و 
.ضعف التنافسية التي تعانيها الصناعات العمومية

، أبحاث اقتصادية تصديريدور نظرية الإيزو الطائر الأسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر للتحول إلى الهيكل الكمال عايشي، -1
.227.ص، جامعة بسكرة، 2009، ديسمبر 6وإدارية، العدد 
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( الصناعة الإستخراجية يمكن القول أن الصناعة الجزائرية انطلاقا من هذه المؤشرات
وهو توجه يخالف تماما كمصدر أساسي للتنمية الصناعية، الصناعة التحويليةبمقارنة) المحروقات

الناتجحيث تشير تقارير الهيئات الدولية أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في توجه الدول الصناعية المتقدمة،
، بينما نسبة مساهمة الصناعة التحويلية)%31- %25(الداخلي الخام للدول الصناعية المتقدمة تتراوح ما بين 

اهتمام الدول الصناعية المتقدمة بقطاع يعكسكحد أقصى خلال هذه الفترة، وهذا ما %7الجزائرية لم تتجاوز 
التنمية ، واستخدم أحدث التقنيات العالمية و المساهمة الصناعة التحويلية كقطاع رائد 

كما سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة .التنمية المستدامةلتحقيقالفعالة في تطوير القدرات التكنولوجيا
ويعود ، %9.52نكماش بلغت نسبته إ، الذي عرف فيها 2009بسنة مقارنة 2010سنة%20.08تقدر بحوالي 

رتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية إثر تزايد الطلب العالمي على النفط إلى إأساساالنمو اهذسبب 
الصناعي ومعدل النمو لفروع الإنتاجوالجدولين التالين يوضحان تطور مؤشر .2010وارتفاع أسعاره خلال 

:2010-2002الصناعات التحويلية خلال الفترة 
.)2010- 2002(للفترة مؤشر الإنتاج الصناعي تطور): 13(الجدول رقم 

1989سنة 100:شر الأساسمؤ 
السنوات

طاعاتقال
200220032004200520062007200820092010

74.873.873.874.574.272.176.278.976.7الصناعة خارج المحروقات

8383.682.791104.8110.2133.1137.3132.8المناجم والمحاجر

677373.670.671.56757.662.954.6ميكانيك، كهربائية، إلكترونيك، حديد

104.796.8105.4112.7108.5109.4114.2113.10107.4مواد البناء

88.879.47882.377.762.769.170.563الصناعات الصيدلانية والكيميائية والبلاستكية

60.64840.534.631.930.134.531.330.3، التبغالصناعات الغذائية

29.628.924.624.621.217.418.218.416.4النسيج 

131213.310.99.17.77.36.66.2الأحذيةالجلود و 

31.229.328.123.123.82120.416.118.4الخشب والفلين والورق

27.324.125.31918.812.910.310.38.1صناعات مختلفة

86.387.287.388.788.486.991.892.289.8المؤشر العــــــــــــــــــــــــــــــام

.162.ص، بنك الجزائر، 2010، 2007التقرير السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي : المصدر
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%مئوية: النسبة. نمو القطاع الصناعي حسب الفروعمعدليبين : )14(الجدول رقم
200220032004200520062007200820092010السنواتالفروع

2.7-0.50.34.33.5-1.711-الصناعة خارج المحروقات

3.3-11015.1089.83.4-0.6المناجم والمحاجر

ميكانيك، كهربائية، إلكترونيك، 
حديد

8.90.6-4.201.3-8.93.99.10-13.2

5-1-1.6-3.72.7-7.68.87-مواد البناء

الصناعات الصيدلانية والكيميائية 
والبلاستيكية

-10.6-1.85.5-5.6-4.42.52-10.6

3.3-9.1-2.16.7-7.6-14.6-15.7-20.6-الصناعات الغذائية

10.8-1.11-15-14-14.80-2.4-النسيج

6.1-10.2-1.2-4.8-15.9-19.4-7.312-يةذالجلود و الأح
21.414.8-11.9-6.8-17.92.9-4.3-5.9-الخشب والفلين والورق

21.3-0.2-20.6-31.2-1-25.1-11.85.1-صناعات مختلفة

2.5-0.50.31.90.4-0.90.41.6المؤشر العــــــــــــــــــــــــــــــام

.162، بنك الجزائر، ص2010، 2007التقرير السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي : لمصدرا
: البعد الاجتماعي: المطلب الثاني

هام في قياس نجاعة السياسات جد يندرج التشغيل ضمن اهتمامات السلطات العمومية ويعتبر مؤشرا 
صيانة كرامة و رفاهية الأمم علىالعمل لانعكاسات، بالنظر بصفة خاصةالصناعية السياسةعامة و بصفة الاقتصادية 

.من الفقر وتحسين مستويات المعيشةالمختلفة، وبالتالي الحد الأساسية اتهتلبية احتياجمن خلال الإنسان 
عرف سوق العمل في الجزائر تدهورا كبيرا منذ النصف الثاني من التسعينات بفعل تطبيق برنامج قد ل

الإقتصاد عرفالاقتصادية و الهيكلة المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، حيث الإصلاحات
على حساب ، إلا أن ذلك تماستعادة التوازنات الكليةجلأمن ، جذرية مست مختلف الجوانب الجزائري إصلاحات 
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فإذا  .إلخ ..الشغل وإعادة الهيكلة الصناعية و تشجيع و تدعيم الاستثمار الخاص، و خوصصة المؤسسات العمومية 
إلا ، فان ذلك لم ينعكس الموازنة العامةكان برنامج التعديل الهيكلي قد وفق في إعادة التوازنات الإقتصادية الكلية و 

الحالة العامة تقهقرت لغياب الاستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات العمومية، مما دفع كونعلى صعيد الشغل،  
هذه المؤسسات إلى تسريح جماعي مس شريحة واسعة من العمال نتيجة لإعادة الهيكلة و خوصصة معظم المؤسسات 

قتصادية و تقليص دور الدولة بما ينسجم  و المرحلة الجديدة، مما أدى إلى تفاقم البطالة إذ بحثا عن النجاعة الا
.20001سنة %29إلى أكثر من 1994سنة %24.36إرتفعت من 

عرفت تدهورا كبيرا ) نقص التشغيل، البطالة، القدرة الشرائية، ضعف المداخيل(إلا أن السياسة الاجتماعية 
وهي الآن تبدو قابلة للتسيير ولا تشكل أي عائق في تطور الاقتصاد الوطني، وهو ما يمكن أن الإصلاحفي ظل 

والبرنامج 2000/2004يسمح بانطلاقة حقيقية للاقتصاد في ظل ما يسمى ببرنامج الإنعاش الاقتصادي الممتد فترة 
تمخضت عنها 2009- 2000خاصة وأن حصيلة النشاط الاقتصادي للفترة 2005/2009لدعم النموالكميلي

نتائج إيجابية على مستوى التشغيل حيث تراجعت البطالة ووصل عدد المناصب المنشأة مليوني منصب عمل، كما 
بشكل مباشر على وتيرة النشاط -نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية - أثرت زيادة الموارد المالية بالعملة الصعبة  

في مجال الاستثمار أو الإنتاج، و انعكس هذا كله سواءبصفة خاصة، الصناعيالاقتصادي بصفة عامة و القطاع
متوالية، و ارتفاعاتتحديدا خلال هذه المرحلة الصناعيعلى قطاع التشغيل حيث عرف هذا الأخير عموما والتشغيل 

:يبين ذلكالجدول التالي 
).2010-2002(للفترة والحد من البطالة الإجماليةمساهمة القطاع الصناعي في حجم العمالة تطور يبين : )15(الجدول رقم

200220032004200520062007200820092010السنوات 

العمالة المشغلةإجمالي
54625741597662226517677170029472

9735

القطاع الصناعي
5045105235235255225301194

1337

9.228.888.758.408.057.707.5612.6013.73%النسبة

25.723.717.715.312.311.811.310.210معدل البطالة

2005إحصائيات صندوق النقد الدولي، -:المصدر
.الديوان الوطني للإحصاء-

1 -2001
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:كما يلي. 2010- 2002حجم العمالة الإجمالية بيانيا خلال الفترة ويمكن تمثيل مساهمة القطاع الصناعي في 

.عتماد على بيانات الجدول السابقلامن إعداد الطالب با:المصدر
رغم تزايدها المستمر الإجماليةنرصد ضعف مساهمة القطاع الصناعي في حجم العمالة أنمن خلال هذا الرسم البياني يمكن 

.الفترةخلال هذه 
، نلاحظ من %27.3يقدر بـ 2001بعدما كان معدل البطالة في سنة وتعليقا على الجدول يمكن القول أنه 

الجدول أن معدل البطالة بدأ بعد ذلك في الانخفاض بمجرد الانطلاق في انجاز برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، 
عامل 523000لينتقل العدد بعد ذلك إلى ،في قطاع الصناعة عامل 504000توظيف 2002حيث عرفت سنة 

، وعليه يمكن أن القطاع الصناعي شكل الاستثناء بضعف تطور حجم العمالة فيه %3.19بزيادة قدرها 2004سنة 
نظرا لضعف الأداء وعدم القدرة على المنافسة، خاصة في ظل التراجع المسجل في عدد الوحدات الصناعية خلال فترة 

. التسعينات
والبرنامج التكميلي بالرغم من فرص العمل التي تم استحداثها في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي،

إلا انه يمكن القول انه كان من الممكن تحقيق معدلات بطالة أدنى مما تحقق لو أن الجهاز الإنتاجي في لدعم النمو، 
هاذين داء تزامنا مع الزيادة المسجلة في الطلب الكلي التي تولدت عن الاقتصاد تميز بنوع من المرونة والحركية في الأ

.2010سنة 10%إلى 2002سنة 25,70%البرنامجين حيث انتقل معدل البطالة من ، 
2002سنة التزايد المستمر في العمالة الإجمالية في الجزائر إذ قدرتحجمالجدول يعكس هذاكما 

في زيادة الإلىالأولىبالدرجة ، وتعود هذه الزيادة 2010عامل سنة 9.735.000مقابل عامل ، 5.462.000:بــ
، وكذا برنامج دعم النمو 2000/2004الاقتصادي الإنعاشبرنامج ممثلة فيلحكومة من قبل االعام الإنفاق

بالتذبذب خلال هذه المرحلة الإجماليةفي العمالة مساهمة القطاع الصناعيوقد اتسمت.2005/2009الاقتصادي 
أدنى 2008، وقد سجلت سنة %8.88لتتراجع في السنة الموالية إلى ، 2002سنة %9.22نسبة بقدرت، حيث 
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، إلا أن هذه النسبة تبقى %13.7نسبة 2010لتسجل سنة ، لترتفع مرة أخرى%7.56انخفاض حيث قدرت بـ 
و بفعل الأزمة الاقتصادية والمنافسة الخارجية والتسريح من جهةضعف ديناميكية القطاع الصناعيضئيلة بسبب 

.1من جهة أخرىبسبب حل المؤسسات العمومية2002عامل لغاية سنة 450.000الذي مس حوالي 
أكثر من بقية القطاعات دائمة أما مساهمة قطاع الصناعة التحويلية والذي يعول عليه في تأمين فرص العمل 

اسع و طبيعة صناعاته التى تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي، فنجد أن قدرته على خلق بسبب انتشاره الو 
فرص عمل جديدة كانت محدودة، إذ أن العمالة في قطاع الصناعة التحويلية لم تتجاوز خلال هذه المرحلة نسبة 

الإجماليةلية في العمالة في المتوسط العام من إجمالي العمالة، حيث كانت نسبة مساهمة الصناعة التحوي4.46%
في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الانخفاضو في واقع الأمر فإن هذا %26خلال مرحلة الثمانينات تتجاوز 

:2الصناعة التحويلية يمكن إرجاعة إلى عدة أسباب أهمها


 ؛الاقتصاديو التحرر الانفتاحالمنافسة التي تتعرض لها بعد سياسات


 الاهتمامعدم
: الدول المتقدمة مقابل كل فرصة عمل في الصناعة التحويلية تولد أربع فرص عمل في الخدمات الصناعية مثل

.يل و الصيانة و التدريب و التسويقفي مجال الإدارة و التشغالاستشاريةخدمة التصميم و الإشراف والخدمات 
إلىالسياسات الصناعية في الجزائر لم تحقق التنمية المستدامة في بعدها الاجتماعي بالنظر أنوعليه يمكن القول 

.، وخاصة في جانب الصناعات التحويلية فرص العمل تم استحداثها في هذا القطاع
البعد البيئي :المطلب الثالث

في ةويكون ذلك 
.محاولة منها لإدماج البعد البيئي في خططها

سياسة التخطيط المنتهجة في القطاع :إدماج الاهتمامات البيئية في السياسة الصناعية في الجزائر: الفرع الأول
الصناعي تسمح بالوصول إلى وعي كبير بالعوامل الصناعية ذات المشاكل البيئية وضرورة الالتزام بالأنشطة من أجل 
تقليص النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية، وفي هذا الإطار هناك العديد من المؤسسات التي أخذت على 

1 - CNES, Rapport national sur le développement humain, PNUD, 2006, P. 58.

.359.ص، ذكرهزرقين عبود، مرجع سبق- 2
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متابعة التخطيط لهذا القطاع تترجم بالتحسن المستمر للوضعية الحالية إن. م بالمشاكل البيئيةعاتقها ضرورة الاهتما
ورغم مشاكل التلوث الصناعي الكبرى، نلاحظ أن هناك تقدم ملحوظ فيما يتعلق بخفض نسبة التلوث الصناعي 

:والتي تعتمد على
هناك العديد من الوسائل التي من :وسائل التسيير البيئي-1

، بالإضافة إلى نظام التسيير البيئي، الجلسات البيئية، عقود )EIE(تلك المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة 
الخ...الإتقان،

Les études d’impact Sur(دراسات التأثير على البيئة -2 l’environnement:(
، المتعلق بدراسات 1990فيفري 27المؤرخ في 78- 90تسهيل فهم وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

استحداث دليل لدراسات التأثير على البيئة يشتمل على الوسيلة المرجعية من 2001التأثير على البيئة، تم في سنة 
ثير على البيئة، وتزويد مختلف المتدخلين في أجل التحكم في الأساليب والمنهجيات والتقسيمات المتعلقة بدراسات التأ

.1هذا الإجراء بالمعلومات الضرورية 
): Les audits environnementaux( المراجعة البيئية -3

دات الصناعية، حيث تسمح في إطار مشروع مراقبة التلوث الصناعي، تم انجاز المراجعات البيئية لبعض الوح
.الوضعية الايكولوجية والبيئية للوحدات الصناعية وذلك بالرجوع إلى مقاييس التسيير البيئيالبيئية بمعرفة المراجعة 

Le système de management environnement(نظام التسيير البيئي -4

شجعت المؤسسات الصناعية الالتزام بوضع نظام تسيير بيئي يشتمل على وسائل نجاح كبرى لهذه 
القيام بعملية تكوين المكونين في إطار هيكلة الدراسات الوطنية ومرافقة المؤسسات 2002المؤسسات، وقد تم في عام 

.حة وضمان الأمن للعمالالصناعية الصغيرة والمتوسطة في وضع نظام تسيير بيئي، وكذلك تحسين الص
العقود المحصلة -5

الصناعية، الإدارة تحدد القاعدة والمساعدة من أجل ضمان ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحقيق أهدافها الإنتاجية 
.الإستر 

1 Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement, Op. Cit., p.361.
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21التلوث وحماية البيئة في إطار شراكة ما بين إدارة البيئة والمؤسسات الصناعية، حيث وقعت هذه العقود مع 

.مؤسسة56مؤسسة، وهناك عقود أخرى يج
) La charte de l’entreprise industrielle(ميثاق المؤسسة الصناعية-6

مؤسسة انضمت إلى السياسة البيئية الصناعية الجديدة ووقعت قانون المؤسسة، هذا القانون من 256هناك 
المؤسسة، فالمؤسسات الموقعة على هذا القانون تنطلق من نه تحقيق التكامل ما بين التنمية المستدامة واستراتيجيات أش

ن تحقيق هذه  الأخيرة يمر حتما عبر التزام أأن حماية البيئة هي العامل الوحيد الذي يسمح بتحقيق التنمية المستدامة، و 
مختلف المؤسسات الصناعية باحتواء التسيير البيئي ضمن خصائصها الأساسية، ودعم إنشاء إطار للمشاورة بين 

.1) عمال الصناعة، مواطنين، سلطات عمومية(الفاعلين 
مندوبين البيئة لدى المؤسسات ذات الأخطار-7

مؤسسة بتعيين مندوبين على 92
نزع وخفض التلوث الناجم عن المؤسسات الصناعية بغرض البيئة مهمتهم الأساسية التنبيه إلى ضرورة استغلال مخطط 

.حماية البيئة
Le cadastre national des déchets(المساحة الوطنية للنفايات الخطرة: الفرع الثاني dangereux (

أن تسمح بتحديد كمية النفايات المتولدة والمخزنة ) CNDS(ن المساحة الوطنية للنفايات الخطرة أمن ش
والمعالجة، وكذلك تحديد مولدات النفايات الخاصة وإنشاء توزيع جغرافي للنفايات خاص بكل ولاية أو منطقة على 

طن في السنة، وبقدرة تخزين تقدر 2.600.000ويقدر الإنتاج الشامل للنفايات الصناعية بحوالي . حدى
طن4500.000ـب

Le plan national de gestion des(المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة : الفرع الثالث déchets

spéciaux(
التي تمثل مصدر التلوث والعمل على " Points chauds"بإمكان هذا المخطط تحديد مختلف النقاط الساخنة 

.معالجتها بغرض تخفيض نسبة التلوث والتحكم فيه
6770في إطار المساحة الوطنية للنفايات الخاصة تم إحصاء ما يعادل : PCBثنائي الفنيل متعدد الكلور -1

.قاطعات72مكثفات، 1992محول، 4706: موزعة كالتاليPCBجهاز كهربائي يحتوي على 

1 Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement, Op. Cit., p. 364.
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جهاز كهربائي  1477طن من الزيوت بصدد الإزالة من بينها الزيوت الزيوت المحتواة في الأجهزة المستغلة، 2994و
المؤرخ 87/182ووفقا للمرسوم رقم. 1)كمخزون (والأخرى نفايات معدنية PCBطن من زيوت 1080كنفايات، 
وأمام الحالة الحرجة لتسيير .PCBتوي على فانه يمنع بيع أو شراء وصنع واستيراد المنتجات التي تح1987في أوت 
والذي يتم انجازه على PCBPCBنفايات 
:مرحلتين

، PCBـسيهتم بالأجهزة غير المستعملة وكذلك النفايات الملوثة ب):2007-2005(وتمتد من: المرحلة الأولى-أ
طن من الزيوت محتواة 2554طن من الزيوت، إضافة إلى 1564جهاز كنفايات تحتوي على 3042وتمثل مجموع 

.من التربة الملوثة390في براميل و
سوف ينصب الاهتمام في هذه المرحلة بالأجهزة المستعملة والتي ):2012- 2008(وتمتد من : المرحلة الثانية-ب

المصدرة PCBأما بالنسبة لكمية النفايات المحتوية على. طن من الزيوت1371جهاز مستغل وحوالي 3657تمثل 
:يومنا هذا فهي كالتاليإلى
حاويات من التربة الملوثة والتي 4محول، 831محول كهربائي من أصل 254حاوية من المحولات تشتمل على 32

82.100والتي تعادل PCBصهاريج من زيوت 4طن، 543ـرة بالمقدالإجماليةطن من الكمية 46.720تعادل 

.طن794طن من أصل 
في إطار المسح الوطني للنفايات الخاصة :إعادة استخدام الزيوت المستعملة لتعطي فرصة ملائمة للاستثمار-2

طن قامت 8.500طن جمعت من طرف الخواص و44.200طن من بينها 59.000ـقدرت الزيوت المستعملة ب
الأول اقتصادي يتمثل : . بجمعها مؤسسة نفطال

.في تثمين الطاقة، والثاني بيئي من خلال التخلص من هذه النفايات بطريقة ايكولوجية
التلوث بموجب قانون المالية التكميلي ) نزع( أنشئ الصندوق الوطني للبيئة وإزالة :صندوق البيئة ونزع التلوث-أ

ومن الرسم التكميلي على التلوث %75، ويتم تمويله من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة بنسبة 2001لسنة 
ايات المرتبطة بأنشطة كذلك من الرسم التحفيزي على عدم تخزين النف،%75الجوي ذي المصدر الصناعي بنسبة 

وتتمثل مهمته في مساعدة المؤسسات على تجسيد مشاريعها الرامية إلى .%50ـبوالرسم على الوقود %75ـالعلاج ب

، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي إدماج البعد البيئي في السياسة الصناعية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةبالي حمزة، موساوي عمر، 1
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام للموارد المتاحةالتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية: تحت عنوان

.857.ص، 2008أفريل 07/08
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بالإضافة إلى ذلك  المساهمة في معالجة  الأضرار . 1خفض التلوث وتشجيعها على تحسين أدائها البيئي والاقتصادي
.البيئية الناجمة عن الكوارث 

):Le système d’information environnementale(نظام الإعلام البيئي -3

المعطيات لإدارة والبيئة بتوجيه السياسة البيئية الصناعية باستخدام نظام الإعلام البيئي الذي يسمح بجمع جميع 
( السياسة البيئية الصناعية ووضعها في شكل قاعدة معطيات مهيكلة، والتي تسمح بتحديد هوية كل وحدة صناعية

البحوث الرياضية بواسطة هذا إجراءأساليبوإدخال، ومراجعة مختلف الخرائط الجغرافية، )الخ...، استهلاكإنتاج
.النظام

هناك الكثير من الوحدات الصناعية الملوثة التي التزمت : الانجازات العظمى لنزع التلوث الصناعي: الفرع الرابع
:2بـالأمرحماية البيئة ضمن مشاريعها التنموية بغرض الحد من التلوث ويتعلق إدماجبإجراءات

وانجاز مركب طمر ) SO2ّ(نبعاثات ثاني أكسيد الكبريت إتخفيض : مركب التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات-1
نبعاثات جوية، وتقدر تكلفة إنقطاعات الكهربائية التي تولد تقني مخصص لاستقبال النفايات، ومركب لتجنب الإ

من شان هذا الاستثمار أن يخفض . مليون دينار يتم تمويله من طرف الصندوق الخاص بالمؤسسة1147الاستثمار بـ
.نبعاثات على سكان الغزواتالإ
على مستوى هذا المركب تم توقيف وحدة : ةببعنا) ASMIDAL( ض التلوث في مركب إنتاج الأسمدة خف-2

النفايات الغازية الحالية أنالممتاز بحيث للفوسفاتبسيط إنتاجوحدة إلى
مليون دولار أمريكي، جزء من هذا المشروع يتم 17تستجيب للمقاييس النوعية، وتفوق تكلفة هذا الاستثمار المنجز 

).CPI(تمويله ذاتيا والجزء الآخر يتم في إطار مراقبة التلوث الصناعي 
أخذت على مستوى هذا المركب العديد من الإجراءات ):  ISPAT( خفض التلوث من مركب صناعة الحديد -3

بالنسبة لمصنع الحديد الكهربائي، ومصنع الفحم الحجري المضادة للتلوث ويتعلق الأمر بتركيب أنظمة نزع الغبار
والأفران العالية وكذلك استخدام مرشحات كهربائية، وتركيب محطات تصفية المياه المستعملة، علاوة على ذلك زود 

نجز بحوالي وتقدر تكلفة هذا الاستثمار الم. المركب بمختبر بيئي مجهز بأجهزة للعينات وتحليل النفايات السائلة والجوية
.ملايين دولار أمريكي4

.859.ص، ذكرهبالي حمزة، موساوي عمر، مرجع سبق1
2 Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de l’env-
ironnement,Op. Cit., p. 389،390.



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

173

من خلال قيامها بانجاز محطة تصفية ملائمة لطبيعة النفايات : بالرويبةTAMEGخفض التلوث في مدبغة - 4
.

تحديث وعصرنة عتادها إطارفي ): مفتاح، زهانة، وحامة بوزيان(خفض التلوث في مصانع الاسمنت في كل من - 5
مليون دج بالنسبة 616ـالمضاد للتلوث وتحسينه، وافقت هذه المصانع على القيام باستثمارات هامة، حيث قدرت ب

وهو . مليون دج لمصنع الاسمنت بالحامة بوزيان220مليون دج لمصنع الاسمنت بزهانة و100لمصنع الاسمنت بمفتاح، 
.المرشحات الكهربائية لمصانع الاسمنتما سمح بالتحكم الجيد في وظيفة 

الرامية إستراتيجيتهاأطلقت مؤسسة سوناطراك في اطار ): سوناطراك (خفض التلوث في المؤسسات الهيدروكبور -6
ببرنامج واسع لتجديد تركيبتها الخاصة بدأتحماية البيئة مجموعة من المشاريع المخصصة لخفض التلوث، وقد إلى

.بالغاز الطبيعي الم
:وتوجد هناك ثلاث محطات لاستخلاص الزيوت بدأت في الاشتغال ويتعلق الأمر بـ

" Elgassi"في اليوم، ووحدة 3م6040ذات سعة " CINA" في اليوم، وحدة 3م8250ذات سعة " CIS"وحدة -أ
بالنسبة لوحدة : في اليوم، وتقدر كمية الزيوت المستعادة في كل وحدة من هذه الوحدات كما يلي3م340ذات سعة 

 "CIS "430في اليوم بالنسبة لوحدة 3م308في اليوم، 3مCINA"في اليوم بالنسبة لوحدة 3م81.84، و "El

gassi."
يعاد استعمال المياه المستعادة بعد معالجتها في العملية الإنتاجية، وكذلك الأمر بالنسبة للزيوت التي يتم -ب

سمح ليس فقط بحماية البيئة ولكن أيضا بتحقيق اقتصاد ) خفض التلوث ( 
.مليون دولار سنويا34في الموارد قدر بحوالي 

فيفري، حيث يتم استعمال المياه 24بقاعدة " STEP"بالنسبة للنفايات السائلة فقد تم انجاز محطة تصفية -ج
1.المستعادة في تلبية احتياجات السقي الخاصة بالشركة

في اليوم ووحدة تخزين بسعة 3م7000فان مركز الإنتاج مزود بوحدة فصل الزيوت بسعة "قلالة"على مستوى حقل 
طن في 3500مليون م2.4اليوم، هذه المحطة مزودة أيضا بوحدة غاز بسعة في 3م15000

).غاز البترول المميع (GPLاليوم بالنسبة لـ

1Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de l’env-
ironnement, Op. Cit., p. 390.
.
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في 3م5000فان مركز الإنتاج يتركب من وحدتين وحدة لفصل الزيوت ذات سعة "بن كحلة "على مستوى حقل 
في اليوم، كل ما يتم إنتاجه من الزيوت على مستوى حقل بن كحلة 3ألف م560بـboosting gazاليوم، ووحدة 

. يتم إرساله نحو مركز الإنتاج بحوض بركاوي
برنامج حماية طبقة الأوزون: الفرع الخامس

ن الجزائر التزمت أو إحسب بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المؤثرة على طبقة الأوزون والتعديلات المتتالية ف
وابتداء من أول أفريل . والتوقف عن استعمالها تدريجيا) المواد المدمرة لطبقة الأوزون (SAOتعهدت بعدم إنتاج 

، تم منع انتاج وتصدير واستيراد 2000المؤرخ في افريل 2000- 73، وبموجب المرسوم  التنفيذي رقم 2002
وقد طبق . إلاSAOالمنتجات التي تحتوى على 

وميثيل Bذات الملحق CFC10وAذات الملحق CFC5: مادة كيميائية27محتوى هذا المرسوم التنفيذي على 
، كما شمل هذا المرسوم أصناف من )SAO)R500…R506خلائط من 7الكلورفوم وتتراكلورير الكربون وأيضا 

صناعة التبريد والتكييف، تجهيزات الأمن الصناعي، مضخات ذات الاستعمال المنزلي والتجاري : المنتجات مثل
التي شملها برتوكول 95ومن بين المواد الكيميائية . الخ...الأنابيبوالمنتجات الطبية والصفائح العازلة وصفائح حماية 

تبريدية في قطاع التبريد والتكييف وعامل نفخ في كموائع مادة خاصة بالجزائر تستعمل12منتريال، توجد هناك 
للقضاء على الحرائق، وقد تم التخلي بصفة كلية عن إطفاءقطاع الرغوات وعامل تنظيف في قطاع الصابون وعامل 

مؤسسات تستخدم إلىSAOاستخدام هذه المادة في الجزائر بفضل برنامج تحويل المؤسسات التي كانت تستخدم 
SAO.1ت دونتقنيا

.860.بالي حمزة، موساوي عمر، مرجع سبق ذكره، ص1
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الفصل الثالثخلاصة
لتحقيــق التنــوع الاقتصــادي، للنهــوض بالقطــاع الصــناعيالــتي بــدلتها الحكومــة الجزائريــةالحديثــة رغــم المســاعي 

والـتي ارتكـزت 
، أو مـن خـلال محاولـة الاسـتفادة مـن الانـدماج في الاقتصـاد العـالمي بإمضـائها لاتفاقيـة الشـراكة 

يـــبرز لنـــا هشاشـــة القطـــاع الصـــناعي والـــذي مـــن مـــع الاتحـــاد الأوروبي، والانضـــمام المرتقـــب إلى منظمـــة التجـــارة العالميـــة، 
المفروض أن يكون ركيزة النشاط الاقتصادي، كونه لم يستفد من الطلب المتزايد النـاتج عـن هـذه الـبرامج ، وكـان بالتـالي 

للسياسة الصناعية الجزائريةريعا ذالاستيراد هو الحل، وهو ما يعد فشلا 
، خاصـة والقطـاع الصـناعي بشـكل خـاصهناك تحديات كبيرة ستواجه الاقتصاد الجزائري بشـكل عـامأن، والصناعي 

الانفتاح الاقتصـادي و في ظل 
نــوع مــن التكامـل بــين التنميــة الاقتصــادية إحـداثضــرورة إلىوات الــدعتزداداحيــث ،والأضـرار الــتي يلحقهــا بالبيئـة،

والتشـريعات لحمايـة البيئـة بسـن الكثـير مـن القـوانين الجزائـر قامـت وفي هذا الإطار فقد.والاعتبارات البيئيةوالاجتماعية 
.، الذي يحدد قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03القانون رقم و من ضمنها
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: خاتمةال

تنبع أهمية موضوع السياسات الصناعية من كونه واحد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات النامية في 
القطاع هوالقطاع الصناعيأنانطلاقا من ومن تم التنمية الاقتصادية والاجتماعية،،الصناعيةسبيل تحقيق التنمية 

وتضييق مصاف الدول المتقدمةإلى
تحسين مستوى بما يكفل والناتج الصناعي وعصرنة قوى الإنتاجالإنتاجيةورفع مستويات الكفاءةالفجوة بينهما،

.هذه الدولالأفرادونوعية حياة 
العمل 

تعزيز القدرات الإنتاجية بطريقة تدعم التحول الهيكلي للاقتصاد، وتشجع على النمو الاقتصادي، وعلى إيجاد على 
وتحسين مناخ الاستثمار فرص عمل لائق، وتعزيز 

ن التغيرات السياسية المتكررة وتعزيز حشد الموارد والعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستقرار السياسي، لأ
والتعليم الابتكار التكنولوجيتشجيع ، وصناعيالالأداءتراجع إلىيؤدي تعرقل الخطط ومناهج العمل بما أنيمكن 

الأداءالعوائق ووضع معايير للمراقبة وتقييم إزالةوالتركيز على ، والدفع بمسار التجارة والتنمية قدماواكتساب المهارات 
، والتشجيع على استخدام الموارد الطبيعية وخدمات النظام وبناء علاقات أعمال فعالة على مستوى الدول

 ،
بالتركيز على نقل المعرفة، وتطوير التكنولوجيا وتحسين القدرات الحكوميةوالابتكار ، وتشجيع المشروعات المحلية 

تحقيق التنمية ناضموهي عوامل .قية للقطاع الصناعيوالابحاث التسويقية، وتطوير الخدمات المالية والتسوي
.المستدامة

لبلدان منذ ستينات القرن التلكحظيت السياسة الصناعية باهتمام كبير في الخطاب الاقتصاديلقد 
العشرين، إلا أن التنمية الصناعية الحقيقية احتلّت أحياناً كثيرة مكانة ثانوية في مقابل الحفاظ على استمرار التوازنات 

وقد أثبتت بعض . السياسية القائمة، عن طريق منح الامتيازات وتوزيع الريع من دون مراعاة الفاعلية الاقتصادية
أدّت فيها السياسة الصناعية المشوّهة إلى سوء توزيع العمال ورأس المال ما بين النشاطات ثيرة كحالاتالتجارب

الصناعية، وبدل من أن تحسّن إنتاجية عوامل الإنتاج في المدى الطويل، أدّت إلى زيادة النزعة الريعية، وأسفرت عن 
.مصارف حكومية ومشاريع صناعيةتكاليف ضخمة للموازنات الحكومية في شكل قروض متعثّرة، وإفلاس 

وقد قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، معتمدة في ذلك على الوفرة المالية التي تتمتع 
، التي سمحت لها بانتهاج سياسات صناعية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي،الناتجة عن وفورات العوائد النفطيةو 
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هذه السياسات فشلت في تحقيق أهم أهدافها والمتمثل في تنويع الإنتاج الصناعي و الحد أو التقليل من أنإلا 
، بالإضافة إلى عجزها عن إصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الاعتماد على مصدر وحيد للدخل

وبإعتبار الصناعة أولوية لتنويع القاعدة .عيةالوطني ، وهو ما انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتما
الاقتصادية لها خلال المرحلة المقبلة، فلا بد من العمل على تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى جودة الصناعة 
المحلية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة، ودعم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحفز التشابكات الصناعية، 

يع التنمية التكنولوجية، والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية أكبر كتلك الموجودة في قطاع النفط وتشج
، وهو ما ، وتقديم الدعم لنمو وتطور الصناعات الأخرى ذات الكثافة الرأسمالية والتقنية المتطورةوالغاز كأساس للتصنيع

.ة والبشرية واستغلالها بكفاءة
سمح لنا الاطلاع النظري على موضوع السياسات الصناعية وعلاقته بالتنمية المستدامة بالوقوف على وقد 

، ورصد مختلف الجهود التي تبدلها الجزائر  في مختلف الجوانب النظرية للسياسات الصناعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة 
القانوني والتشريعيالإطارمن خلال تطوير هذا الإطار،

مستنقع التبعية لقطاع المحروقات الذي لا يمكن المراهنة عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
.والمستدامة

النتائج واختبار الفرضيات:

من خلال دراستنا : مجموعة من النتائج التي تدعم أو تنفي الفرضيات الموضوعة وهي كما يليإلىالدراسة توصلت
إلىقودنا بدورها تبعض النتائج العامة، والتي إلىتوصلنالموضوع دور السياسات الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة

:تقديم بعض الاقتراحات يراها الباحث ضرورية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي
 تساهم السياسات الصناعية في تحقيق التنمية ( أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا لما جاء في الفرضية الأولى

ة نه أن يؤدي إلى زيادة تنافسيأ، حيث أن توظيف  وتنفيذ هذه السياسات بشكل جيد من ش)الاقتصادية
اتخاذ خطوات لتعزيز وذلك عن طريق منتجات القطاع الصناعي من خلال إجراء التحسينات المستمرة عليها، 

،والتعليم واكتساب المهاراتالابتكار العلمي والتكنولوجي
وعصرنة لزيادة القدرة على التمويل والأجنبيةية منها المحلوتعزيز حشد الموارد،التحتية وتحسين مناخ الاستثمار

وهو ما يؤدي إلى زيادة والعمل على استفاء المعايير التقنية لتحسين نوعية المنتجات الصناعية، ،الجهاز الإداري
الأجنبية الإنتاجية، وبالتالي تلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض، ما يسمح بتحقيق إيرادات إضافية بالعملة 

.نه أن يدفع بعجلة التنميةأوتوظيفها في تمويل مشاريع اقتصادية أخرى، وهو ما من ش
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 تساهم السياسات الصناعية في تحقيق التنمية( الثانيةأظهرت نتائج الدراسة تأكيدا لما جاء في الفرضية كما
، حيث أنه من المتوقع أن توظيف السياسات الصناعية بشكل جيد سوف يؤدي إلى خلق المزيد من )الاجتماعية

فرص العمل، كما يسمح التوزيع العادل للدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية من التقليل من الفقر باعتباره من 
، كما القطاع الصناعي دور كبير في تحقيقهبين أهم الأهداف الإنمائية التي يعمل على تحقيقها، والذي يلعب

تلعب السياسات الصناعية دورا كبيرا في النهوض بالمنظومة الصحية من خلال التشجيع على فتح المراكز الصحية 
من خلال الاهتمام دورها في زيادة توفير التعليم والرقي بهإلىبالإضافة، لهوتقديم الدعم من قبل القطاع الخاص 

بمخرجاته لتتوافق و احتياجات سوق العمل، وكذا الدعم المقدم للمؤسسات جراء قيامها بتكوين وتدريب 
. موظفيها بغرض مسايرة التغيرات الحاصلة

تساهم السياسات الصناعية في تحقيق التنمية ( لثةكما أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا لما جاء في الفرضية الثا
ولا ،استخدام مكثف للموارد الطبيعية على حساب البيئةإلىفعادة ما يفضي التصنيع والتحول الهيكلي ،)البيئية

ا في القيام بذلك على 
وذلك من خلال ييفها وفق الظروف المحلية، نحو مستدام، باستخدام التكنولوجيات المتاحة السليمة بيئيا وتك

الكف عن تقديم الدعم للقطاعات الصناعية التي تستخدم بشكل مكثف الموارد الطبيعية وخصوصا منها الوقود 
و ل أو الحد من الاستخدام المفرط لهذه المواردعليها من أجل التقليمرتفعة الاحفوري، والطاقة، وفرض ضرائب 
، وفي المقابل تقديم الدعم والمساندة للقطاعات الصناعية التي تستخدم نسبة بالتالي التقليل من انبعاثات الغازات

أقل من الوقود الاحفوري، والتشجيع على استخدام الطاقات البديلة من خلال تقديم الدعم، وتسهيل امتلاك 
الآلات والمعدات التي تستخدم أقل طاقة، وتكون نسبة ان

، وهو ما يسمح بإنتاج منتجات البحث والتطوير التي تصب في هذا الاتجاه، والتشجيع على تبني الإنتاج الأنظف
.صديقة للبيئة

 زائر في تحقيق لا تساهم السياسات الصناعية في الج( لما جاء في الفرضية الرابعةتأكيداكما أظهرت نتائج الدراسة
القطاع الصناعي الجزائري يتشكل بنسبة  التنمية المستدامة، 

تتعرض أسعارها في كثير من الأحيان إلى اضطرابات في الأسواق الدولية كبيرة من الصناعات الاستخراجية والتي 
، وان القطاع الصناعي التحويلي هو وحده الكفيل دية الأخرىوهو ما ينعكس سلبا على الخيارات الاقتصا

.بتحقيق التنمية المستدامة
:أخرى وهيعامة كما أظهرت الدراسة نتائج 
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 الاتفاقية والتشريعات القانونية كأداة من أدوات السياسة الصناعية، خصوصا في أعقاب توقيع الأنظمةتراجع دور
.منظمة التجارة العالميةالعامة للتعريفة الجمركية وإنشاء 

 ،ن غالبية الشركات التي تستفيد منها تستخدمها بشكل غير مناسبلأعدم نجاعة سياسات الدعم المالي المباشر.
 الحكومية المسؤولة عن تطبيق هذه الأجهزةأن من أهم عوامل فشل السياسات الصناعية هو نقص الكفاءة لدى

.السياسات
ذات التقنية العالية، بدلا من الإستراتيجيةفقط لدعم وتطوير القطاعات بول مقالتدخل الحكومي يكون أن

.حماية الصناعات الوليدة
التوصيات

:تأخذ بعين الاعتبار العناصر التاليةأنلسياسات الصناعية ينبغي ل
ولزيادة الأرباح ،وجود قطاع مالي منظم يضم مؤسسات خاصة وحكومية للمساعدة على تعبئة المدخرات وحمايتها-

مثل استخدام شروط وتدابير تفضيلية فيما ( 
؛)في مواجهة المخاطر المتصلة بالمشاريع الطويلة الأجل صايتعلق بالائتمان للمساعدة على إشراك القطاع الخ

التدابير الضريبية الملائمة، الصناديق العامة : التكنولوجيا الجديدة بوسائل منهادعم المراحل الأولى للمنتجات أو -
لدعم البحث والتطوير ومخططات التدريب وغير ذلك من التدابير الرامية إلى تعزيز تنمية الرأس المال البشري؛

يمكن أن تتأثر بقصور -
التنسيق، أو بأنواع أخرى من الإخفاق السوقي؛

تطبيق تدابير تجارية عامة وإستراتيجية، بما في ذلك حوافز التصدير وقيود الاستيراد الهادفة، وتقديم الدعم في مجال -
ى اغتنام الفرص المتاحة في استيفاء المعايير الدولية، واعتماد سعر صرف تنافسي، وتدابير أخرى لمساعدة الشركات عل

الأسواق الأجنبية؛
استخدام الإنفاق العام لدعم القطاعات الإستراتيجية بطرق منها المشتريات الحكومية، واستخدام الاستثمار العام -

لإزالة العقبات التي تعوق النمو العام لاسيما في البنية الأساسية؛
القوة السوقية، وإدارة النفاذ إلى قطاعات النمو الرئيسية، ومعالجة تطبيق قواعد منافسة وسياسات هادفة لتنظيم - 

الآثار غير المباشرة من ناحية التعلم؛
ضمن البعد البيئي إدماجتشجيع المؤسسات الصناعية على -
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ضرورة وجود أجهزة حكومية متخصصة وفعالة وكفؤة ومؤهلة، ولديها الخبرات الكافية لوضع وتنفيذ سياسات -
صناعية فعالة ترتكز على تقييم دقيق للبدائل المتاحة، ومراقبة للتنفيذ، ومرونة لتعديل السياسات الصناعية، بحيث 

ل عن الضغوط السياسية؛تعمل هذه الأجهزة بمهنية وبمعز 
-
وضع الخطط والإجراءات اللازمة لوضع حد لتلوث البيئة بالنفايات الصناعية؛-
:ة فيثلالسلبي للصناعة الجزائرية والمتمالأداءزمة وضع حد لأ-
الصناعي الوطني؛ضعف كثافة النسيج •
الأوحدالتوجه •

المؤسسات الصناعية؛إليهاالتي تحتاج 
؛الإنتاجالتأخر التكنولوجي والتحكم الضعيف في أساليب •
الصناعي التحويلي مستقبلا بتنويع الصادرات الصناعية؛العمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري للقطاع- 
توفير بيئة أعمال مناسبة؛- 
أفاق الدراســـة

:لموضوع هذا البحثمن خلال هذه الدراسة يمكن اقتراح مجموعة من المواضيع تكون بمثابة تكملة 
دراسة حالة الجزائر؛: الإستراتيجية الملائمة لترقية القطاع الصناعي في إطار ضوابط الاستدامة- 
دراسة : دور السياسات الصناعية في تطوير أداء القطاع الصناعي في ظل اتفاقية الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة- 

حالة الجزائر؛
إشكالية الاستثمار الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؛- 
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة في دور السياسات الصناعية في زيادة القدرة التنافسية ل- 

الجزائر؛
إمكانية تنسيق السياسات الصناعية بين الدول المغاربية لتحقيق التنمية المستدامة؛- 
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